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  إھـــــداء
  

  أمد االله في عمره ..  إلى والدي الحبیب  
  إلى زوجتي وأولادي 



  
  
  
  
  

  رــر وتقدیــشك
  
  

ملء السماوات وملء ..  مبارك فیھ ..  طاھرا ..  طیبا .. حمدا كثیرا .. الحمد الله رب العالمین 
  .حمدا كما ینبغي لجلال وجھك وعظیم سلطانك .. وملء ما شئت ربنا من شيء بعد .. الأرض 

  
  

  :أتقدم بخالص الشكر والتقدیر والعرفان إلى أساتذتي الأفاضل 
  

   
     

    – 
 

  
     
     
       

 
   

     
    – 

 
  

ن عون صادق          لتفضلھم جمی ي م دمتوه ل ا ق ى كل م عا بالموافقة على الإشراف على ھذا البحث ، وعل
الأمر الذي كان لھ أكبر الأثر في ..  وجھد كبیر وتشجیع دائم ومتابعتھم المستمرة ، وإسھاماتھم الفعالة 

  .فجزاھم االله عنا وعن جمیع الباحثین كل الخیر..  إخراج ھذا البحث إلى حیز الوجود
  

    
  

  الباحث                    
 



أ  

  بیان المحتویات
  

  الصفحة                    البیان  
                     

 أ                موضوع البحث وأھمیتھ -
  ب                 الھــدف من البحث -
 ج                  خطـــة البحث -
 د                  ھیكـــل البحث -

  
  مدخل نظرى للبحث:  الباب الأول  

  

 2                مقدمـــة في القانون -
  2                  التشریع   -
  2                  القانون   -
  2                القاعدة القانونیة    -
  3                جوھر القاعدة القانونیة   -
  4                  التقنین   -

 4            العلاقة التاریخیة بین القانون وأرض الحضر  -
  5                بدایة أرض الحضر   -
  5           التحكم في بعض استخدامات أرض الحضر   -
  5              القوانین المبكرة وبدایة التشریع   -
  6                 تحدید المناطق   -
  6                التشریعات المتقدمة   -

 7                عناصر المنفعة العامة -
  7              الصحة العامة والأمن والأمان   -
  7                الراحة والاقتصاد   -
  7                النواحي الجمالیة   -

 7          سلطات الدولة في تنفیذ التشریعات المنظمة للعمران -
  7              طة فرض رسوم وضرائبسل   -
  8                سلطة نزع الملكیة   -
  8              السلطة البولیسیة القضائیة    -

 8              التشریعات التي تحكم شئون العمران -
 

   11                نتــائج البـاب الأول -
  

  .   تشریعات فى مجال التخطیط العمرانى :  الباب الثاني  
  

  14              مقدمة في التخطیط العمراني -
  14                القوميالتخطیط    -
  14                الإقلیميالتخطیط    -
  14                تخطیط المدن    -

  15         نشأة وتطور التشریعات الخاصة بالتخطیط العمراني   -
  15              م1881الأمر العالي لسنة    -

 15              م1889الأمر العالي لسنة    -  
 
 
 
 
 
  



ب  

  الصفحة                    البیان  

  
  16               1940لسنة  52القانون    -
  16             1951لسنة  206قانون المساكن الشعبیة    -
  16            1982لسنة  3 قانون التخطیط العمراني   -

        
              1982لسنة  3قانون التخطیط العمراني   -1

  17           ھ ـأھداف.. تھ ـفلسف.. ة عن القانون ـذة عامـنب -
  17           تھـلھا القانون ولائحم المجالات التي یعرض ـأھ -

  18              .خطط العام للمدن والقرىلما:  أولا  
  18                مقدمــة    -  أ  
  18              خصائص المخطط العام  -  ب
  19              محتویات المخطط العام  -  جـ
 20            الولایات المتحدة -المخطط العام    -   
  24              العـامإعداد المخطط   -  د

  26          بولندا –عداد مخطط التنمیة العمرانیة إ  -  
  28              اد ــالاعتمالمـوافقة   -  ھـ 
  29                 خطط التفصیليلما:  ثانیا  
  29                  مقدمــة  -  أ  
  29            خصائص المخطط التفصیلي   -  ب
  29            محتویات المخطط التفصیلي   -  جـ
  30              إعداد المخطط التفصیلي   -  د 

  34              اد ــالاعتمالموافقة   -  ھـ 
 34              تقسیم الأراضي الفضاء:  ثالثا  
  34                مقـدمـــة   -  أ  
  35            متطلبات لائحة التقسیم التصمیمیة  -  ب 
  36            متطلبات لائحة التقسیم التنفیذیة  -  جـ
  38        إجراءات وخطوات الموافقة واعتماد مشروع التقسیم  -  د 

  39          بولندا –إعداد مشروعات تقسیم الأراضى   -  
  41               تجدیــد الأحیـــاء :  رابعا  

  41                 مقدمـة  –   ا
  41            معاییر تجدید الأحیاء في مصر   -   ب
  44              أسالیب تجدید الأحیاء  -   جـ

  44          .إزالة وإعادة تعمیر الأحیاء المتخلفة -  1
  46  .ین الأحیاء التي لم تصل فیھا حالة التدھور إلى مایوجب الإزالة إصلاح وتحس - 2
  47          .الحفاظ على الأحیاء الجدیدة وصیانتھا -  3

    
            1979لسنة  59قانون المجتمعات العمرانیة الجدیدة  - 2

  51           ھ ـأھداف.. تھ ـفلسف.. ة عن القانون ـذة عامـنب -
  51           تھـانون ولائحم المجالات التي یعرض لھا القـأھ -

  51                حكام عامةأ:    أولا 
  52               التخطیط واختیار الموقع   :  ثانیا
  53                تنفیذ المشروعات:    ثالثا

  53        إلتزامات المنتفعین بالأراضى داخل المجتمعات الجدیدة:    رابعا 
  53              والإعفاءات  اتالتیسیر:    خامسا
  54        معات العمرانیة الجدیدة والأجھزة التابعة لھا ھیئة المجت:    سادسا
  55              أموال الھیئة ومواردھا :    سابعا

  

 
 



ج  

 
  

  الصفحة                    البیان  
  
   1990لسنة  10قانون نزع ملكیة العقارات للمنفعة العامة رقم  -3

  56           ھ ـأھداف.. تھ ـفلسف.. ة عن القانون ـذة عامـنب -
  56           تھـیعرض لھا القانون ولائحم المجالات التي ـأھ -

  56              أعمال المنفعة العامة :    اولا 
  57            ر الممتلكات وتقدیر التعویضحص:    ثانیا
  57               ونــرضات والطععتالا:    ثالثا 

  57            لإستیلاء المؤقت على العقارات ا:    رابعا 
  57              أحكام عامة ووقتیة :    خامسا 

          
   1955لسنة  222فرض مقابل تحسین على العقارات  انونق -4

  58           ھ ـأھداف.. تھ ـفلسف.. ة عن القانون ـذة عامـنب -
  58           تھـم المجالات التي یعرض لھا القانون ولائحـأھ -

  58         أعمال المنفعة العامة التى یفرض علیھا مقابل تحسین:    اولا 
  58              تحدید مناطق التحسین  :   ثانیا  
  58           قیمة مقابل التحسین وخطوات تقدیره    :  ثالثا  

  59             التحسین مقابللالأداء الإختیارى    :  رابعا  
  59            الأداء الجبرى لمقابل التحسین    :  خامسا 

  60            بولندا - نزع الملكیة وفرض مقابل تحسین  -
  

   1977 لسنة 475قرار جمھوري بتقسیم مصر إلى أقالیم رقم   -5
  62           ھ ـأھداف.. تھ ـفلسف.. ة عن القانون ـذة عامـنب -
  64           تھـم المجالات التي یعرض لھا القانون ولائحـأھ -

  64                تحدید الأقالیم   :  أولا 
  56            إنشاء لجنة علیا للتخطیط بكل إقلیم   :  ثانیا 
  56        إنشاء ھیئة للتخطیط الإقلیمي تتبع وزیر التخطیط   :  ثالثا 

 

  66                نتــائج البــاب الثـاني -
  

  تشریعات فى مجال تنظیم المبانى والإسكان   :  الباب الثالث  
 

 69               مقدمـــة في تنظیم المباني  -
  

            نشأة وتطور التشریعات الخاصة بتنظیم المباني -
  69            1940لسنة ) 51(قانون تنظیم المباني رقم    -
  70           1954لسنة   656المباني رقم قانون تنظیم    -
  70            1962لسنة  45قانون تنظیم المباني رقم    -
  71            1976لسنة  106قانون تنظیم المباني    -

  
   1976لسنة  106 قانون تنظیم المباني -1

  71           ھ ـأھداف.. تھ ـفلسف.. ة عن القانون ـذة عامـنب -
  71           تھـون ولائحم المجالات التي یعرض لھا القانـأھ -

  72             النواحــي الإداریــــة:    أولا
  72          .المستندات التي تقدم إلى الجھة الإداریة  -  أ  
  72          .الرسوم المستحقة على صرف الترخیص  -  ب 
  72       .الخطوات الواجب إتباعھا في عملیة الترخیص  -  جـ

  73              .التزامات المرخص لھ  -  د   



د  

 
  

  الصفحة                    بیانال  

  
  74          .الإجراءات المتبعة نحو الأعمال المخالفة  -  ھـ
  75               النواحــي الفنیــة :    ثانیا 

  76              إاشتراطـات عامـة   -  أ    
  76            عروض الطرق وارتفاعات  المباني  -  ب  
  78              الفراغـات  الداخلیـة  -  جـ 
    79             المبـاني إضـاءة وتھـویة   -  د   
  80               السـلالـــــم   -  ھـ 

  81               البـــــروزات  -  و   
    82               عوامــل أمنیــة  -  ز   
  82            السلطات الممنوحة لمجلس المدینة  -  ح  

      

  فى شأن المصاعد الكھربائیة  1974لسنة  78قانون رقم  -2
  83           ھ ـأھداف. .تھ ـفلسف.. ة عن القانون ـذة عامـنب -
  83           تھـم المجالات التي یعرض لھا القانون ولائحـأھ -

  83              انونـق القـمجال تطبی:    اولا  
  83        والشروط الواجب توافرھا فیھا عدامكونـات المصـ:    ثانیا  

  83               آبــار المصـــاعد  -   أ
  84              حفــرة المصـــاعد   -   ب
  84              لماكینــاتحجــرة ا  -  جـ
  85               أبـــواب الأدوار  -    د

  86               ـركة ـدلائــل الحـ  -   ھـ
  86              دات الصــدماتممخـ  -   و
  87              ھاــدة وملحقاتـالصاع  -   ز
  88                ثقـــل المـــوازنة  -   ح
  88               حبـــال الجــــر  -   ط

  

  والمنشآت غیر الآیلة للسقوطقانون تنظیم ھدم المباني  -3
  89           ھ ـأھداف.. تھ ـفلسف.. ة عن القانون ـذة عامـنب -
  89           تھـم المجالات التي یعرض لھا القانون ولائحـأھ -

  89              نطاق تطبیق القانون   :  أولا 
  89              الإجراءات المتبعة للھدم  :  ثانیا 
  89               العقوبات   :  ثالثا 

  

  1981لسنة   14سكان التعاوني قانون الإ -4
  90           ھ ـأھداف.. تھ ـفلسف.. ة عن القانون ـذة عامـنب -
  90           تھـم المجالات التي یعرض لھا القانون ولائحـأھ -

 90          الإسكان التعاوني ) جمعیات ( وحدات :    أولا 
  92            الجھات المختصة بالإسكان التعاوني :    ثانیا 
  92         ل جمعیات التعاون الإسكانيتنظیم عم:    ثالثا 

  92              تمویل الإسكان التعاوني  :    رابعا 
  93            إعفاءات ومزایا الإسكان التعاوني :    خامسا

  94              الإسكان في الولایات المتحدة -
  97               نتــائج البــاب الثــالث -

  



ه  

  الصفحة                    البیان  
  

  الطرق والمحلات وتحسین البیئة التشریعات فى مج: الباب الرابع  
   

                الطرق تشریعات فى مجال: الجزء الأول  
        

                 1968لسنة  84قانون الطرق العامة   -1
  100           ھ ـأھداف.. تھ ـفلسف.. ة عن القانون ـذة عامـنب -
  100           تھـم المجالات التي یعرض لھا القانون ولائحـأھ -

  100               رقـواع الطــأن   :  أولا 
  100              الانتفاع بالطرق العامة :    ثانیاً 
  101      لواقعة على جانبي الطرق العامةاالقیود المفروضة على الأرض :    ثالثاً 

  102              الولایات المتحدة –الطرق العام  -
  

           1956لسنة  140غال الطرق العامة رقم قانون اش  -2
  105           ھ ـأھداف.. تھ ـففلس.. ة عن القانون ـذة عامـنب -
  105           تھـم المجالات التي یعرض لھا القانون ولائحـأھ -

  105             رق ودرجاتھا ـواع الطـأن:    أولا 
  106           أنواع الإشغالات وشروطھا :    ثانیا 
  109                التراخیص :    ثالثا  
  110         إصلاح التلفوإزالة الإشغال بالطریق الإداري    :  رابعا 
  110                ــاتالتظلم   :  خامسا

  

   1956لسنة   66قانون الإعلانات رقم   -3
  111           ھ ـأھداف.. تھ ـفلسف.. ة عن القانون ـذة عامـنب -
  111           تھـم المجالات التي یعرض لھا القانون ولائحـأھ -

  111            الإعلانات المعفاة من الترخیص    :  أولا 
  112          یحظر مباشرة الإعلانات علیھا المنشآت التي :    ثانیا 
  112          الاشتراطات الواجب توافرھا في الإعلانات :    ثالثا 

  114                شتراطات عامة إ:    رابعا 
  

  المحال تشریعات فى مجال:  الجزءالثانى 
    

  1954لسنة  453قانون المحال الصناعیة والتجاریة   -1
  115           ھ ـأھداف..  تھـفلسف.. ة عن القانون ـذة عامـنب -
  115           تھـم المجالات التي یعرض لھا القانون ولائحـأھ -

  115              نطاق تطبیق القانون   :  أولا 
  116                التراخیـص    :  ثانیا 
  117          الاشتراطات الواجب توافرھا فى المحال   :  ثالثا  
  118                أحـكام عامـة :    رابعا

  118                العقوبــات :  خامسا 
  

   1956لسنة  371قانون المحال العامة   -2
  119           ھ ـأھداف.. تھ ـفلسف.. ة عن القانون ـذة عامـنب -
  119           تھـم المجالات التي یعرض لھا القانون ولائحـأھ -

  119            تراخیص متعلقة بالمحال العامة   :  أولا 
  120          الأماكن المحظور فتح محال عامة بھا    :  ثانیا
  120         الأعمال المحظورة فى المحال العامة    :  ثالثا 

  121                العقـــوبات    :  رابعا 



و  

  الصفحة                    البیان  
        

   1956لسنة  372قانون الملاھي   -3
  122           ھ ـأھداف.. تھ ـفلسف.. ة عن القانون ـذة عامـنب -
  123           تھـم المجالات التي یعرض لھا القانون ولائحـأھ -

  123                الترخیص :    أولا 
  123            التراخیص المتعلقة بالملاھي :    ثانیا
  123            الأعمال المحظورة في الملاھى :    ثالثا 

  124          الاشتراطات الواجب توافرھا في الملاھى     :  رابعا 
      

  تحسین البیئة تشریعات فى مجال: الجزء الثالث  
  

                 1967سنة ل 38قانون النظافة   -1
  126           ھ ـأھداف.. تھ ـفلسف.. ة عن القانون ـذة عامـنب -
  126           تھـم المجالات التي یعرض لھا القانون ولائحـأھ -

  126              أحكـام عامـة وتعاریـف   :  أولا 
  127             جمع ونقل القمامة والتخلص منھا    :  ثانیا 
  129             نزح ونقل المخلفات السائلة    :  ثالثا 

  130            تسویر الأراضى الفضاء أو الخربة   :  رابعا 
       

  1978لسنة  57قانون التخلص من البرك والمستنقعات رقم   -2
  131           ھ ـأھداف.. تھ ـفلسف.. ة عن القانون ـذة عامـنب -
  131           تھـم المجالات التي یعرض لھا القانون ولائحـأھ -

  131     و التخلص من البرك والمستنقعات الإجراءات المتبعة نح   :  اولا 
  132          أسلوب التخلص من البرك والمستنقعات    :  ثانیا 

         
  1962لسنة  93قانون صرف المخلفات السائلة   -3

  133           ھ ـأھداف.. تھ ـفلسف.. ة عن القانون ـذة عامـنب -
  133           تھـم المجالات التي یعرض لھا القانون ولائحـأھ -

  133        شبكات الصرف الصحي والجھات الإداریة القائمة علیھا   :  أولا 
  133         إنشاء شبكة الصرف الصحي والتوصیل علیھا    :  ثانیا 
  133            الترخیص بصرف المخلفات :    ثالثا 

  134      .المعاییر والمواصفات الواجب توافرھا في المخلفات السائلة :    رابعا 
  134                اشتراطات عامة :   خامسا
  134                أحكام عامة :    سادسا 

  

  1966لسنة  5قانون الجبانات   -4
  135           ھ ـأھداف.. تھ ـفلسف.. ة عن القانون ـذة عامـنب -
  135           تھـم المجالات التي یعرض لھا القانون ولائحـأھ -

  135              حصر وتسجیل الجبانات   :  أولا 
  136           انات جدیدةالشروط اللازمة لإنشاء جب   :  ثانیا 
  136     الشروط الواجب توافرھا لمواقع الجبانات الجدیدة وامتداد الجبانات القائمة    :  ثالثا 

  136             ختصاصات المجلس المحلى ا:    رابعا 
  137             ر ــــاع بالمقابــنتفالا:   خامسا
  137              شروط المدا فن الخاصة    :  سادسا
  137               م أخـــرىأحكــــا   :  سابعاً 



ز  

  الصفحة                    البیان  
  
  1957لسنة  33قانون الباعة الجائلین رقم   -5

  138           ھ ـأھداف.. تھ ـفلسف.. ة عن القانون ـذة عامـنب -
  138           تھـم المجالات التي یعرض لھا القانون ولائحـأھ -

  138                الترخیص   :  أولا 
  138              یة سلطات المجالس المحل   :  ثانیا 

 

  139               نتــائج البــاب الرابــع -
  

  تشریعات أخـــرى لھا صلة بالعمران :الباب الخامس  
               

   1979لسنة   43قانون نظام الإدارة المحلیة   -1
  141           ھ ـأھداف.. تھ ـفلسف.. ة عن القانون ـذة عامـنب -
  142           تھـحم المجالات التي یعرض لھا القانون ولائـأھ -

  142              الإدارة المحلیة  مھام   :  اولا  
  143              الإدارة المحلیة  مستویات:    ثانیا  
  143              تشكیل الإدارة المحلیة   :  ثالثا  
  144            اختصاصات الإدارة المحلیة    :  رابعا

  147                 شئون التخطیط :    خامسا
    

  المستأجر قوانین العلاقة بین المالك و -2
  148          فترة الحرب العالمیة  الأولى وما بعدھا    :  أولا 
  148             فترة الحرب العالمیة الثانیة :    ثانیا 
  149    م1947لسنة  121القانون  –الفترة التي تلت الحرب العالمیة الثانیة    :  ثالثا 

  149      جارات فترة قوانین تخفیض الإی –فترة الخمسینیات والستینیات    :  رابعاً 
  150          فترة الستینیات والسبعینیات والثمانینیات:    خامسا 
  153    نحو إطلاق حریة التعامل بین المؤجر والمستأجر  –فترة التسعینیات    : سادسا

          )1997لسنة   6ورقم   1996لسنة  4القانونان رقم (    
  
   1973لسنة  2,  1قانون المنشآت الفندقیة والسیاحیة   -3

  154           ھ ـأھداف.. تھ ـفلسف.. ة عن القانون ـذة عامـنب -
  154           تھـم المجالات التي یعرض لھا القانون ولائحـأھ -

  154              قانون المنشآت السیاحیة  :    أولا 
  155      قانون إشراف وزارة السیاحة على المناطق السیاحیة واستغلالھا  :    ثانیا 

  

   1983لسنة  117 قــانون الآثـــار رقم  -4
  156           ھ ـأھداف.. تھ ـفلسف.. ة عن القانون ـذة عامـنب -
  156           تھـم المجالات التي یعرض لھا القانون ولائحـأھ -

  156              أحكام عامة ات وتعریف   :  اولا  
  157          تسجیل الآثار وصیانتھا والكشف عنھا    :  ثانیا  
  158                 ختامیةالحكام الأ   :  ثالثا  

 
  1983لسنة  116قانون حمایة الأراضي الزراعیة رقم   -5

  159           ھ ـأھداف.. تھ ـفلسف.. ة عن القانون ـذة عامـنب -
  159           تھـم المجالات التي یعرض لھا القانون ولائحـأھ -

  159            المقصود بالأراضي الزراعیة     :  أولا 
  159          حظر البناء على الأراضي الزراعیة     :  ثانیا 
  160            المناطق المستثناة من الحظر  :    ثالثا 



ح  

  الصفحة                    البیان  
  
  

  1982لسنة  48قانون حمایة نھر النیل رقم   -6
  161           ھ ـأھداف.. تھ ـفلسف.. ة عن القانون ـذة عامـنب -
  161           تھـم المجالات التي یعرض لھا القانون ولائحـأھ -

  161              المائیة تعریف المجاري :    أولا 
  161          الترخیص في إلقاء المخلفات وشروطھ :    ثانیا
  162            التفتیش على المنشآت والعائمات    :  ثالثا 

  162                محظورات    :  رابعا 
  

   1994لسنة  4قانون البیئة   -7
  163           ھ ـأھداف.. تھ ـفلسف.. ة عن القانون ـذة عامـنب -
  163           تھـعرض لھا القانون ولائحم المجالات التي یـأھ -

  163                التعریفــات:    اولا 
  164             ة ــون البیئــاز شئــجھ   :  ثانیا  
  165              صندوق حمایة البیئة   :  ثالثا  

  165            حمایة البیئة الأرضیة من التلوث    :  رابعا  
  166            حمایة البیئة الھوائیة من التلوث    :  خامسا 

  166            حمایة البیئة المائیة من التلوث    :  ادسا س
 167           الشھادات الدولیة والعقوبات :    سابعا 

  

  1983لسنة  102قانون المحمیات الطبیعیة رقم   -8
  168           ھ ـأھداف.. تھ ـفلسف.. ة عن القانون ـذة عامـنب -
    168           تھـم المجالات التي یعرض لھا القانون ولائحـأھ -

  168           الأعمال المحظورة بالنسبة للمحمیات    :  ولا أ
  168            الترخیص لممارسة نشاط بالمحمیة    :  ثانیا 
    168        الشروط والقواعد الخاصة بممارسة نشاط بالمحمیة :    ثالثا 

       

  169               نتــائج البــاب الخــامس -
  

  العمرانیة العلاقات المتبادلة بین التشریعات:  الباب السادس  
  

  215               نتــائج البــاب الســادس -
  

  216              نتائج البحث و التوصیات:  الباب ااسابع  
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  12        شئون العمران في مصر یوضح التشریعات التي تحكم ]  3[شكل رقم 

  64              یوضح أقالیم مصر التخطیطیة ]  4[شكل رقم 

  141              یوضح نظم الحكم في العالم   ]  5[شكل رقم 

  171            یوضح العلاقات المتبادلة بین التشریعات]  6[شكل رقم 
  
  
  
  

  بیان الجداول
  

  الصفحة                    البیان  
  

  10       لمصري لأسس تصمیم وشروط تنفیذ الأعمالیوضح الكود ا]  1[جدول رقم 

  10          یوضح المواصفات القیاسیة لتنفیذ بنود الأعمال  ]  2[جدول رقم 

    77            یوضح الشق الخاص بارتفاعات المباني]  3[جدول رقم 

    78          یوضح الحد الأدنى لمسطح عناصر المسكن ]  4[جدول رقم 

  78          بالارتفاعات الداخلیة    یوضح الشق الخاص]  5[جدول رقم 

    79            یوضح الحد الأدنى لأبعاد الأفنیة ]  6[جدول رقم 

    80              یوضح الحد الأدنى للفتحات ]  7[جدول رقم 

    81            یوضح الشروط الخاصة بالسلالم]  8[جدول رقم 

  223        .یوضح المسطحات والأبعاد المقترحة للفناء السكني]  9[جدول رقم 
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  یمـمن الرحـم االله الرحـبس

  
  .تھ أھمـیو موضـــوع البحث

  
ة       ينتاج طبیع  يإن البیئة العمرانیة المحیطة بنا ھ ك البیئ اه تل راد والجماعات تج ث  ،  لتصرف الأف حی

رجم         المعماریة والعمرانیة تخرج العناصر  ي تت رارات الت ن خلال مجموعة من الق ود م إلي حیز الوج
ددة  الاحتیاجات المادیة والم ا كان  , عنویة للأفراد والجماعات إلي عناصر معماریة وعمرانیة مح ت ولم

ددة      واء متع ع لأراء وأھ رارات تخض ك الق ع     .. تل روري وض ن الض ان م س    ك ن الأس ة م مجموع
ة المحیطة بصوره      -كحد أدنى لا یمكن لھذه القرارات أن تتعداھا والمعاییر  ور البیئ وذلك لضمان ظھ

  .جیدة
  

 إطار يف الأسس والمعاییر كان من الضروري وضع تلك.. ذلك بالوضع الكیفیة اللازمةولضمان تنفیذ 
ة             .. ي قانون ي مستوى البیئ تحكم ف ھ ال ن من خلال ذي یمك ؤثرات الرئیسیة ال د الم و أح لیكون القانون ھ

  .وكذلك یمكن من خلالھ تحسین وضع تلك البیئة, المعماریة والعمرانیة 
  

ذلك العدی   ا ل در تبع د ص ریعات الت وق ن التش ان   يد م الات المب ف مج ى مختل ران والت  يتغط  يوالعم
 ةمنظم ومستوفاي وضمان إقامتھا بأسلوب علم العمرانیة تستھدف تحقیق المشروعات الخاصة بالتنمیة

ذه التشریعات      و , تكفل تحقیق المنفعة العامة للمجتمع يشتراطات التللا رز ھ ن أب وانین   م التخطیط  ق
ي اني تنظ و العمران رق و , یم المب ات الط ة والإعلان ال   الالمحو, العام ة والمح ناعیة والتجاری الص

  .وغیرھا , والنظافة وردم البرك وصرف المخلفات السائلة و الجبانات  تحسین البیئةو, العامة 
  

  المشكــلة
  

 ة ومستقرة بیئة عمرانیة جمیلة مریحة آمن   السابق ذكرھا أن ینتج عن تلك التشریعات يكان من المنطق
ة    يبعض الأبحاث والنشرات الت غیر أن ة والعمرانی ا  ,  تناولت التشریعات المعماری ھ   وم ام ب الباحث  ق

  :النقاط التالیةأمكن الوصول إلي .. من دراسات أولیة 
  

  .تداخل التشریعات وازدواجھا ووجود بعض التعارض بینھا - 1
  على مختلف المناطق الذي یمكن تطبیقھ التدرج الأحكام الواردة بالتشریعات إلىافتقار  - 2
 4 1بالعدید من التفسیرات المتباینة إلي تفسیرھا المواد التشریعیة مما تؤدي عدم وضوح بعض – 3
  .التنفیذلوضع القواعد القانونیة موضع  ةصر اللازماعنالتوافر  عدم -
  .تشریعاتالالتنسیق بین الجھات الإداریة والسلطات القائمة على تنفیذ  غیاب - 5
  .الإداریةالقدرات الفنیة والمالیة للأجھزة  ضعف - 6
  مخططات التنمیة في الشعبي بأھمیة التشریعات وعدم مشاركتھم بالرأي الوعي غیاب - 7

  
روف         ریعات للظ ھا التش ي تفرض ام الت ات والأحك ة السیاس ة وملائم دم واقعی ك ع ن ذل تخلص م ونس

  اء ـللوصول إلى ما ھو مستھدف منھا للارتق ال التشریعاتالمحلیة ، وھذا یقودنا إلى البحث في مج
  

  .. عنوانوذلك تحت  بالبیئة المعماریة والعمرانیة
  

  " والعمران يتكامل التشریعات الخاصة بالمبان" 
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  :الھدف من البحث
  

احثین          ن الب ر م ة لكثی داف العام ن الأھ ر م ة أفضل یعتب ن   ،إن الوصول إلى بیئة معماریة وعمرانی  ولك
داخل  ـمن أھ   يالمدخل التشریعلما كان و .مختلفأسلوب تحقیق ذلك الھدف  ة م الم ى    اللازم أثیر عل للت

ران  .. شكل وجوھر البیئة المعماریة والعمرانیة  كان من الضروري التعرض للتشریعات المنظمة للعم
داف الرئیسیة   للبحث   بطریقة شمولیة للتعرف على أصل المشكلة المطروحة ورصد مجموعة من الاھ

  :و منھا –كعلاج للمشكلة  –
  

ان  إیجاد أرضیة مشتركة   -1 ران ف   يتجمع القوانین الخاصة بالمب ة   يوالعم ن   صورة تكاملی یمك
  والتنسیق اللازممن خلالھا تحقیق الترتیب 

نقص      تلك القوانین يفالكشف عن نقاط الضعف  -2 ى أوجھ القصور وال ة   والتعرف عل ومحاول
  .مراحل البحث المختلفة يتظھر لنا ف يسد الثغرات القائمة الت

  ووضع آلیة أفضل فى تنفیذھا بعد معالجة أوجھ القصور القوانین تلك تفعیل  العمل علي -3
  

    :خطوات البحث
  

ل  لوب الأمث ریعات          إن الأس ة التش ي لدراس نھج التحلیل اع الم و إتب ابقة ھ داف الس ى الأھ ول إل للوص
تعانة   ران والإس اني والعم دیل و    الخاصة بالمب ى تع ل عل ال والعم ذا المج ي ھ دول ف رات بعض ال  بخب

اریة وانین الس ل الق ا   تفعی ي تواجھ ات الت ى العقب ب عل ة للتغل ة الكافی اد المرون ع وإیج یق  م ث التنس بح
ي       اللازم ام المشتركة ف ارض بالنسبة للأحك  للوصول إلي منظومة تشریعیة یمكن من خلالھا إزالة التع

  :خطواتعدة  يف ذلكص یلخكن تیم و القوانین المختلفة
  
 صواختیار منھا ما یخت  مصر يوالعمران ف يتحكم المبانتجمیع شامل للقوانین واللوائح التي   - 1

  .بالتنمیة العمرانیة ومحاولة وضعھا في تصنیف واضح تمھیدا لدراستھا 
داره ومر     - 2 روف إص فتھ وظ ھ وفلس ان أھداف انون وبی ل ق لة لك ة مفص ة تحلیلی ل دراس ل عم اح

ارن       ,وردت بكل قانون  وأھم النقاط التي, تطویره  ل مق ل تحلی ة عم ذه الدراس وكذلك تشمل ھ
لبعض البنود مع قوانین بعض الدول الأجنبیة مع الأخذ في الاعتبار اختلاف النظام التشریعي  

  .لكل دولة تبعا لنظام الحكم فیھا 
ق      دراسة العلاقة المتبادلة بین مختلف القوانین لوضع   - 3 ا تحقی ن خلالھ ة یمكن م منظومة متكامل

  .التنسیق اللازم بین القوانین والتغلب على الازدواج والتعارض القائم بینھا 
ة    - 4 ة التحلیلی ن الدراس ة ع ات الناتج تعراض الملاحظ تخلاص و, اس اط  اس م النق يأھ ن  الت یمك

  . في سد الثغرات التي تظھر لنا أثناء البحث  الاستفادة منھا
  .مصر  فيالتشریعات  فيلوصول إلى ما ھو مقترح لمواجھة أوجھ القصور ا  - 5
  .استخلاص نتائج البحث وعمل التوصیات   - 6
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  يوضح خطة البحث)  1( شكل رقم 
   

   التشریعات تكامل 

 بالمبانى والعمران الخاصة

  دراسة تحلیلیة للتشریعات التى تحكم شئون 
  العمران فى مصر و بعض الدول     

شریعات دراسة تحلیلیة للعلاقات المتبادلة بین الت
  التي تحكم شئون العمران

 

  القوانین التى 
تحكم شئون 
  العمران فى 

 مصر

قوانین التنمیة  
العمرانیة    
لبعض الدول 

 الاجنبیة

  قوانین فى
مجال التخطیط    

 العمرانى

  ىقوانین اخر
فى مجال     

 العمران

  قوانین فى  
مجال تنظیم  

 المبانى

  استكمال اوجھ النقص بالقوانین
 )تكامل القانون بذاتھ ( 

  التنسیق و ازالة التعارضا
 )تكامل القانون مع غیره( 

  النتائج
 و التوصیات

  قوانین اخرى
ذات صلة    

 بالعمران
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مدخـــل نظــــــري  الباب الأول

 تشریعات في مجال التخطیــــط العمرانــــــي الباب الثاني

 المباني والإسكان تشریعات في مجال تنظیم الباب الثالث

  تحسین البیئة و المحلات الطرق و مجال فى تشریعات الباب الرابع  
 

 تشریعات أخـــرى لھا صلة بالعمـران الباب الخامس  

 علاقات المتبادلة بین التشریعـاتتكامل ال الباب السادس  

 الخلاصــــــــــــة و النتائــــــــج الباب السـابع  

 توصیــــــات البحث

 المقدمــــــــــــــة

 تكامل التشریعات الخاصة بالمبانى و العمران

 نتائــــج

 نتائــــج

 نتائــــج

 نتائــــج

 نتائــــج

 نتائــــج

یوضح ھیكل البحث)  2( شكل رقم   
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  باب الأولال
  "مدخل نظري للبحث  "

  
وي  اب الأولیحت ریع الب ن التش ة ع ة قانونی ى خلفی انون  , عل دة , والق والقاع
ة ة  , القانونی دة القانونی وھر القاع ذلك ج وین , وك ي تك ة ف دارس المختلف والم

ور        ن الأرض وتط ة ع ة تاریخی ى خلفی وي عل ا یحت ة ،  كم دة القانونی القاع
رورا   ,منظمة لھا بدایة من التحكم في استخدام أرض الحضرالتشریعات ال وم

ریعات       اء بالتش اطق ،  وانتھ د المن ریع وتحدی ة التش رة وبدای القوانین المبك ب
  .المتقدمة 

  
رر فرض بعض     كما یحتوي الباب الأول على عناصر المنفعة العامة التي تب

ق الملك  تخدام ح ي اس ع ف راد المجتم ى أف ة عل ود القانونی ق القی دف تحقی ة بھ ی
ة      واحي الجمالی اد والن ة والاقتص ان والراح ن والأم ة والأم حة العام الص
ذ   ي تنفی ة ف لطات الدول ى س ذلك عل اب الأول ك وي الب ا یحت ة ،  كم والأخلاقی
التشریعات ومنھا سلطة فرض رسوم وضرائب وسلطة نزع الملكیة والسلطة 

  .ون العمران وتصنیفھاوأخیرا التشریعات التي تحكم شئ البولیسیة القضائیة
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  القانون مقدمة في :  أولا 

  
رد      ھدفلإن ا ي ت ة الت من الخلفیة القانونیة ھو التعرف على مدلول ومفھوم بعض المصطلحات القانونی

ي سترد      استعراض بعض الآالبحث وكذلك  يف ور الت دارك بعض الأم راء التي یمكن أن تساعد على ت
   : يیل مافي مراحل البحث المختلفة من خلال 

 التشریـــع  -
ة           ي الدول ة ف لطة المختص درھا الس ة تص یغة مكتوب ي ص ة ف د القانونی ع القواع ن وض ارة ع ـو عب ھ

  .Iوتتدرج التشریعات من ناحیة القوة إلى ثلاث مراتب
  

التي تحدد ارة عن مجموعة القواعد الأساسیة وھو التشریع الأساسي في الدولة ، وھو عب: الدستور   -
  .ة وترسم نظام الحكم فیھاشكل الدول

  

انون    - لطة ال   :الق دره الس ذي تص ي ال ریع الرئیس و التش ام   ھ ات الأحك من كلی ریعیة ، ویتض تش
ر تفا     ا أم ا تارك ا     للموضوعات التي یتطرق إلیھ ة وإجراءاتھ ة  صیل المسائل الفرعی للائح

  .التنفیذیة
  

ي تصدر عن السلطة     وھ  :اللائحة   - انون     التني مجموعة القواعد الت ق الق ة وتوضع لتطبی وھي  فیذی
ات     تشریع ثانوي یقوم بجوار التشریع البرلم  راد الجزئی ة إی ق حكم والتفصیلات  اني لتحقی

  .اللازمة لنفاذ القانون
  

ین مصادر        ة التشریع ب ل أھمی ومن الملاحظ أن لفظ القانون كثیرا ما یطلق للتعبیر عن التشریع ، ولع
ط        اإطلاق   القانون ھي التي بررت الترخیص في ذلك الخل ى التشریع ، ویسرت ب انون عل صطلاح الق

میة             ین أحد مصادره الرس ع وب ي المجتم راد ف ة للأف د السلوك الملزم وع قواع ھ كمجم انون ذات ین الق ب
  .IIالھامة وھو التشریع 

  ون ـــالقان -
مجموع " ى عل –بوجھ عام  –صطلاح ورصدتــھ أساسـاً للدلالة حوذت اللغة القانونیة على ھذا الااست

ل  "  قواعد السلوك الملزمة للأفراد في المجتمع  وبذلك یشمل اصطلاح القانون في ھذا المدلول العام ك
  .IIIما قد یوجد في الجماعة من قواعد تحكم سلوك الأفراد حكما ملزما بقصد إقامة نظام ھذه الجماعة 

  

أتھا وبساطتھا    ان لا یعیش إلا   :  وتلك ھي فكرة القانون في نش وم إلا     إنس ع لا یق ع ،  ومجتم ي مجتم ف
ة   على نظام ، ونظام لا یستوي إلا على قواعد آمرة ملزمة یحمل الأفراد على طاعتھا بما تملك الجماع

ا      " [ BOSSUITبسویھ  " ویقول الفیلسوف الفرنسي  من سلطة القھر والإجبار ، ل م ل فع ك الك ث یمل حی
  .] IVسید فالكل سید ، وحیث الكل سید فالكل عبیدلا یملك أحد فعل ما یشاء ، وحیث لا .. یشاءون 

  القـاعـدة القـانونیــــة  -
سلطة القھر  ملزما بما تملك الجماعة من فراد فى المجتمع حكما ھى قاعدة عامة مجردة تحكم سلوك الأ

          .V و الإجبار

  

                                                        
I 1986 -القاھرة  . التشریعات المنظمة للعمران: م أحمد خالد علا .  

II  12 – 11ص  – 1974 –منشأة المعارف  –الأسكندریة .  المدخل إلى القانون: حسن كیرة 
III  11 المصدر السابق ، ص:  حسن كیرة 
IV  19 - 18المصدر السابق ، ص:  حسن كیرة 
V 138ص . 1989 -ةالأسكندری. المدخل للعلوم القانونیة : عماد الشربینى 
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  I جوھـر القـاعـدة القـانونیـة* 
ین فلاسفة          والمقصود منھ بیان المـادة الأولـیة التي ر ب ة ، والاختلاف كبی ـدة القانونی ا القاع ون منھ تتك

ى    ل الأعل وفقھاء القـانون بشأن النظر إلى جوھـر القانون ،  فمدرسة لا تبصر من ھذا الجوھر إلا المث
  .الذي یكشف عنھ العقل ، ومدرسة أخرى لا تبصر منھ إلا الحقائق التي تزخر بھا الحیاة الإجتماعیة

  

ھ      وباختصار شد ى إلی ا انتھ ة ، و م ة الواقعی ید سوف نعرض لمذھب كل من المدرسة المثالیة والمدرس
  .جمھور الفقھاء الیوم من ضرورة الجمع بین فقھ ونھج كلا من المدرستین على السواء

  
  :المدرسة المثالیة  -
  

ائد عن جوھر ال        اد الس ان الاعتق ى   سادت المدرسة المثالثة حتى مطلع القرن التاسع عشر فك انون حت ق
ذلك الحین أنھ مثل أعلى یستخلصھ العقل وتتلخص الفكرة التي كان یقوم علیھا مذھب تلك المدرسة في 
اكل        ن المش ا یعرض م ل م ة لك وجود قانون مثالي نموذجي یتضمن قواعد تفصیلیة ویضع حلولا مثالی

  .ویصدر عن طبیعة الأشیاء لیعبر عن نزعة الإنسان إلى الكمال
  

ذا الا  ن ھ ل         ولك ي ك ورة ف نفس الص ا ب رض دائم اكل لا تع د إذ أن المش ن النق ر م ى كثی د لاق اه ق تج
الجماعات حتى یمكن الإدعاء بوجود قانون مثالي یضع لكل المشاكل قواعد واحدة مشتركة تكون ثابتة 

  .لا تتأثر باختلاف الزمان أو المكان
  

الي إلى العدول عن ھذا الشطط في ومن أجل ذلك اتجھت حركة إحیاء ھذا المذھب في مطلع القرن الح
ى ،         ل الأعل ى للمث ل الحد الأدن ة تمث ة ثابت تصور تلك الفكرة فقصرت مذھبھا على بضعة مباديء مثالی
اة          اكل الحی ة لمش ة مثالی ولا عملی ھ لا یضع حل ة بأن وھكذا تنحدر وظیفة القانون في مذھب تلك المدرس

ة الناتجة عن        ولكنھ یكتفي بالتوجیھ إلى تلك الحلول على أساس وجود قدر مشترك من الأصول العام
  .تشابھ الطبیعة الإنسانیة على اختلاف الزمان والمكان

  
  :المدرسة الواقعیة  -
  

اقض      .. شھد القرن التاسع عشر مع تقدمھ فلسفة جدیدة تظھر وتنتشر  ي تن ة الت تلك ھي الفلسفة الواقعی
  .الملموس الذي تسجلھ المشاھدة وتؤیده التجربةالفلسفة المثالیة ولا تؤمن إلا بالواقع المحسوس 

  

  :وتكاد تنحصر مباديء تلك المدرسة في مذھبین أساسیین 
  

  :المذھب التاریخي   -أ  
  

ددة     ینادي ھذا المذھب بأن القانون یخضع في تكوینھ وتطوی  ة ومتع ة مختلف ل بیئی ون  ره لعوام ویك
ن   لقانون في منطق المذھب موافقا ومسایراً لتطور البیئة نفسھا ، وعلى ھذا فا یس م اریخي ل الت

زمن    خلق إرادة إنسانیة ولا ھو مثل أعلى یوجھ إلى إدراك غایة معینة  نع ال ن ص ھ م ولكن
ن      لف أالقواعد التى  –ونتاج التاریخ ،  وھو بذلك یعتبر العرف  ة م رة طویل الناس على إتباعھا فت

  .الأكمل والأصدق للقانونالشكل ھو  -لزمة ستقرت بینھم وأصبحت ماالزمن حتى 
  

  :المذھب الاجتماعي   -ب 
  

ة لیست ھي القا       دة القانونی أن القاع ذھب ب التطبیق لأصل أو      ینادي ھذا الم ي توضع ب ل  عدة الت مث
ع ال      ع من الواق ي تنب راد      أعلى وإنما ھي القاعدة الت ور الأف ي یشعر جمھ ونین  محسوس والت والمك

  .تضامن الاجتماعيللجماعة أنھا ضروریة ولازمة لصیانة ال
  

                                                        
I  301-85ص  –مصدر سبق ذكره :  المدخل إلى القانون : حسن كیرة  
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اجتماعي ولكن  واقع أو واقع تاریخي الواقع سواء كان عنصر على یرتكز المذھبین الواضح أن كلا ومن
ور   ر المنك ة            .. من غی ة المقام ائق الفعلی ا الحق ع بھ ي تتمت ة الت نفس الحجی ع ب ة لا تتمت ائق المثالی أن الحق

اریخ ، إلا    ن الت اعي وضوء م ع الاجتم ن الواق اس م ى أس اعي    عل ع الاجتم ل الواق وق عوام ن ف ھ م أن
انون أن یستھدفھا            ى الق ي یجب عل ة الت ا یبصر بالغای و م ھ وھ .. والتاریخي یوجد وعى الإنسان وعقل

رر   حیث یفرض القانون واجبا بتحقیق غایة ،  ویقوم سلوك الأفراد تقویما یوافق تلك الغایة   فھو لا یق
و ك       ا ھ وم م ا یق ائن ،  وإنم ن         إذاً ما ھو ك ذا إلا م أتي ھ ى الواجب ،  ولا یت ع إل ن الواق ال م ائن بالانتق

  .خلال المثل الأعلى الذي یستخلصھ العقل فیما وراء دائرة المشاھدة والحث
  

یاتھ       ر بمقتض ع والبص ة الواق ى معرف وم عل ا یق ة إنم دة القانونی وین القاع إن تك بق ف ا س ى م اء عل وبن
ق    وحاجاتھ بعداً صحیحاً عن طریق المشاھدة  ع وف ذا الواق والتجربة ، وعلى فرض الواجب في شأن ھ

اس      ر الأس ال یعتب ع والمث ما یملیھ العقل من غایة أو مثل أعلى ، وعلى ذلك فالجمع بین عنصري الواق
  .الصحیح لتكوین القاعدة القانونیة ، وھذا ما ینادي بھ فلاسفة وفقھاء القانون الیوم

   التقنیـــــن -
اول   .. ة واحدة على الدوام صور يیخرج التشریع ف لا د    إفقد یخرج مجزءا لا یتن ا ، وق الة بعینھ لا مس

روع         ن ف رع م ة بف دة القواعد المتعلق میة واح ة رس ى وثیق ا یضم ف ا منطقی ا علمی ا تجمیع یخرج مجمع
  .I ]التقنین  [سم االقانون ، ویطلق على عملیة التجمیع ھذه 

  

نیة الخاصة بفرع من القانون بعد أن ترتب وتبوب بحسب ویعرف التقنین على أنھ تجمیع القواعد القانو
  . IIالمسائل التي تنظمھا في مجموعة قائمة بذاتھا

  

را لا       اطا كبی ریع نش ة التش اط حرك ة ، ونش دم المدنی یھا تق رورة یقتض ین ض ة التقن ع   وعملی ؤمن م ی
ن     - لى جمعإمر صوص التشریع المتناثرة فیحتاج الأالتعارض و التضارب بین ن.. ھوفرت ا یخص م م

  .  IIIكل فرع مستقل من فروع القانون فى وثیقة واحدة جامعة  -ھذه النصوص 
  

  :IVومن مزایا التقنین أنھ 
  

  .التشریعات المختلفة من دوامة في الدخول من القانونیة بدلا الأحكام الأفراد معرفة على یسھل  - 1
  .لھا متناسقةیؤدي إلى إزالة التعارض والتنافر بین النصوص مما یجع  - 2
  .یؤدي إلى الإلمام بوحدة القوانین في الدولة بدلا من تركھا لقواعد متفرقة   - 3

   العلاقة التاریخیة بین القانون وأرض الحضر: ثانیا 
اني   وف الیون ال الفیلس ع     " Heraclitus"ق ة جم ي كیفی ر ف اني تنحص ع الإنس كلة المجتم ك .. أن مش تل

دونھ   ي ب ة انحلال    الدرجة من القانون والت دونھا        .. ا تصبح الحری ي ب ة والت ن الحری ك الدرجة م ع تل م
تاریخ الأرض  ولاسیما أرض الحضر والتشریعات التي تحكمھا  وھكذا كان, V یصبح القانون استبداداً

  .تاریخ طویل مر بمراحل مختلفة حتى وصل إلى الوضع الحالي -

  بدایة أرض الحضر  -
دائي یبحث عن غذاء      ان الإنسان الب طاد      ك ات او یص ن الأشجار والنبات وت م ع الق ة فیجم ي الطبیع ه ف

ي تطور الجنس البشري          10الحیوانات إلى أن تعلم الزراعة من  اً ف را بالغ ذلك أث ان ل الاف سنة ،  فك
  .وكانت بدایة التفاھم والمشاركة والتجمع في قرى أو في مستعمرات

  
                                                        

I  260,  259ص  –مصدر سبق ذكره .  المدخل إلى القانون : حسن كیرة 
II 146,  145ص . مصدر سبق ذكره. المدخل للعلوم القانونیة : عماد الشربینى 

III  260,  259ص  – مصدر سبق ذكره.  المدخل إلى القانون : حسن كیرة 
IV 146,  145ص . 1989 -مصدر سبق ذكره . المدخل للعلوم القانونیة : عماد الشربینى 

V  Arthur Gallion, Simon Eisner :  The Urban Pattern,  Second Edition. New York, 1963. 
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من القریة الواحدة إلى القرى المجاورة فنشأت  وبمرور الزمن تطورت الأمور وامتد التفاھم والتعاون
بعضھم .. طرق القوافل للتبادل التجاري حتى إذا تقاطعت الطرق كانت نقطة ھامة تجذب إلیھا الناس

جاء للتبادل والشراء والبعض الآخر یتخذھا مقرا دائما لھ ، ویعتمد في معیشتھ على خدمة المسافرین 
راكز التبادل التجاري ، وإذا كبرت واشتھرت جذبت إلیھا أعدادا أو على حرف یدویة ، وھنا تتكون م

أكبر من الناس فتنمو من قریة إلى بلدة ثم إلى مدینة ،  وفي ھذه البلدان تتكون العلاقات وتتشابك ، 
  .Iوتسن القوانین ، وتوضع أصول المعاملة والأخلاق ویتكون المجتمع 

  التحكم في بعض استخدامات أرض الحضر  -
اریخ        إن بد ل الت ا قب رة م ي فت دفون ف ز م دم   IIایة التحكم في استخدامات أرض الحضر تعتبر لغ ذ الق فمن

ود خاصة     لاً لقی كانت أرض الحضر تدخل في نطاق إستعمال حق الملكیة بحیث لا یجوز أن تكون مح
ا عدة خصائص      ن فیھ  ..أو قاصرة على استخدام معین ، وكانت قطعة الأرض التي یمتلكھا الفرد تكم

  III:منھا  
  

  .الحق في قدرة صاحبھا على أن یمنع الآخرین عن أرضھ  -أ   
  .سلطة صاحبھا في أن ینقل ملكیتھا إلى شخص آخر  -ب 
  .قدرة صاحبھا على أن یستعملھا كیف یشاء بما یعود علیھ من فوائد ومزایا  -جـ

  

  ت الأرض ، ولكنوھكذا ظلت أرض الحضر لفترة طویلة لم یتم فیھا فرض أي قیود على استخداما 
  مع النمو الحضاري وبناء المدن أدرك الحكام أنھ لابد من اتخاذ بعض الإجراءات بتخصیص بعض 
  .IVالأماكن من أرض الحضر لاستعمالات معینة  
  

اء   نجد أن الملك فیلیب عندما كان یوضح الخطوط  : ففي أسبانیا   - ات العریضة لبن ي    المجتمع ف
ھ  ر معاونی د أم د ق الم الجدی ون     الع ى لا تك دة حت ة البل ى حاف یة عل ح الماش اكن ذب ون أم أن تك

  .الروائح الكریھة مزعجة للسكان
ة      - ات المتحدة الأمریكی م عزل   : وفي بوسطن بالولای دة       أت ارود عن وسط البل اكن تخزین الب م

  .الحضرل بخصوص عملیة استخدامات أرض وكان ھذا ھو أول مرسوم أمریكي مسج  
  .وجدت بعض القرارات والمراسیم المعنیة بذلك  :وفي فرنسا وروسیا   -
 للتوسع فيسواق كما تم تخصیص بعض الأماكن وفي بعض الدول تم تحدید أماكن خاصة بالأ  -

  .إقامة مساكن لعلیة القوم
  

ى      ة عل تخدام أرض معین ر اس ة لقص ر بدای ن أرض الحض اكن م بعض الأم یص ل ذا التخص ر ھ ویعتب
  .العاماستعمال معین في سبیل الصالح 

  وبدایة التشریع .. القوانین المبكرة  -
د    ھا ،  وق معظم القوانین المبكرة كانت مھتمة فقط بالاستخدامات التي تشكل خطرا أو تھدیدا للحیاة نفس
دیم       اس تق ى أس رة تشرع عل تعمالات الخط ذه الاستخدامات أو الاس د ھ ي تشرع ض وانین الت ت الق كان

ذه الاس  ى أن ھ ة عل ي المحكم دلیل ف رة  ال ا خط ت أنھ د ثب ل ، وق ودة بالفع ذه .  تخدامات موج ل ھ ومث
ة ومنفصلة ،       ائل فردی القضایا التي تتعامل مع الاستخدامات المسببة للإزعاج قد عاملتھا المحاكم كمس
وفي كل قضیة كانت المحكمة تقرر ما إذا كان الاستخدام یعتبر مضرا للصحة أو للسلامة أو للصالح     

  .V العام للناس
                                                        

I  1978عة والنشر ، ، مقرر الفرقة الأولى ، القاھرة ، دار نافع للطبا نظریات العمارة: عرفان سامي. 
II Arthur Gallion,  Op. Cit. p;  167. 

III  19، ص  مصدر سبق ذكره.  التشریعات المنظمة للعمران: أحمد خالد علام.  
  

IV Arthur Gallion,  Op. Cit. p;  168 
V     Ibid,  P. 173. 
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ة وسمات       وبمر ة تحدد نوعی ذلك أدل ھ ، وك ور الوقت فإن المحاكم طلبت أدلة أكثر كأساس للرجوع إلی

ن               د م ى العدی ة عل ا الإجاب ان علیھ رارا بخصوص صلاحیة الاستخدام ، وك ل أن تصدر ق ع قب المجتم
ئلة  ل  Iالأس ددة ؟  :  مث اة مھ ت الحی ددة ؟ ، أو كان حة مھ ت الص ى كان ام ؟  ، ومت الح الع اھو الص ،  م

ى      تبدادا ؟  ومت بح اس ى یص ولا ؟  ، ومت ة معق اء منطق ون بن ى یك ار؟  ،  ومت تخدام الض اھو الاس وم
  .یستطیع مجتمع أن یسمح باستخدام معین في منطقة معینة عن غیرھا ؟

  
اس        ي وضع أس اھمت ف ا ، وس وھذه الدعوة من المحاكم بوجود خطة شاملة للمدینة تمت الاستجابة لھ

اطق ویسمى     قانون تحدید المنا ع المن نظم توزی ة     ]Zoning Law[طق أو القانون الذي ی ك بمثاب ان ذل وك
  .بدایة لتطویر التشریعات المبكرة

 ]Zoning[   تحدید المناطق  -
و وضع       ع ھ ة أصبح المتب بعد أن كان المتبع ھو فرض القوانین لوقف أعمال رأت المحكمة أنھا مخالف

ل حدوثھا عن     القوانین للعمل على إحباط وعدم تشجیع م ا قب ثل ھذه الأعمال مسبقا ، والتي یمكن منعھ
  Zoning Law[ II[طریق قانون تحدید المناطق 

  
ولم یشمل ھذا القانون الاستخدامات الضارة فقط التي تشكل خطرا على حیاة السكان ، وإنما تعدى ذلك 

ات ،  إلى الاستعمالات الأخرى ، وأصبحت المسئولیة لیس فقط الحفاظ على حیاة الس كان وقیمة الممتلك
  .وإنما أیضا مسئولیة إنشاء مدینة أفضل وأمة أكثر رخاءً

   IIIالتشریعــات المتقدمــة  -
اطق    د المن وم تحدی یم    ] Zoning[تطور مفھ ة تقس ھ عملی ى أن یلا ، وعرف عل ر تفص وأصبح أدق وأكث

ة تنظیم خ    .. المدینة إلى مناطق  م وشكل    كل منھا لھا متطلبات قانونیة وداخل كل منطق اص یحدد حج
  .المباني التي یمكن أن تقام فیھا ، وكذلك الاستخدمات الممكنة لھذه المباني 

  

  :بھدف  1916وقد ظھر أول تشریع بھذا الشأن في نیویورك سنة 
  

  .توفیر الحد الأدنى من الضوء والھواء للشوارع    -
  .ازلفصل الأنشطة غیر المتوافقة مثل المصانع عن المتاجر والمن    -
  .تنظیم الأنشطة التي یمكن أن تقام في كل منطقة    -
  .إلىالمباني بالدخول والضوء یسمح للھواء لكي حد معین عن ارتفاعھا التي یزید المباني ارتداد    -
  .وضع قیود مطلقة على حجم المباني في مناطق معینة لعمل المناطق المركزیة    -
  

ات ف    ام        وبمرور الزمن زادت سلطة الحكوم ي تق اني الت ي استعمالات أرض الحضر والمب تحكم ف ي ال
ن      لامة وأم ق بس تراطات تتعل ودا واش رض قی ي تف اني والت ة بالمب ریعات الخاص درت التش ا فص علیھ
المبنى وحمایتھ من الأخطار ، وكذا التشریعات الخاصة بالإسكان والتي تتعلق بصحة السكان ، وكذلك 

ي یرغب    –قانون تقسیم الأراضي   –لمطلوب ضمھا للحضر التشریعات التي تتحكم في الأرض ا والت
ي            ا صدرت التشریعات الت ا ،  كم اكن علیھ ة مس الي لإقام ا للأھ أصحابھا في تقسیمھا إلى قطع وبیعھ
ة لإغراض التخطیط ،        زع الملكی ا وسلطة ن تمنح المجالس المحلیة سلطة تخطیط المدن وتجدید أحیائھ

ى ال   ة عل ة         وسلطة فرض رسوم بلدی س المدین دمھا مجل ي یق ر الخدمات الت ارات والمنشآت نظی ،  IVعق
  .وغیـر ذلك العدید من التشریعات التي تحكم أرض الحضر الیوم

                                                        
I    Ibid,  P. 171. 
II   Ibid,  P. 174. 
III  Jonathan Barnett:  An Introduction to Urban Design,  First Edition.  New York.  1982. 

  IV   20، ص  مصدر سبق ذكره. التشریعات المنظمة للعمران: أحمد خالد علام .  
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  عناصر المنفعة العامة: ثالثا 
ان من الضروري ان      تفاصیل التشریعات فيالدخول قبل  ران ك نستعرض أولا   التي تحكم شئون العم

ة    و, تھدف إلیھا تلك التشریعات  يالتأھم عناصر المنفعة العامة  ود القانونی التي تبرر فرض بعض القی
ا بموجب    التيكما نتعرض لبعض سلطات الدولة ,  ات الخاصة لصالح المنفعة العامةعلى الملكی تملكھ

   .الدستور لتنفیذ ھذه التشریعات 
  

ان    .. تشمل عناصر المنفعة و ن والأم ة والأم ة  , د والراحة والاقتصا   , الصحة العام واحى الجمالی  والن
  .والأخلاقیة

   الصحة العامة والأمن والأمان   - 2،1
ع        ا م املان دائم ذان الع رتبط ھ ة وی تعتبر الصحة العامة والأمن والأمان من أھم عناصر المنفعة العام
وعرة       درة وال ل والمنح دیدة المی ب الأراضي ش ة تجن اطق العمرانی ب المن ث تتطل بعض حی بعضھما ال

ة الخطرة          والمعرضة  ل الطبیع ن عوام ة م انى الحمای ب المب ا تتطل وث ، كم للفیضانات والمعرضة للتل
اذ أشعة الشمس        ى نف ة والعمل عل وتجنب الانھیارات الأرضیة أو انھیار المنشآت وتوفر عنصر المتان
توى   ادة مس ن الضوضاء وزی ة م ة والحمای ة اللازم ة والتھوی اءة الطبیعی وفیر الإض انى وت ل المب  داخ

صوت وجمیع الأمور التى تتطلبھا الصحة العامة والأمن والأمان والتى یمكن التحكم فیھا عن طریق ال
لیم        ھ الس احات المفتوحة والتوجی وفیر المس الاختیار الصحیح للمناطق وتحدید استعمالات الأراضى وت

ة ا        رور عالی وارع الم اء السكنیة وش لیم للأحی كان والتخطیط الس ع الصناعة والإس ل  لمواق ة وتقلی لكثاف
  .مضایقات المرور وتلوث الھواء والضوضاء وذلك للوصول إلى بیئة صحیة آمنة 

    الراحة والاقتصاد - 4,3
اءة     تقاس الراحة داخل مناطق الحضر بعدة مقاییس أھمھا المسافة والزمن ویرتبط عامل الاقتصاد بكف

تعمالات ا  ل اس غیل        ھیك اء وتش ة لإنش ة اللازم روفات الحكوم ورة مص ى ص ل ف ذى یتمث لأرض وال
ان   قوصیانة المرافق العامة والخدمات ، والاقتصاد لھ علا ان مرتبط ة كبیرة بعامل راحة السكان فالاثن

مع بعضھما مثل ارتباط عاملى الصحة العامة والأمان والأمثلة على ذلك كثیرة ، فتخطیط سكن العمال 
ن       لأ العمل یجسد عنصر الراحة و الاقتصاد   مكان  بالقرب من ھ م ا یبذلون كان مرتبطة بم ة الس ن راح

ة  ل الراح ذ عام ذا یجب أن یؤخ ال ولھ ن م ھ م ا ینفقون د وم اد جھ یط  والاقتص د تخط ار عن ى الاعتب ف
ى            ائدة ف ة والاقتصادیة الس یم الاجتماعی ع الق ذه العوامل م ل ھ ة ك استعمالات الأرض كما یجب موازن

  .تمعالمج
   والأخلاقیة یة الـالجم حيالنوا – 6,5

یبعث الجمال فى النفس المتعة والانشراح والراحة وھو عامل أساسى فى التخطیط العمرانى والتصمیم 
ؤدى الحى     ى أن ی العمرانى فمن الأشیاء ما تتضاءل فائدتھا العملیة إلى جانب المتعة الفنیة منھا فلا یكف

و  ب ال ى الجان كنى أو المبن نفس    الس ى ال ث ف ذابا یبع یلا ج ون جم ا أن یك ب أیض ل یج ط  ؛  ب ظیفى فق
وارع الواسعة     ادین والش البھجة والسرور ویمكن تحقیق ذلك بخلق فراغات حول المبانى وتخطیط المی
والمساحات الخضراء والتحكم فى ارتفاعات المبانى والردود غـیر ذلك من الأمور التى تحقق النواحى 

  .الجمالیة

  سلطات الدولة فى تنفیذ التشریعات المنظمة للعمران   :رابعاً 

  سلطة فرض رسوم بلدیة وضرائب محلیة   - 1
ذه             ى تنشئھا ھ ة الت ى المشروعات العام ھ عل اق من ال للإنف ى م لما كانت المجالس المحلیة فى حاجة إل

ى معظم       ة ف ة المركزی درت الحكوم ل      -المجالس أص ى ك ن ف م یك الم تشریعات   -إن ل الإدارة  دول الع
ر              ى أرض الحض ة عل ة وضرائب محلی وم بلدی ة سلطة فرض رس نح المجالس المحلی ى تم ة الت المحلی
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ارة الشوارع ورصف       ة وإن نس ورش ونظاف واستعمالاتھا مقابل الخدمات التى یقوم بھا المجلس من ك
  .یةالطرق وإنشاء الحدائق العامة وتشغیل محطات میاه الشرب وتوفیر الخدمات العامة الضرور

  

رض           ي تف ة الت وم البلدی ون الرس ذا المجال أن تك ى ھ ولقد اشترطت مثل ھذه التشریعات التى تصدر ف
ى           م إل ل یمكن أن تقس د الضریبة ب ذا أن تتوح ى ھ ع ، ولا یعن على العقارات موحدة وتطبق على الجمی

الات إعف              ى بعض الح ذه التشریعات ف ز ھ ا تجی واع ، كم ى أن ا تقسم الأرض إل ض مستویات كم اء بع
أجزاء من الأرض من الرسوم البلدیة لفترة زمنیة بھدف تشجیع الاستثمار فى أرض الحضر أو تعمیر 

  .منطقة ما

  سلطة نزع الملكیة    - 2
راد      ة الأف ة ملكی زع الملكی ة سلطة ن ى ممارس ق ف ة الح ى أن للدول الم عل م دول الع اتیر معظ نص دس ت

ع        والاستیلاء علیھا نظیر دفع ثمن مناسب لھا لإ ى المجتم دة عل ود بالفائ ى تع ة الت ة العام غراض المنفع
د   ككل مثل نزع ملكیة أرض لإنشاء طریق علیھا أو شق ترعة أو إنشاء مستشفى عام أو جامعى ،  وق
س     ل مجل ة مث الس المحلی لطة للمج ذه الس ة ھ ة المركزی نح الحكوم اتیر أن تم ذه الدس ض ھ ازت بع أج

ى بعض ا     ر ف بعض الشركات كشركة السكك         المدینة ، ولقد وصل الأم ذه السلطة ل دول أن منحت ھ ل
  الحدیدیة فى الولایات المتحدة وذلك للاستیلاء على الأرض اللازمة لمد خطوط السكك الحدیدیة علیھا 

  السلطة البولیسیة القضائیة   - 3
ى    س المحل ة المجل ود ال       .. تمنح الحكومة المركزی رض بعض القی ة  السلطة البولیسیة القضائیة لف لازم

ع        ة للمجتم ة العام ق المنفع ى تحقی لتنفیذ المخططات والمشروعات التي یضعھا المجلس والتي تھدف إل
ھ      ارس مع ذي یم ك ال ككل ولیس منفعة جزء منھ ، ولا یستلزم أن یدفع مجلس المدینة أي تعویض للمال

ذه  المجلس ھذه السلطة ، حیث أن المجلس لم یستولي ھنا على ملكیة المالك بل وضع أ و فرض على ھ
  .الملكیة بعض القیود والاشتراطات من أجل المنفعة العامة

  

ومن أمثلة ھذه القیود الاشتراطات الواردة بقانون المباني والتي تتعلق بسلامة وأمن المبنى وحمایتھ 
من أخطار الحریق والانھیار ، وكذا الاشتراطات الواردة بقانون الإسكان التى تتعلق بصحة السكان 

وكذا  -طریق توفیر إضاءة كافیة وتھویة طبیعیة ومرافق عامة صحیة بكل وحدة سكنیة عن 
ن وتخصیصھا لاستعمالات یالاشتراطات الواردة بتخطیط المدن التى تتحكم في استعمال أرض المواطن

  .من أجل منفعة المجتمع) سكنیة أو تجاریة أو صناعیة(محددة 

  في مصرعمران لالتي تحكم شئون االتشریعات :  خامساً 
ن العناصر     ..  العمرانیة في مفردات البیئة بالبحث د م ى العدی اني    , نجد أنھا تشتمل عل حیث تضم المب

وحتى والمنشآت والفراغات والخدمات والمرافق والطرق والأرصفة والإعلانات والمصانع والمحلات 
  .رانیة للمدینة الجبانات وكل مایقع داخل الحیز العمراني ھو من مفردات البیئة العم

  
ن    , ویتم تنظیم تلك المفردات من خلال القوانین التي تحكم شئون العمران  ي التشریعات أمك وبالبحث ف

ة الوصول إلى العدید من ھذه القوانین  ا  ,  التي تتعامل مع العمران بصور مختلف م تجمیعھ  وتصنیفھا  وت
  :على النحو التالي  تبعا للمجال الذي تنظمھ

  
  .جال التخطیط العمرانيتشریعات في م

      
    1982لسنة 3قانون التخطیط العمراني    -   1
   1979لسنة  59نون المجتمعات العمرانیة الجدیدة قا   -  2
    1990لسنة  10قانون نزع ملكیة العقارات للمنفعة العامة رقم    -    3
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    1955لسنة  222فرض مقابل تحسین  قانون   -    4
   1977لسنة 475مصر إلى أقالیم  قرار جمھوري بتقسیم   -    5

  
  تشریعات في مجال تنظیم المباني والإسكان

         
     1976لسنة  106قانون تنظیم المباني    -   1
   1974لسنة 78قانون المصاعد الكھربائیة     -    2
   1961لسنة   178قانون الھدم والإزالة    -    3
  1981لسنة  14التعاون الإسكاني    -    4
  
  فى مجال الطـرق و المحـلات و تحسین البیئة  تشریعات
      

  الطــرق:  أولا 
   1968لسنة  84قانون الطرق العامة   -   1
   1956لسنة  140غال الطرق العامة رقم إش قانون  -    2
  1956لسنة   66قانون الإعلانات رقم   -    3
  

  لات ـالمح:  ثانیا 
   1954سنة ل 453قانون المحال الصناعیة والتجاریة   -   4
    1956لسنة  371قانون المحال العامة   -    5
    1956لسنة  372قانون الملاھي   -    6
  

  تحسین البیئة :  ثالثا 
  لسنة  38قانون النظافة     -   7
   1978سنة ل 58ردم البرك والمستنقعات قانون   -   8
   1978لسنة  57صرف المخلفات السائلة   -   9

   1966لسنة  5 قانون الجبانات  - 10
   1957لسنة  33الباعة الجائلون   - 11

  
  تشریعات أخـــرى لھا صلة بالعمران

                
   1979لسنة   43انون نظام الإدارة المحلیة قـ    -  1
  قوانین العلاقة بین المالك والمستأجر      -  2
   1973لسنة  1قـانون المنشآت الفندقیة والسیاحیة    -  3
   1983لسنة  117الآثـــار رقم  حمایة انونقـ    -  4
   1983لسنة  116اضي الزراعیة رالأ حمایة قـانون   -  5
   1982لسنة  48قـانون حمایة نھر النیل من التلوث     -  6
    1994لسنة  4انون البیئة ـق   -  7
    1983لسنة  102قـانون المحمیات الطبیعیة    -  8
  

الذي یتناول أسس تصمیم وشروط تنفیذ بعض الأعمال وذلك علي  الكود المصريإلي ھذا بالاضافة 
  : Iالنحو التالي

   
                                                        

I  2002 -جامعة الأزھر  ,رسالة دكتوراه  . نظم متابعة تطبیق إشتراطات البناء:رأفت عبد العزیز شمیس    
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  الكــود مجال إصدار 
  

عدد   قرار وزاريرقم 
  الأجزاء

  10  95لسنة 203: 194  میكانیكا التربة وتصمیم وتنفیذ الأساسات 
  10  98لسنة 157:166  أعمال الطرق الحضریة والخلویة 

  7  98لسنة 478:484  مال المباني أسس تصمیم واشتراطات أع
  3  94لسنة  172  أسس تصمیم واشتراطات تنفیذ التوصیلات الكھربائیة في المباني

  1  98لسنة  52  أسس تصمیم واشتراطات التنفیذ لحمایة المنشآت من الحریق
  1  95لسنة  208  تصمیم وتنفیذ المنشآت الخرسانیة المسلحة

  1  95نة لس 85  المنشآت والكباري المعدنیة
  1  90لسنة  286  تصمیم وتنفیذ خطوط المواسیر لشبكات میاه الشرب والصرف الصحي 

  1  92لسنة  289  أسس تصمیم وشروط التنفیذ لھندسة التركیبات الصحیة في المباني
  1  93لسنة  45  الأحمال والقوى الإنشائیة وأعمال المباني

  1  97لسنة  167  )عربي(یدرولیكیة أسس تصمیم وشروط تنفیذ المصاعد الكھربائیة والھ
  1  94لسنة  82  )إنجلیزي(أسس تصمیم وشروط تنفیذ المصاعد الكھربائیة والھیدرولیكیة 

  1  97لسنة  168  مجلد أول) الصرف الصحي(أسس تصمیم وشروط تنفیذ أعمال الرفع 
  1  97لسنة  169  مجلد ثاني) الصرف الصحي(أسس تصمیم وشروط تنفیذ أعمال المعالجة 

  1  98لسنة  52  مجلد ثالث) الصرف الصحي(أسس تصمیم وشروط تنفیذ أعمال التنقیة 
  1  98لسنة  53  مجلد رابع) میاه الشرب(أسس تصمیم وشروط تنفیذ الرافع 

  1  91لسنة  454  الخاص -الداخلي  –تصمیم واختیار أسس تنفیذ البیاض الخارجي 
  

  میم وشروط تنفیذ الأعماللاسس تصیوضح الكود المصري )  1( رقم  جدول
  

  :القیاسیة لبعض الأعمال علي النحو التالي المواصفات وكذلك صدرت 
  

  

  المواصفات وبنود الأعمال 
  

عدد   رقم قرار وزاري
  الأجزاء

   1  94لسنة  207  النجارة المعماریة
   1  94لسنة  220  الألومنیوم

  1  94لسنة  205  الصحیة
  1  94لسنة  206  امالأرضیات والتكسیات وأعمال الرخ

  1  95لسنة  205  أعمال عزل الرطوبة
  1  95لسنة  207  الدھانات

  1  95لسنة  206  الخرسانة والخرسانة المسلحة
  1  90لسنة  204  )الحفر والردم(الأعمال الترابیة 

  1  95لسنة  256  المصروفات العمومیة والالتزامات المالیة
  1  97لسنة  166  الحدادة المعماریة

  1  97لسنة  164  ضالبیا
  1  98لسنة  176  العزل الحراري

  1  98لسنة  173  )الجزء الثاني –الجزء الأول ( الكھرباء 
  1  94لسنة  223  خدمات استشاریة ھندسیة للدراسات والتصمیمات

  1  94لسنة  223  خدمات استشاریة ھندسیة للإشراف المستمر على التنفیذ
  1  94لسنة  222  الشروط العامة لعقد أعمال المقاولات

  1  97لسنة  165  خدمات استشاریة ھندسیة للدراسات والإشراف المستمر على التنفیذ
  

  الأعمالبعض  لتنفیذ المواصفات القیاسیةیوضح )  2( جدول رقم 
 

وائح             وانین والل ط الق ان البحث یشمل فق م شئون العمران ف ي تحك ونظرا لإتساع مجال التشریعات الت
  .لكود المصري أو المواصفات القیاسیة للأعمال ات أواللقراردون التعرض 
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  نتائج الخلاصة وال
  
داً     -1 ھ بع یاتھ وحاجات ر بمقتض ع والبص ة الواق ى معرف وم عل ا یق ة إنم دة القانونی وین القاع إن تك

ا           ق م ع وف ذا الواق أن ھ ي ش ى فرض الواجب ف صحیحاً عن طریق المشاھدة والتجربة ، وعل
ر            یملیھ العقل من غایة ال یعتب ع والمث ین عنصري الواق الجمع ب ك ف ى ذل ى ، وعل ل أعل أو مث

  .الأساس الصحیح لتكوین القاعدة القانونیة ، وھذا ما ینادي بھ فلاسفة وفقھاء القانون الیوم
  
یعرف التقنین على أنھ تجمیع القواعد القانونیة الخاصة بفرع من القانون بعد أن ترتب وتبوب   -2

ین ضرورة یقتضیھا     بحسب المسائل التي تنظمھا في مجموعة قائمة بذاتھا وتعتبر عملیة التقن
التعارض و التضارب  .. تقدم المدنیة ، ونشاط حركة التشریع نشاطا كبیرا لا یؤمن مع وفرتھ

ع   ذه النصوص       -بین نصوص التشریع المتناثرة فیحتاج الأمر إلى جم ن ھ ا یخص م ل   -م ك
  . یقة واحدة جامعة  فرع مستقل من فروع القانون في وث

  
  وتم تجمیعھا وتصنیفھـا تبعـا للمجال الذي  في مصرعمران التي تحكم شئون الالتشریعات     - 3            

2- تنظمھ في الشكل رقم     
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 يوضح التشريعات التي تحكم شئون العمران في مصر)  3( شكل رقم 
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ــة 3قانـــــــون التخطيــــط العمرانــي                                                                     1982لسنـ

                                                                             1979لسنة  59ون المجتمعات العمرانیة الجدیدة ــنقا

                                                                       1990لسنة  10ون نزع ملكیة العقارات للمنفعة العامة رقم ــقان

                                                         1955لسنة  222فرض مقابل تحسین  ونـقان

                                                                   1977لسنة 475قرار جمھوري بتقسیم مصر إلى أقالیم 
 

ـون تنظیم المباني                                                                                   1976لسنة  106قانـ
 

                                                                                   1974لسنة 78ون المصاعد الكھربائیة  ــقان
 

ـون الھدم والإزالة                                                                                     1961لسنة  178قانـ
 

ـون التعاون الإسكاني                                                            1981لسنة  14قانـ

                                                                  1968لسنة  84لعامة ون الطرق اــقان

                                                                  1956لسنة  140ق العامة رقم غال الطرإش ونــقان

                                                                      1956لسنة   66ون الإعلانات رقم ــقان

ــون المحال الصناعیة والتجاریة                                                          1954لسنة  453قان

ــون المحال العامة                                                                 1956لسنة  371قان

ــون الملاھي                                                                        1956لسنة  372قان

                                                                         1967لسنة  38ة ــــــون النظافـــــقان

                                                                 1978سنة ل 58ردم البرك والمستنقعات ون ــقان

                                                      1978لسنة  57صرف المخلفات السائلة   ونــقان

                                                            1966لسنة  5ون الجبانات ــقان

                                                                       1957لسنة  33الباعة الجائلون ون ــقان

                                                                 1979لسنة   43ون نظام الإدارة المحلية ــــانقـ

 قــوانین العلاقة بین المالك والمستأجر                                                                  

                                                     1973لسنة  1قـانـون المنشآت الفندقیة والسیاحیة 

ـــار رقم  حمایة ونـقـان                                                                        1983لسنة  117الآث

                                                                                                               1983لسنة  116اضي الزراعیة رالأ حمایة ونـقـان

                                                  1982لسنة  48نـون حمایة نھر النیل من التلوث قـا

                                                             1994لسنة  4ون البیئة ـانـق

                                                                1983لسنة  102ون المحمیات الطبیعیة قـانـ

ــــون المبـــــانى و العمــــران  .                                                                            فى مصـــــــرالتشريعـــــــات التى تحكم شئـ
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  الباب الثاني
  " التشریعات في مجال التخطیط العمراني"  

  
ي        الباب الثانيیتناول  ال التخطیط العمران ي مج ن التشریعات ف مجموعة م

ومي والإقلیمي        اول التخطیط الق ي ، وتتن ویبدأ بمقدمة في التخطیط العمران
دءاً    من   وتخطیط المدن ،  ثم نبذة عن التشریعات التي تعرضت للتخطیط ب

ي  ،  1881الأمر العالي لسنة   م     حت ي رق انون التخطیط العمران نة  ) 3(ق لس
ة    1982 یة   والذي یعرض للأربع دور .. القسم الأول  :  أقسام رئیس حول   ی

رى  دن والق ام للم ط الع اني  و.. المخط م الث اولالقس یلي  یتن ط التفص المخط
انو     .. القسم الثالث عن تقسیم الأراضيو ر من ق ا القسم الأخی ن التخطیط  أم

   .العمراني فھو عن تجدید الأحیاء 
  

رى   وانین أخ ة ق ى أربع ا عل اني أیض اب الث وي الب ي ویحت انون   ..ھ ق
دة ة الجدی ات العمرانی ة  , المجتمع زع الملكی انون ن ل  ,ق رض مقاب انون ف ق

ة      ة العام ال المنفع تحسین على العقارات التي یطرأ علیھا تحسین بسب أعم
ي     ع الملكیةنعرض لعملیة نز وفیھ[ ارات ال ى العق وفرض مقابل تحسین عل

دا    ة بولن ي جمھوری ع     ]وردت بالمخطط التنمیة العمرانیة ف انون الراب ا الق أم
  ..فھو عبارة عن قرار جمھوري بتقسیم مصر إلى أقالیم 

  
فتھ      من القوانین السابقة وفي كل قانون  انون وفلس ة عن الق نتناول نبذة عام

  .قانون كل تي وردت بوأھدافھ وأھم النقاط ال
  

  ثم أخیرا نستعرض نتائج الباب الثاني
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  مقدمة في التخطیط العمراني
  

ة    وب ومنھج إلى حصر ودراسة كافة الإیھدف التخطیط كأسل د كیفی وفرة ، وتحدی مكانات والموارد المت
رتب   ف ی ذا التعری یط بھ ة ، والتخط ة متتالی ل زمنی لال مراح ددة خ داف مح ق أھ ل استغلالھا لتحقی ط بك

ق   العلوم والدراسات والبحوث الخاصة بالموارد الطبیعیة والبشریة لتحدید مدى إمكانیة استغلالھا لتحقی
ر    التخطیط العمرانيعند التعرض لمسألة ، وIأكبر قدر من الإنتاج والتنمیة  ا تم بطریقة شمولیة نجد أنھ

ة    بعدة مستویات تتدرج من عموم التخطیط على مستوى الدولة حتى تصل  ى أدق التفاصیل المعماری إل
ى   ى مستوى المبن ذه  عل ي      ال وھ اط ، وھ د الارتب بعض أش ع بعضھا ال و  مستویات مرتبطة م ى النح عل

  : II IIIالتالي
  

  القوميالتخطیط   -أ   
  

یة  (وھو أول مستویات التخطیط ویحدد خطة الدولة  ة الخمس الات   ) الخط ع المج ي جمی ة    ف ا الزراع منھ
أنھا  الخ،. .حةوالسیاوالصناعة والتجارة  الات   وتكون السیاسة العمرانیة ش اقي المج ث  كب تم وضع   حی  ی

  الأخرى الخطوط العریضة للعمران وارتباطھ بالمجالات
  

  الإقلیميالتخطیط   -ب 
  

والخدمات اللازمة لتنمیة الإقلیم ، كما یسعى إلى  العمرانیةالأنشطة وھذا المستوى من التخطیط یتناول 
حلیة تساعد على الحد من الھجرة إلى المراكز الحضریة الكبرى كالقاھرة خلق مناطق جذب حضریة م

رى        دن والق اكل الم ران ، ومعالجة مش ة العم یط الإقلیمي بتنظیم حرك وم التخط ا یق كندریة ، كم والأس
وأكثر  ھعمومیاتنفس موضوعات المستوى السابق ولكن بمقیاس أقل في والأراضي داخل الإقلیم وھي 

  .في تفصیلاتھ
  

  تخطیط المدن   -جـ 
  

و  امل   وھ یط الش تویات التخط ن مس ر م ث والأخی توى الثال رى والمس دن والق توى الم ى مس ون عل    یك
  :IV مراحلویضم ھذا المستوى ثلاث 

  

ویختص بتحدید استعمالات الأراضي وتوزیعھا ونسبھا :   المخطط العام..  ىالأول المرحلة -
وسعتھا وتوزیع  ودرجاتھا وشبكات المرافقومعدلاتھا وتخطیط شبكات الطرق بمستویاتھا 

  .الخدمات العامة الصحیة والتعلیمیة والترفیھیة وغیرھا
  

التصمیم  تخطیط المناطق او ویطلق علیھ عادة:  المخطط التفصیلي..  ةالثانی المرحلة -
لمخطط العام إلى مخطط تفصیلي یتناول تكوین العلاقة بین الكتل االحضري وھو ترجمة 

وأبعاده  والفراغات وتتابعھا وتدرجھا وأبعادھا وشكلھا وعلاقتھا والتشكیل البصريالمعماریة 
تجمع بین  ومسارات الحركة وتفاصیلھا وتنسیق المواقع وما إلى ذلك من التفاصیل التي

للمعماري  یط ، وإذا كانت المستویات السابقة من نصیب المخططین ولیسطالعمارة والتخ
والمخطط معاً في حین ینفرد  تصمیم الحضري یتقاسمھا المعماريفیھا دور ،  فإن مرحلة ال

  .المعماري بالتصمیم المعماري وتفاصیلھ
  

ویعتبر التصمیم المعماري وملحقاتھ ھو المستوى :   التصمیم المعماري..ة الثالث المرحلة -
لعناصره .النھائي للصورة العمرانیة ، ویتناول شكل المبنى وتكوینھ والتوزیع الداخلي

ومسطحاتھ وفراغاتھ وعلاقتھا ببعضھا البعض وبالفراغ الخارجي ونظام السیر والحركة 
                                                        

I 2001، القاھرة ،  "  رؤیة عصریة " المجلس القومي للخدمات والتنمیة الاجتماعیة :  میة المتخصصة المجالس القو 
II  1977  - القاھرة " أساسیات التخطیط القومى الشامل " أحمد خالد علام 

III  1973  -القاھرة " التخطیط وتقسیم مصر الى أقالیم " أحمد خالد علام  
IV  1988 -مطبعة جامعة الإمارات , العین " التخطیط العمراني دراسات فى " احمد كمال عفیفي 
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وأسلوب التھویة والإضاءة ووسائل إعداد المبنى بالخدمات الأساسیة وما إلى ذلك من 
  .العناصر التي تناولھا التصمیم المعماري

  

مثل تالتصمیم المعماري الخاصة بالتخطیط العمراني والتصمیم الحضري و الموضوعاتوعلیھ فإن 
ورغم تنوع مستویات تلك المنظومة إلا أنھا تتصل ببعضھا ,  عمرانیة معماریة متكاملة منظومة

  .تصالا مباشرا یجعلھا في النھایة بمثابة مراحل متدرجة لعملیة واحدة لا یمكن فصلھاا
  

  العمراني نشأة وتطور التشریعات الخاصة بالتخطیط
  

ر          في نھایة القرن التاسع د الخدیوي إسماعیل لتحسین مظھ ي عھ ي تمت ف عشر  ، وبعد الخطوات الت
ي     المدینة ، كانت تحكم ف انون لل ران  الأحوال مھیئة لاستقبال وضع جدید یتم فیھ استخدام الق    شئون العم

ى    وقد صدر منذ ذلك الحین العدید من القوانین والتشریعات ك عل التي تنظم عملیة التخطیط والبناء وذل
  :نحو التالي ال
  

  Iم 1881الأمر العالي لسنة 
  

ي     دن ف ارس   12صدر أول تشریع لتنظیم أعمال البناء وتخطیط الم م  في صورة أمر عالي     1881م
م والتي كانت تنص على ضرورة تھذیب وتنظیم حدي الطریق 1882دیسمبر  25وصدرت لائحتھ في 

اني ، وتوجی     ال المب ى أعم و      في معظم المدن وفرض الرقابة عل ذا ھ ران ، ونظرا لأن ھ ة العم ھ حرك
أول قانون یصدر في ھذا المجال ،فقد تناول بعض الأمور التنظیمیة في إطار محدود وبدون تفاصیل ، 

  .وقد استمر ھذا القانون ولائحتھ لفترة قصیرة لا تتعدى سبع سنوات حتى ألغي بالأمر العالي التالي
  

  IIم 1889الأمر العالي لسنة 
  

ي      1889عام أغسطس  26في  ھ ف بقھ وصدرت لائحت ا س دیسمبر   9م صدر الأمر العالي الذي ألغى م
ة             وق الطرق العمومی ة ف ودات والأسبطة المقام دم العق ى ضرورة ھ نص عل من نفس العام ، وكانت ت
وإزالة ما یبرز عن المباني من مصاطب وسلالم خارجیة ودرج وتقریر خطوط التنظیم على الخریطة  

الشوارع وتعیین أسمائھا وعروضھا وعروض الطرق الممتدة والأزقة غیر النافذة ،  العمومیة وترتیب 
ي       اوردات الت ات والم ذلك البلكون بابیك وك كما تناولت بروزات المباني من أسفال وأكتاف وجلسات الش

  .برز عن واجھات المباني
  

ى        ي تھدف إل د الت ن القواع اولا مجموعة م ة     ومن الواضح أن القانون ولائحتھ تن ر المدین تحسین مظھ
اني لفرض      ة ، والث دم والإزال على محورین ،  الأول لمعالجة الأوضاع القائمة التي تتعلق بعملیات الھ
ي ذاك الوقت ،    قیود على ما یستجد من مباني لتتلاءم والظروف الجدیدة للعمران والتطورات القائمة ف

ا      یة لعملی زة أساس ھ ركی انون ولائحت رة        وھكذا یعتبر ھذا الق ك الفت ي تل ي تمت ف ى الت ت الإصلاح الأول
ر إستصدار            ب الأم رت الأوضاع وتطل ى تغی ھ حت ولاً ب د ظل معم لتحسین أوضاع البیئة السكنیة ، وق

  .قوانین أخرى لمواجھة التطورات المستجدة
  

  III 1940لسنة  52القانون 
  

ام    ى ع یم الص        1940حت ة التنظ ر سوى لائح ئون العمران في مص م ش ن یحك م یك مبر  ل ي دیس ادرة ف
ور بشكل             1889 رت الأم رة تغی ذه الفت ا ،  وخلال ھ رن تقریب ا طوال نصف ق والتي استمر العمل بھ

ملحوظ ، وشھدت النواحي العمراني تطوراً ھائلاً ، وظھر العدید من المستجدات التي تحتاج إلى تنظیم 
                                                        

I  1982أبریل  – 28 العدد: الوقائع المصریة 
II  1989 دیسمبر – 99 العدد: الوقائع المصریة  

III  1940یونیو  – 79العدد: الوقائع المصریة  
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ة  خاص بعملیة تقسیم الأر 1940لسنة  52، وترتب على ذلك صدور القانون  اضي الفضاء بھدف إقام
  .مساكن علیھا

  

د  ي     وق ة ف ي الكائن ل الأراض ى تحوی ي أدت إل ورات الت ن التط د م ى العدی اء عل انون بن ذا الق در ھ ص
ة          ال لتھیئ ذا یقتضي إجراء بعض الأعم ا، وھ اكن علیھ ضواحي المدن إلى أراضي صالحة لإقامة مس

ران أن    الأرض لھذا الغرض ، حیث لو ترك المقسم وشأنھ ، فقد ی ھ بشئون العم خشى بسبب عدم خبرت
یضع رسوما للتقسیم لا تتفق وما تتطلبھ قواعد العمران ، ولا تتمشى مع المشروع الموضوعي لتوسیع 
ة أو          ق ناقص اء مراف ى إنش ات إل ة في ضغط النفق دفع المقسم الرغب د ت ك فق ى ذل لاوة عل ة ، وع المدین

  .مكنقاصرة أو منعدمة أصلا للحصول على أكبر ربح م
  

ة    وقد دعت ھذه الأ ائل الھام سباب إلى تدخل المشرع لتنظیم عملیة التقسیم ، فتناول القانون بعض المس
منھا تحدید نسبة من أرض التقسیم للطرق والمیادین والحدائق والمنتزھات العامة وغیرھا ، كما وضع 

ة الأر        ى لقطع بة إشغال المبن د الأقصى لنس رق والح ى لعروض الط ى   الحد الأدن رض عل ا ف ض ، كم
  .المقسم تزوید التقسیم بالمرافق اللازمة من میاه وكھرباء وصرف صحي

  

ام          ى ع وانین التنظیم حت ب ق ھ بجان ولا ب انون معم دن      1982وقد ظل ھذا الق ى الم ث انضمت إل ،  حی
كون آلاف الأفدنة من الأرض الفضاء بدون تنسیق مع باقي أجزاء المدینة ، وأصبح الاتجاه السائد أن ی

ي             ة ف اء متكامل اء أحی ة بھدف إنش ام للمدین المخطط الع ة ب ھ علاق الإشراف على تقسیم ھذه الأراضي ل
یم الأراضي     انون تقس  52خدماتھا ومتناسقة مع بقیة الاستعمالات الأخرى ، وعلى ھذا الأساس ألغى ق

  .1982لسنة   3وأدرجت اشتراطاتھ ضمن قانون التخطیط العمراني  1940لسنة 
  

   1951لسنة  206ن المساكن الشعبیة قانو
  

تم      1951لسنة  206تضمن قانون المساكن الشعبیة  ھ ی رى ، وفی دن والق باب خاص بإعادة تخطیط الم
تحدید المناطق المخصصة للسكن والمنشآت العامة وكذلك المناطق التجاریة والصناعیة بجمیع أنواعھا 

ى أن یر  ى          ومناطق المحال العامة ، وینص القانون عل ة إل ي كل منطق ین نسبة عدد السكان ف اعى تعی
  . مساحتھا ، ومساحة الحدائق العامة

  

ة            ة أو قری ل مدین رى یجب تخطیط حدین لك دن والق وقد ورد بالقانون أیضا أنھ عند إعداد تخطیط الم
دة خمسین عا   ا  یحدد أولھما المدى الذي یتطلبھ التوسع المنتظر في البناء لمواجھة نمو عدد السكان لم م

راض          ر الأغ ا لغی آت فیھ ة منش ارج الحد الأول لا یجوز إقام ة خ ة زراعی اني منطق دد الث ة ، ویح مقبل
ة       واع المنشآت البنائی الزراعیة إلا بموافقة السلطة المختصة بالتخطیط ویبین في تخطیط الحد الأول أن

التخطیط ، و  ي    التي یسمح بإقامتھا في كل منطقة دون رجوع إلى السلطة المختصة ب آت الت ذلك المنش ك
ع     ھ م ذا كل یقتضى إقامتھا موافقة السلطة المذكورة ، وأیضا المنشآت التي لا یسمح بإقامتھا مطلقا ، وھ

  .عدم الإخلال بأحكام القوانین الأخرى
  

ة  أن من الملاحظ  موضوع تخطیط حدین لكل مدینة أو قریة ،  الأول للتوسع المستقبلي ، والثاني منطق
  إقامة منشآت بھا ھو أمر ضروري وھام لتنظیم عملیات التنمیة العمرانیة ،زراعیة لا یجوز 

  .الجاري العمل بھ 1982لسنة   3ولم یرد فیھ نص بقانون التخطیط العمراني 
  

  I 1982لسنة  3 قانون التخطیط العمراني
  

  أھدافھ .. فلسفتھ .. نبذة عامة عن القانون 
  

                                                        
I   1982ـ فبرایر  8العدد : الجریدة الرسمیة 
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حضر عملیة معقدة ومتشابكة وأصبحت المدینة بمفھومھا أصبحت عملیة التنمیة العمرانیة لأرض ال
الحدیث عبارة عن مجموعة مركبة من المشاكل التي یجب التعامل معھا في إطار عام یھدف إلى 
تحقیق التوازن بین عدد السكان وبین المرافق العامة ، وكذلك الطرق والخدمات التي توفر لھم 

لصعب بل من ن االتعامل معھا في إطار عام یصبح م بالمناطق وغیر ذلك من المسائل التي بدون
  . المستحیل حل مشاكل المدن

  

ختلف طبیعة قانون التخطیط العمراني عن أي قانون آخر ، فمن المألوف أن یصدر أي قانون لعلاج تو
أحد الجوانب التي تحتاج إلى تنظیم حیث یعرض المادة اللازمة للعلاج بطریقة مباشرة صالحة 

یعرضھا في إطار عام تاركاً أمر تفاصیلھا للسلطة التنفیذیة التي تعدھا بصورة مفصلة  للتطبیق أو
  .تجعلھا صالحة للتطبیق

  

ذا    ن          .. أما قانون التخطیط فھو یختلف عن ھ ان م دن ،  ك ة الم ي طبیع ة ف رات اللانھائی ففي ظل التغی
ذه الم   ا لھ ة تبع ل مدین یلي لك ام والتفص ط الع ف المخط ي أن یختل انون  الطبیع إن الق ذلك ف رات ، ول تغی

وع   الج الموض ي تع ادة الت اول الم ھ لا یتن ة أو   –ولائحت وط عریض ام كخط ط ع ع مخط ھ لا یض أي أن
ا ،     ة إلیھ ال الموكل دد الأعم ة ویح ل مدین ي ك ذلك ف ة ب ات المختص ین الجھ وم بتعی ا یق تفاصیل ، وإنم

دورھا         ات ب ك الجھ ك تل د ذل وم بع ذي       والمنھج الواجب اتباعھ ، وتق نھج ال ا للم في وضع المخطط تبع
  .Iیحدده القانون

  

  :IIأھمھا..لتحقیق عدداً من الأھداف 1982لسنة ) 3(وعلى ھذا الأساس صدر قانون التخطیط 

  
  .نتوجیھ عملیة التنمیة الفیزیائیة للمد -
  .تنظیم العلاقة بین الاستعمالات المختلفة لأرض الحضر -
  ید مع عملیات التنمیة الخاصة بالمدى القصیرربط عملیات التنمیة الخاصة بالمدى البع -
ا              - وم بھ ي یق ة الت ات التنمی ین عملی ة وب س المدین ي یضعھا مجل ة الت ة العام التنسیق بین السیاس

  .أفراد المجتمع
  .تحسین وتنمیة المنفعة العامة للسكان -
  

  أھم المجالات التي یعرض لھا القانون ولائحتھ  

  
  .ىخطط العام للمدن والقرلما  :أولا  -
  .خطط التفصیليمال:  ثانیا  -
  .تقسیم الأراضي الفضاء:  ثالثا  -
 .اءــد الأحیــدیجت: رابعا  -

  
  

  المخطط العام للمدن والقرى  : أولا 
  

  مقدمــــة -  ا
  

 موضحة )العمرانیة( الفیزیائیة عملیات التنمیة توجھ رسم الخطوط العریضة التي المخطط العام ھو
 لطرق والمرافق العامةا ي من سكنیة وتجاریة وصناعیة وشبكاتالاستعمالات الرئیسیة للأراض

  . خدمات وغیرھا مع توفیر مساحات كافیة وفي مواقع مناسبة للاستعمالات الأخرىالو
  

                                                        
I  1994  -الأزھر  –رسالة ماجستیر  , و اللائحھ لة واثرھما على البیئھ السكنیة والعمرانیةقانون المبانى : احمد سعد دبور  

 II 1986  -مكتبة الأنجلو  , الیشریعات المنظمة للعمران  القاھرة :أحمد خالد علام     
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ي و رة اختصاصھ          ینص قانون التخطیط العمران ي دائ رى كل ف دن والق الس الم ولى مج ى أن تت ن   عل م
  القرى للمدن العمراني إعداد مشروعات المخطط العامالتخطیط  بشئون خلال لجنة بكل محافظة تختص

ن عناصر    اللجنة بقرار وتشكل ي     من المحافظ م ي التخطیط العمران رة ف ارة  ذوي الخب ق  والعم   والمراف
ة  ل  العام ة     والنق ادیة والزراعی ة والاقتص رق والشئون الاجتماعی یاحیة والط ناعیة والس ة والص والبیئی

ة أو       والقانونیة وكذلك عناصر من عبي للمحافظة أو المدین س الش المھتمین بالتخطیط من أعضاء المجل
ا      القریة وعدد من المقیمین بالوحدة المحلی   ي یجرى إعداد المشروع لھ ة التخطیط    و،  ة الت ن للجن یمك

العمراني أن تستعین في مباشرة اختصاصھا بالجھاز الفني المختص بشئون التخطیط العمراني بالوحدة 
   .بأحد المكاتب الھندسیة المختصة المحلیة أو

  

ي          ة للتخطیط العمران ة العام ل الھیئ ن قب ي مصر م ومن الملاحظ أنھ یتم إعداد المخططات العمرانیة ف
انون       ) ھیئة مركزیة( نص الق ي حین ی باعتبار أنھا مسئولة عن عملیات التخطیط العمراني في مصر ف

ل محا  و       على قیام الوحدات المحلیة من خلال لجنة بك ي ، وھ فظة بإعداد مشروعات التخطیط العمران
  .أمر غیر واضح

  

دول الأخرى    ي ال دا مثلا   –وف ة    –بولن دة إداری وم أصغر وح ون " تق ام  " الكومی ط الع بإعداد المخط
راد        ب أو أف تعانة بمكات ا الاس ة ، ویمكنھ ة للدول الخاص بھا ، ومن میزانیتھا ، وفي إطار السیاسة العام

لإعداد المخطط ،  ویكون المجلس المحلي ھو المسئول عن متابعة خطوات عمل أو ھیئات متخصصة 
  .المخطط وتنفیذه

  

ة    ون بعملی دا ، أو یقوم ي بولن ات ف داد المخطط ون بإع ذین یقوم خاص ال ذكر أن الأش دیر بال ن الج وم
د   ل منھم رخصة        تقسیم الأراضي ووضع شروط بنائیة لاب ك ك دین ، ویمل وا مخططین معتم وأن یكون

ا  ب بة ،      .. ذلك ، ویشترط في المخطط المعتمد مجموعة شروط منھ ة مناس ى درجة جامعی الحصول عل
ة         از دورات تأھیلی ذلك اجتی ة ذات الصلة ، وك ي التشریعات القانونی وإثبات الخبرة ، واجتیاز اختبار ف

ل  واختبار ممارسة مھنة في مجال التخطیط العمراني ، ویذكر أن إجراءات تصریح تخطیط المد ن تحت
  .جزء رئیسي من قانون التنمیة العمرانیة في بولندا 

  
  خصائص المخطط العام  -ب
  

ون     رى أن یك دن والق ام للم املا    ینص القانون على أن یراعى في إعداد مشروع المخطط الع ا وش عام
د  المدى على ومحققا للاحتیاجات العمرانیة ات   وأن یراعى  البعی ھ وجھ النظر العسكریة ومقتضیات     فی

بھا وأن   المحیطة الأقالیم بالنسبة للمحافظة أو الدفاع عن الدولة كما یراعى فیھ وضع المدینة أو القریة
ى  یكون قائما ة   عل ة والاقتصادیة   الدراسات البیئی ة  والاجتماعی المخطط   تنقسم خصائص  و,  والعمرانی

  : Iكما یلى الإداریة موضوعیة وخصائص تتعلق بالإجراءات العام إلى خصائص
  
  
  

  :الخصائص الموضوعیة    - 1
  

  .یجب أن یركز المخطط العام على عملیات التنمیة العمرانیة للمدینة وتوجیھ نموھا  -  
یة       - وعات الرئیس تم بالموض ز ویھ ى أن یرك اً بمعن ط عام ون المخط ب أن یك ار  یج         والأفك

الي    ة  عناص  الكبیرة حتى یمكن إعطاء صورة عامة عن أرض الحضر وعن إجم ر التنمی
  .الرئیسیة وعن استعمالات الأرض بصفة عامة ولیست تفصیلیة

ة وأن         أن  - احة التخطیطی ل المس ة داخ ر العمرانی ل العناص ع ك یط م ل التخط ي  یتعام یغط
  .كلھا ولیس حي أو عدة أجزاء منھا المدینة

                                                        
I  1983  -مكتبة الأنجلو  ,لقاھرة ا.   تخطیط المدن  :أحمد خالد علام     
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والذي   الأكبر فىن یأخذ التخطیط في اعتباره عملیات التنمیة واتجاھاتھا في الإقلیم الجغراأ  -
  .تقع فیھ المدینة موضوع الدراسة

تقبل     - ات المس یجب أن یكون المخطط العام طویل المدى ، وأن یمد المجتمع المحلي باحتیاج
  .للمساعدة في اتخاذ القرارات المناسبة في ھذا الشأن

  

  :الإداریةالخصائص المتعلقة بالإجراءات  - 2
  

  .اسب للمناقشةأن یكون المخطط العام في شكل من  -
  .بالنسبة للعامةیجب أن یكون المخطط العام سھل الحصول علیھ ویمكن فھمھ بسھولة   -  

وم          - ن العل دة عریضة م وفر قاع ى أساس أن ی ام عل ارف  یجب أن یصمم المخطط الع  والمع
  .قاريء لھ لكل

نة              - ل س ة ك ة عام اس مراجع ى أس دیل ، وعل ابلا للتع ام ق ط الع ون المخط ب أن یك ، یج
  .سنوات 10أو   5شاملة كاملة كل  ومراجعة

  
 محتویات المخطط العام   -ـج
  

  :وتشمل .. مجموعة خرائط   - 1
  

ي الاتـط استعمـخرائ  - حا الأراض اطق موض ا المن ة علیھ كنیة والتجاری ناعیة الس  والص
  .والسیاحیة والتاریخیة والأثریة والزراعیة وغیرھا والترفیھیة

ة  والشوارع الرئیسیة والمطارات والسكك الحدیدیة  خرائط شبكات الطرق  - اري المائی  والمج
  .البحریة والمراسي المائیة والمواني

ل       - ة مث دمات العام ع الخ دارس  خرائط مواق اني   الم ة  والمستشفیات والمب    قـوالحدائ  الإداری
  .الملاعب والمتنزھات وغیرھاو

  .كھرباء والغاز والتلیفوناتق العامة كالمیاه والصرف الصحي والالمراف شبكة   -
  

  :ویشتمل على  .. تقریر - 2
  

اظ    التي تتضمن طبیعة وغرض وأھداف التخطیط العام وتعریف لبعض المقدمة  - الألف
  .الكلمات الواردة في التقریر والتطور التاریخي لنمو الوحدةو

ة المشروعات         - ي تنمی ة لاستعمالات الأراضي ف ة وشرح  العاالأھداف والسیاسات العام  م
ة        یاحیة والتعلیمی ة والس تعمالات الترفیھی بة للاس ام بالنس یط الع ة التخط دمات العام  والخ

  .العامة والاتصالات والمرافقة وشبھ العامة كدور العبادة والنقل امالأخرى والمباني الع
  

تخدامات    مل اس ر تش ة عناص ي أربع یة ھ ة الرئیس ة العام ر الخط ظ أن عناص ن الملاح ي ا وم لأراض
  .بكات الطرق والنقل وشبكات المرافق والخدمات العامةوش

  
  .عناصر الخطة العامة تختلف من دولة لدولة تبعا للظروف المحلیة بكل دولة والواقع أن 

  

ا   –ففي الولایات المتحدة  ث       تشمل الخطة ال   –كالیفورنی ى سبعة عناصر رئیسیة حی ة عل ر عام  ضتف
ة         القوانین الحكومیة على المدن والأقالیم  ة المادی دى للتنمی ة الم املة طویل ة ش ى خطة عام أن تعد وتتبن

ان   [خطة من  يوتتألف أ Iللمجتمع  كال  [بسیاسة التطویر   ] بی تشرح  ] ونصوص  [ توضیحیة  ]  وأش

                                                        
I    GENERAL PLAN GUIDELINES TABLE OF CONTENTS . p 1 
     California http://ceres.ca.gov/planning/genplan/gp_guidelines.html 

1P Ibid,       II 
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ویجب أن تتناول تلك الخطة سبع عناصر رئیسیة مدرجة  .Iأھداف ومبادئ ومقاییس ومقترحات الخطة
  :IIنص القانون وھى يمدرجة ف

  
  خدامات الأرضاست - 1
  تصال والتـوزیعالا - 2
  الإســــــكان- 3
  الحفاظ على الطبیعة - 4
  الفراغات المفتوحة  - 5
  الإعـــــلان – 6
  ـانــالأمـــ– 7

 Land use            L.U     
  Circulation          C.I      

Housing               H       
  Conservation       CO     
 Open Space         OS     
 Noise                   N       
  Safty                    S       

  

ة لأ   ات المطلوب م المحتوی انون التخطیط یقس ن أن ق رغم م ى ال ر  يوعل بعة عناص ى س ة إل ة عام خط
  . علاقة تبادلیة  يواضحة إلا أن ھذه العناصر تتداخل وتتشابك ف

  

ى  [ منفردمعالجة القضایا بشكل  يلنا المشاكل الكامنة ف تظھروالفعلیة العلاقات التركیبیة  ھذهومثل  عل
ة   يالحاجة إلى التفكیر فلنا تبین كما ] حده ى     , الخطة العامة كوحدة كلیة متكامل ر ف ؤدى الأم ى لا ی حت

  .النھایة إلى خطة متناقضة داخلیا
  

 -تنقیح أحد عناصر الخطة العامة د اوإعدا عند-مدینة أو إقلیم  يولتلك الأسباب فقد أصبح لزاما على أ
  بفحص العناصر الأخرى بدقة ووعى لضمان توافق جمیع العناصر المدرجة بالخطة القیام 

  

  .اختصار شدیدعناصر الخطة العامة ب يفیما یلوسوف نتناول 
  

  عنصر استخدام الأرض  
  

ة    -فھو المجال الأوسع بین العناصر السبعة الإجباریة استخدام الأرض عنصر یحتل ن الناحی م
ل قضایا استخدام الأرض     يف  يیلعب الدور المركز -النظریة  ط ك ة   يببعضھا ف   رب مجموع

ات تنم ن سیاس ھ   وم ق أھداف ة ، وتتعل كة ومترابط ة متماس ھ ی ھ وأغراض اتھ وبرامج  -وسیاس
ة     -بالعناصر الأخرى -بشكل مباشر ة العملی ن الناحی ھ  –وم ر العناصر وضوحا      فإن ل أكث یمث

ة   يا استخداما ف وأغلبھ ل           .الخطة العام ة تحم ة العام رغم من أن كل عناصر الخط ى ال وعل
ر  ة إلا أن عنص ة مماثل ا  أھمی ا م تخدام الأرض غالب ر الت   اس رز العناص ھ أب رى أن ل  يی تمث

   .)الخطة العامة(
  
ھ   )  65302( المادة رقم من ) أ ( البند نص یو ى أن ة عل  یجب أن تشتمل   .. من قانون الحكوم

ى  ةالخط ذ  -عنصر استخدام الأرض    -العامة عل رح       يال ع المقت ام والتوزی ع الع یوضح الموق
اطق   الإسكان والأعمال والصناعة يف يالأراض لاستخدامات والفراغات المفتوحة بما فیھا من

اطق الت   الزراعة وارد    يوالمن ى م وى عل اطق الا   تحت ة ومن اطق    طبیعی ھ والمن ستجمام والترفی
ان ة للمب ان الت يالمخصص ة والمب ة والأراض  يعلیمی اطق     يالعام ذلك المن ا وك ة بھ المحیط

ة لبة  المخصص لات الص ریف الفض ائلة  لتص تخدام الأرض  ،  والس ر اس رض عنص ا یتع كم
بة  (للمناطق المعرضة للتسبخ    ادة نس اج      ) الملوحة  زی ات المخصصة لإنت اطق الغاب ذلك من وك

ى   ن الا    الأخشاب وذلك بالإضافة إل واع أخرى م ة والخاصة الت   ستخد أن ا   يامات العام یتناولھ
  .عنصر استخدام الأرض 

  

                                                        
              2 P Ibid,       I  
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اییس   تویجب أن یش ا بمق كان  المل عنصر استخدام الأرض على بیان ة الس ان   یةكثاف ة المب  يوكثاف
  .تغطیھا الخطة العامة  يالمقترحة لمختلف المناطق الت

  

نص و ادة   ت ھ   ) 65303(الم ى أن ة عل انون الحكوم ن ق ة العام   .. م ن للخط ایمك س أى قة أن تن
ا    ت أنھ رى مادام وعات أخ ا -موض ریعیة   طبق ة التش م الھیئ ق  -لحك ة تتعل ةبالتنمی  العمرانی

  .للإقلیم أو المدینة 
  
 عنصر التوزیع والاتصال والحركةI  

  

 1955منذ عام ) ولایة كالیفورنیا ( اشترطھ قانون الولایة  يتصال الذإن عنصر التوزیع والا
  تھدف إلى نشر كاملةالحقیقة خطة  ياصلات وإنما ھو فلیس فقط مجرد خطة للمو

  .تصال وتوزیع البشر والبضائع والطاقة والماء وتصریف المخلفات ونشر وسائل الا
  

تصال مع عنصر استخدام الأرض شراك عنصر التوزیع والاإیشترط قانون الولایة ربط وو
وتؤثر بنود  .الأخرى عنصر من عناصر الخطة العامة يوذلك قبل فترة طویلة من فرض أ

  :يمجتمع كالآت يقتصادیة لأجتماعیة والاالبیئة الفیزیائیة والا تصال علىالتوزیع والا عنصر
  

    :التأثیر الفیزیائى 
تقرار ال أشكال الا  تؤسس يتصال ھو أحد العوامل الرئیسیة التإن نظام التوزیع والا ائى  س فیزی

ة       المتكاملة تأ وأشكالھ البیئى ، كما أن لموقعھ ات النباتی واء والبیئ ة الھ ى طبیع رى عل ثیرات كب
  .والضوضاء البیئیة ، واستخدام الطاقة ومظھر المجتمع والعناصر البیئیة الأخرى ةوالحیوانی

  

    : يجتماعالتأثیر الا
رر شكل الا    يتصال من العوامل الرئیسیة التیعد نظام التوزیع والا دد وتق تقرار البشرى   تح س

ة        يالت على المناطق والأنشطةإذ أن لھ تأثیر كبیر  ى نوعی ع وعل رابط المجتم ى ت دمھا وعل یخ
یھم      أن تكون خدمة الاتصال والا يالحیاة البشریة وتنبغ ا ف كان بم ل شرائح الس  نتقال متاحة لك

  .المحرومین والصغار والفقراء والعجائز والمعوقین 
  

  : يقتصادالتأثیر الا
ا  والعاملین واد الخام والمنتجات والأفكارقتصادیة طبیعیا نقل المتتطلب الأنشطة الا ذا   , بھ وھك

 كفاءة نظام وأن. فإن إمكانیة نمو اقتصاد المجتمع تتأثر بشكل مباشر بعنصر الاتصال والنقل 
  .ذا المجتمع ھقتصاد امجتمع إما أن تساھم أو تؤثر بالسلب على  يالاتصال والنقل بأ

  

 يولھذا فإن من الحكمة لأ يقلیمل عن محیطھا الإقلیم أن تعیش بمعزمدینة أو إ يلا یمكن لأو
ع خطط المواصلات     جھاز تخطیط محلى أن ینسق خططھ الخاصة بعنصر الاتصال والنقل م
ات   ع الحكوم ا م ة أن تنسق خططھ ى الولای إن عل ل ف ا وبالمث ة بھ ة المرتبط ة والقومی الإقلیمی

نفس الا   المحلیة وكذلك فإن  ة ب ة مطالب زام الحكومة المركزی م   (  لت د رق ادة   134بن ن   23، م م
  .) انون الولایات المتحدة الأمریكیةق
  

  :من قانون الحكومة على أنھ )  65302( من المادة رقم ) ب(ینص البند و
ع  یتناول  يالت -عنصر التوزیع والاتصال والحركة  -یجب أن تشمل الخطة العامة على  الموق

ا    (مواصلات والمحطات  لعامة وطرق الللطرق ا -العام والمدى المطلوب  ود منھ واء الموج س
اؤه  ل أو المخطط إنش ق ) بالفع رى والمراف ة الأخ ة المحلی دمات العام ك والخ ون ذل ث یك بحی

  .مرتبطا بعنصر استخدامات الأرض المدرج بالخطة 
  

                                                        
                  10P  Ibid,    I   
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 عنصر الإسكانI  
  

ة    يراط عنصر الإسكان كعنصر أساس    تش اأول من سن  يكانت الھیئة التشریعیة ھ ى الخط ف
ام  يف ام     1969ع ى ع لة ، وف ة مفص ود قانونی ى بن رط عل ذا الش وى ھ م یحت ن ل  1975ولك

ع      ى ووض رورة تبن ة بض ع بالولای ة المجتم كان وتنمی ى وزارة الإس ات إل درت تعلیم ص
كان        ا ر الإس ة عناص ى مراجع ق ف وزارة الح ت ال كان وخول ر الإس یم عنص تراطات لتنظ ش

ا  ا فیھ داء رأیھ ة وإب ات المحلی ات وم. بالمخطط اءت تعلیم م ج ترطت أن  1977ن ث ى اش الت
یل       بوقة بالتفص ر مس ة غی ى درج دة عل ة الجدی ات المحلی كان بالمخطط ر الإس تمل عناص تش

  .تحلیلھا وفحصھا لحاجات الإسكان وموارده  قیق فىدال
  

  :على  من قانون الحكومة على أنھ ینبغى أن یشمل عنصر الإسكان 65583تنص المادة و
  

  .حتیاجات السكانیة المتوقعة لاتوضیح وفحص ا  -
  .بیان بأھداف وسیاسات وأغراض محددة   -
  .برامج محددة المواعید للحفاظ على وتطویر وتنمیة الإسكان   -
  

ة    يوینبغ اكن الإیجاری ا المس ا فیھ اكن بم ة المس ة لإقام اكن كافی كان أم ر الإس ین عنص أن یع
ا    ة كم ازل المتحرك ناعیة والمن ات الص اكن التجمع كان    ومس ر الإس دم عنص ى أن تق ینبغ

ع الإقتصادیة      ل شرائح المجتم الإمدادات الكافیة من المساكن للإحتیاجات القائمة والمتوقعة لك
ي           اوسیتم  انى ف وانین تنظیم المب اول ق د تن ن التفصیل عن كان بشیىء م ستعراض عنصر الاس

  .الباب الثالث 
  

 عنصر الحفاظII 
 

ة    یتناول عنصر الحفاظ العدید من المو ر ملائم اظ أكث ارد حیث أصبحت القضایا المتعلقة بالحف
الیوم عن ذي قبل ،  ففي الوقت الذي یزداد فیھ التعداد السكاني تقل الموارد المتاحة ، ویترتب 
ى           ا عل ا ولزام ا وحیوی م أصبح ھام ن ث وارد ، وم ى الم على ذلك زیادة الطلب أكثر وأكثر عل

  .وترشید إستغلالھا تبعا لما ھو مخطط الموارد الحفاظ علي الحكومات المحلیة 
    

  :ویتضمن عنصر الحفاظ العدید من المواد ومنھا 
  

  .التربة بجمیع أنواعھا ومواطن التآكل بھا وطرق الحفاظ علیھا -
  .)والمسطحات الفضاء اللازمة لھا –رعي المناطق  –حیوانات (الحیاة البریة  -
  .مواسم الصید –ناطق التكاثر وما یتبعھا من مناطق التعایش ومالثروة السمكیة  -
  ).كمیة المحاصیل وأنواعھا(الأرض الزراعیة  -
 ).ااتھبكافة تصنیف(الموارد المعدنیة  -
 .الموارد البترولیة والغاز ومصادر الطاقة الأخرى -
 ).المیاه الجوفیة –بحیرات  –أنھار (مصادر المیاه  -
 . خشابإنتاج الأالغابات و مناطق  -
 .طق ذات القیمة الثقافیة والتاریخیة والجمالیةالمحمیات الطبیعیة والمنا -
 .الھواء واتجاھاتھ ومصادر تلوثھ -
  

  ة مفتوحالعنصر الفراغاتIII  
  

                                                        
              23 P Ibid,    I  

             50 p Ibid,    II  
              63   P Ibid,    III              
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ن            ة ولك ة العمرانی ل الكتل ط داخ ات النسیجیة فق ى الفراغ وح عل راغ المفت لا یقتصر عنصر الف
  :علیھا ومنھا استغلالھا أو الحفاظیمتد لیشمل جمیع المساحات الخالیة ، وھي أي مساحة یتم 

  

ة )  1 وارد الطبیعی ى الم اظ عل ة للحف احات الخالی ة :  المس ة للمحافظ اطق اللازم مل المن وتش
ة       ا على واع المختلف اطق معیشة الأسماك والأن لحیاة النباتیة والحیوانیة ، ویشمل ذلك أیضا من

 –الروافد المائیة  –الأنھار  –من الحیوانات البریة والمناطق اللازمة للدراسة العلمیة والبیئیة 
رات    –الشواطيء الساحلیة    –مصبات الأنھار  –الخلجان  ار    –شواطيء البحی ضفاف الأنھ

  .الجداول وخطوط المیاه
  

وارد    )  2 اج الم تخدم لإنت ي تس ة الت احات الخالی اطق   :  المس ات والمن ي الغاب مل أراض وتش
ادیة    ة الاقتص اطق ذات الأھمی ة والمن ي الزراعی وعرة والأراض اطق    ال ام والمن اج الطع لإنت

ي إدارة المشروعات        ة ف ا أھمی ي لھ اللازمة لإعادة تصریف المیاه والمستنقعات والجداول الت
  .التجاریة والمناطق التي تحتوي على رواسب معدنیة

  

ة  )  3 احات الخالی ازل  المس ارج المن رویح خ ة للت ة اللازم ة الثقافی اطق ذات القیم والمن
ة ا ة والجمالی راض  والتاریخی ات وأغ اء المتنزھ ة لإنش ة والملائم اكن المخصص ارزة والأم لب

ات    رات والبلاج واطيء البحی ھ وش یة    الترفی ھ الرئیس اكن الترفی ین أم ربط ب ي ت اكن الت والأم
  .والمحمیات الفسیحة ، وتضم الطرق والممرات

  

ال    )  4 ارة ك اطق الض ا المن ة ومنھ الح العام ن والمص ة للأم ة اللازم احات الخالی زلازل المس
  .وغیرھا.. والمناطق غیر المستقرة والشلالات وسھول الفیضانات 

  
 عنصر الضوضاءI   
  

ن    ة م تویات مفرط ع لمس رض المجتم ن تع د م و الح ر ھ ذا العنص ن ھ دف الأساسي م إن الھ
الضوضاء ، وتقوم الحكومات بوضع البیانات التي تتعلق بمصادر الضوضاء ورسم إحداثیات 

ق بعنصر          لمختلف مصادر الضوضاء ل رارات تتعل اذ ق ائج كأساس لاتخ ذه النت تم استخدام ھ ی
ادة         ي الم اء ف ادر الضوض ض مص د وردت بع تخدام الأرض ، وق انون    65303اس ن ق م

  :الحكومة المحلیة على النحو التالي 
  .الطرق السریعة والطرق الحرة  -  1
  .المخارج الرئیسیة والشوارع المحلیة الرئیسیة  -  2
  .كك الحدیدیة للمسافرین وللشحن وأنظمة النقل السریعرحلات الس  -  3
ارات       -  4 وانيء والمط ات والم ة والمحط ة والتجاری ة العام ة الجوی كریة  الملاح العس

  .بالمطارات الصیانة التي تتعلق وعملیات ثالنفا ومحطات اختبار المحرك  
  .المصانع المحلیة بما فیھا المساحات اللازمة للسكك الحدیدیة  -  5

  
 عنصر الأمانII  

  

ام  ي ع الأمن      1976ف ق ب ة تتعل ة عام ى خط ات أن تتبن دن والمقاطع ن الم ریع م ب التش تطل
ة      ذا التشریع الوقای ى ھ والحمایة من الفیضانات والأخطار الجیولوجیة ، وبعد تسع سنوات تبن
ك       ب ذل ى جان اقش إل ا تن ات ، كم  من الزلازل والتي تھدف إلى الحد من الوفیات وتلف الممتلك
عوامل أمنیة أخرى منھا الوقایة من حوادث السیارات والمواد الخطرة والجریمة والأعاصیر  
یة        دارات الأرض دود والإنح ار الس زر وانھی د والج ات الم یة ونوب رة الأرض دع القش وتص

                                                        
     73 P Ibid,    I 
     77 P Ibid,    II 
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ة للطرق          اییر اللازم ي عنصر استخدام الأرض ، والمع ؤثر ف ا ت والفیضانات والحرائق وكلھ
ات           والمباني ومخزون الم ن النفای ة ودف ود والطاق ع الوق ة الطواريء ومواق ي حال لازم ف اه ال ی

  .وغیرھا من العوامل اللازمة للاعتبارات الأمنیة
  
  العـامإعداد المخطط  - د
  

یتعامل التخطیط مع كل العناصر الطبیعیة الواقعة في نطاق الوحدة المحلیة ككل ولیس جزء منھا وذلك 
ذ  ي ال یط الإقلیم ار التخط ي إط ة    ف ة  والاجتماعی ات البیئی ن الدراس اس م ي أس وم عل ھ ، ویق ع فی ي تق
  :یليوالاقتصادیة والعمرانیة وفقا لما 

  
مل    - ة وتش ات البیئی طح   :  الدراس ة س اریس وطبیع اول التض ع وتتن ة للموق ائص الطبیعی الخص

تأثیرھا  حیث من الأرض والخصائص الجیولوجیة والھیدرولوجیة وخصائص المحیط الحیوي
ز      عل ابع الممی ق الط ا یحق ي بم ى راحة ونشاط الإنسان ، والدراسات البصریة للتشكیل العمران

  .للموقع
وتطویرھا  نمو السكان وخصائصھم والكثافات السكانیة تطور: الاجتماعیة وتشمل  الدراسات    -

  .القائمة والمستھدفة والتركیب الاجتماعي والاقتصادي لسكان المنطقة والخدمات الاجتماعیة
مكانات الإنمائیة بھ ، وتقدیرات فرص العمل ، ومتوسطات الدخول والإنفاق ودراسة ھیكل والا  -

  .التمویل المتاح
اني   التطور التاریخي واستعمالات الأراضي وحالات :  الدراسات العمرانیة وتشمل   - المب

ل وشبكات ال    ات     وشبكات الطرق والنق ن الدراس ا م ة وغیرھ ق العام ة  مراف . الأخرى  العمرانی
ة  ،            ان والوظیف ث المك ا من حی ا یحیط بھ ة الدراسة بم ة منطق د   ودراسة علاق ة لتحدی ودراس

  .أولویات المناطق التي یتم إعداد التخطیط التفصیلي لھا
  
  Iعملیة تصمیم المخطط العام للمدینة بمراحل عدیدة ، یمكن تلخیصھا في ثلاث مراحل رئیسیة  تمرو
  

  :  Schemeي الإسكیم مرحلة التصمیم المبدئ  -
  

ارة عن             ة وھي عب ة عن صورة المدین ـرة عام ن تصمیم التخطیط بفك تبدأ المرحلة الأولى م
ة    تشكیل وترتیب الاستعمالات المختلفة للأرض بشكل ي صورة مبدئی ع أن تصمیم    عام ف ، وم

یة   ة ھندس ع لمعادل ق لا تخض ن وخل ة ف دلات –التخطیط عملی د والمع  إلا أن الأسس والقواع
اره           ي إط ن ف اً یمك وفر أساس ا أن ت احة یمكنھ ان والمس ات المك ة بمتطلب ة الخاص التخطیطی

  .تحضیر مثل ھذا التصمیم
  

یوجد  آخر أو إثنین أو ثلاثة ، وبمعنى  -أي محاولة واحدة  –وقد یصمم المخطط إسكیم واحد 
ذه         د تحضیر ھ ق من نسب استعمالات الأرض ، وبع دئى ینثب اولات  الم أكثر من تصمیم مب ح

  .تختبر كل محاولة من ناحیة مدى كفاءتھا من ناحیة الوظیفة والجمال
  

  : Sketchesمرحلة الإسكتشات   -
  

ة وھي             ة الثانی ى المرحل ام إل ة تصمیم التخطیط الع ل عملی ى تنتق اولات الأول ار المح  بعد اختب

ین التعارضا   ربین   عبارة عن بلورة الفكرة المبدئیة ، أو مرحلة النسیج والتوفیق ب ي تظھ ت الت
دم تمشي      وارع الرئیسیة ، وع بعض   تخطیط استعمالات الأرض وتخطیط شبكة الطرق والش

اري الإداري    .. الاستعمالات مع بعضھا  ة بالمركزالتج ذه المرحل وغالبا ما یبدأ المخطط في ھ

                                                        
I 1998  -مكتبة الأنجلو : القاھرة  . تخطیط المدن  :أحمد خالد علام     
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ى     ل إل ى یص ھ حت ع تخطیط د فیوس م یمت ھ ث یط ب ي تح رور الت ة الم الج حرك ث یع ة حی للمدین
  .الضواحي

  

ى      .. ویتأثر حجم المركز التجاري بالسیاسة الموضوعة مسبقا  ة موضوعة عل ل ھي  سیاس ھ
ائم    تقل ق أساس إنشاء مراكز تجاریة ثانویة في الضواحي ؟  أم تقتصر على مركز رئیسي مس

  .ذاتھ ؟  كما سیتأثر المركز بشكل وأسلوب المواصلات
  

ز الرئیسي ینت     ة للمرك رة المبدئی یخطط       وبعد اختبار الفك ة ف احة الخارجی ى المس ل المخطط إل ق
ة     )  بجانب الحلقة الداخلیة التي تحیط بالمركز(مثلا  ة تحیط بالمدین ة خارجی حلقة وسطى وحلق

س             ي نف ات ف ذه الحلق وفر ھ ة ، وت وارع المدین ات بشبكة ش ذه الحلق ل ھ من الخارج تتقاطع مث
المساحات الصناعیة والتجاریة ، أو لربط المساحات السكنیة المختلفة و –الوقت وسیلة لفصل 

یة   ار الرئیس ات الأقط ذه الحلق ع ھ اطع م ي تتق وارع الت ض الش ر بع ریعة  –وتعتب رق الس الط
  .التي تشع من وسط المدینة متجھة إلى الخارج –القطریة 

  

ذه   ین ھ ة ب ات جوھری د ارتباط ھا فتوج ع بعض تعمالات الأرض م ة اس بة لعلاق وبالنس
داخل    ث تت تعمالات حی دمات     الاس ناعیة والخ ة والص كنیة والتجاری ة الس طة المختلف الأنش

  .الترفیھیة والتعلیمیة والصحیة والاجتماعیة وغیرھا
  

  :علاقة ھذه الاستعمالات تبعاً لمتطلبات المكان والمساحة على أساس  تشكل وتختبر وقد
  .مناسبة استعمال المساحات مع بعضھا  0
  .واقع التجمعات السكنیة والصناعیةالعلاقة بین اتجاه ھبوب الریاح وم  0
  .مدى تأثیر المصادر المقلقة للراحة والخطرة على الصحة  0
  .تمشي تخطیط الاستعمالات مع ھیكل أسعار الأرض  0
  .أن عناصر الجمال الموجودة  قد أخذت في الاعتبار  0
  .مكانالإ الاعتبارقدر قد أخذت في المساكن نوعیة أن أفضلیات ورغبات السكان في  0
د   0 ل العوائ ع ھیك ى م یط تتمش ذا التخط ذ ھ ة لتنفی ة اللازم س المدین روفات مجل  أن مص

  .الرسوم البلدیة المحتمل تحصیلھا على المدى الطویلو
  

  مرحلة إخراج تصمیم المخطط العام   -
  

وھي مرحلة إخراج تصمیم المخطط العام في صورتھ النھائیة إن إخراج التصمیم في صورتھ 
ة ن            النھائی ر م ل كثی ر ویمی تعمال أرض الحض كل اس نظم ش ي ت ات الت ة للاقتراح و نھای ھ

دة          ى ح فاف عل ة ش ى لوح تعمالات الأرض عل ن اس تعمال م ل اس ع ك ین بوض المخطط
كنیة   تعمالات الس ة   -الاس تعمالات التجاری ناعیة   –الاس تعمالات الص تعمالات  –الاس الاس

ا     -الترفیھیة  ة وغیرھ ة والاجتماعی ة       -والتعلیمی ة والنھری وشبكات الشوارع والسكك الحدیدی
  .السریع والموانيء البحریة والجویة والمحطات النھائیة لوسائل النقل العام والنقل

  

تخطیط مواقع  رعلى لوحة شفاف على حدة توضع فوق بعضھا لاختیا وبعد رسم كل استعمال
تمشي ھذه الاستعمالات  ھذه الاستعمالات ومدى تعارض أو توافق شبكة الطرق معھا ، ومدى

ان أو    ة للفیض وعرة أو المعرض الأرض ال ة ك واھر الطبیع ض الظ بعض أو بع ھا ال ع بعض م
  .النواحي الاجتماعیة أو الاقتصادیة 

  

ة    ریة للمدین احة الحض ل المس غیر لك م ص اس رس ة بمقی ام لوح ط الع مل المخط ویجب أن یش
احة      ذه المس تعمال ھ راح اس ا واقت ة بھ واحي المحیط ومات  والض ن الرس ة م م مجموع  ،   ث

وارع         بكة الش تعمالات الأرض وش مل اس ة تش ة الدراس ر للمدین م كبی اس رس یلیة بمقی التفص
  .والخدمات العامة والمرافق
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ن        روع م ل مش یم ك دائل ، أي تق ار الب ي  اختب راج وھ ي الإخ ة ف وات النھائی أتي الخط وت
  :المشروعات المقترحة على أساس 

  .النواحي الجمالیة  0    .الزمن والمساحة  0    .الفائدة والتكالیف  0
  
  Iالعمرانیة في بولندا مخطط التنمیة إعداد   -
  

احة     عن  المبدئي لمخطط التنمیة بواسطة مجلس الكومیون التحضیر یتخذ قرار    د مس ق تحدی طری
واء              ابقة س ي نطاق مخططات س ع ف ي تق احات الت ا المس ا فیھ ة بم ملھا الخط ي تش اطق الت المن

ت لاغیة أو فاعلة  ،  وكذلك المشروعات والشروط الواردة بالمخططات الأخرى لتنسیق    كان
  :تبعاً للخطوات التالیة  لیتم إعداد المخطط الحلول والقرارات الخاصة بمختلف الكومیونات

  

مل    -1 ي تش ي والت ة المحل داد مخطط التنمی ة لإع ات اللازم ل الدراس ون بعم س الكومی وم مجل یق
ار سیاسة ال     الوضع القائم ي الاعتب ي   دول وأھداف التنمیة واتجاھات الحلول آخذا ف ة ف ة المكانی

  .المنطقة المراد تخطیطھا
  

  :الدراسة على وجھ الخصوص  تحدید مایلي وتشمل 
  .الاشتراطات الفنیة للبنیة التحتیة –مراحل التنمیة  –استعمالات الأراضي   -
  .انین خاصةأماكن وجود المواقع والمنشآت المحمیة بقو  -
  .أماكن المحمیات الطبیعیة والثقافیة القائمة  -
  .القیمة المحلیة للبیئة الطبیعیة وما یھددھا  -
  .المنتجة حالات واستعمالات البیئة الطبیعیة والحضریة بما فیھا المناطق الزراعیة  -
  .المساحات اللازمة للكتلة المبنیة عند تشكیلھا أو إعادة تجدیدھا  -
  .للازمة للبناء عند التخطیط من أجل التنمیةالمساحات ا  -
  لصحيا والصرف بالبنیة التحتیة خاصة مساحات من ومایلزم العمرانیة التنمیة اتجاھات  -

  .مراجعة المنشآت القائمة ونظم التقنیة  -
  .الملكیة القائمة للأرض  -
  .مستوى معیشة السكان  -
  .ة المحلیة الكبرىالأعمال المطلوبة عند استكمال المشروعات العمومی  -
  
  

ار  وكذلك تشمل الدراسة ة     واقتراحات  أفك بة للمشروعات العام ة بالنس ى   الحكوم ان یجب  والت
عت ار وض ي الاعتب داد ف د إع ة    عن ة مطلوب لطات الإدارة الحكومی ون س ة ، وتك ط التنمی مخط

داد بالم     ات والإم ار والاقتراح ات  للمعاونة في إعداد مسودة خطة التنمیة وفي شرح الأفك علوم
على نفقتھا الخاصة وتخضع احتجاجات ھذه السلطات التي جمعت ضد مسودة الخطة للرفض 

  .إذا فشلت في تحقیق المتطلبات اللازمة للتعاون في إعداد مسودة الخطة
  

دأ    -2 ة یب ة العمرانی ط التنمی داد مخط ر  بإع ع والنش لال الطب ن خ ذي  و– الإعلان م لوب ال بالأس
ف         – يالنظام المحلیناسب مع  دأ بتعری ذي یب ة وال ي إعداد مخطط التنمی  -الشكل  (عن البدء ف

ة   –المكان  دة اللازم ك خلال   ) الم اریخ النشر     21وذل ا من ت م  , یوم ة    ث س الحكوم إعلان مجل
ى تختص  السلطات   وكذلك – كتابة –المحلیة  ي         الت دء ف ودة الخطة عن الب ى مس ة عل بالموافق

ي      إعداد مخطط التنمیة المحلي وتكون ال ل ف ودة الخطة ك ى مس سلطات المختصة بالموافقة عل
  :على النحو التالي  حدود اختصاصھ المحلي أو الإقلیمي

  

  .السلطة المختصة لتوفیق خطة التنمیة مع أسس التشریعات الخاصة  -

                                                        
I   Compendium of spatial planning systems in the baltic sea region .  
     Poland http://vasab.leontief.net/countries/poland.htm 
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ي         فىالمحافظ   - ال المحافظة والت ع أعم ي تتطابق م ي والت بعض أجزاء المخطط المحل
  .تدخل في سجلات المحافظة  

  .مجالس الكومیونات المجاورة  -
س  - ة مجل اد  المدین ا لاتح ون ملزم ذي یك و ال ات ل ي أن الكومیون ق ف ة تنطب ض الخط  بع

  .مع المخطط المحلي للمدینة جزائھاا  
ن ال     - لطات أم دود وس لطات الح ـة وس ـات العسكری دود دولالسلط ي ح ل ف  ة ك

  .اختصاصاتھ  
  

ات      مع الأخذ في الاعتبار الدراسات الأول  -3 داف واتجاھ ائم وأھ دد الوضع الق ي تح ة   یة الت التنمی
س وم مجل ون یق ة -الكومی ف تلبی ة    لمختل روط المكتوب ق الش ن طری ع ع ات المجتم احتیاج

ع   خطة التنمیة والحلول المتاحة لاطلاع الجمھور لبعمل مسودة  -والرسومات المرفقة  ا م علیھ
  :لي یتحدید ما

  

     ة ي المطلوب تعمالات الأراض تھ (اس ف    ) دفةالمس ة لمختل احات المطلوب د المس وتحدی
  .الأنشطة التي تحقق الھدف

 الشوارع والمیادین والطرق العامة لتحقیق السیولة المطلوبة.  
 المواقع اللازمة للمشروعات العامة ومحدداتھا.  
 محددات وأسس تطویر الأراضي والمنشآت التي تعمل في مجال الحمایة.  
 مة ومحددات المواقع اللازمة لھاأسس ونظام الإمداد بالمرافق العا.  
  د الأقصى   ) خطوط التنظیم وارتفاع المباني(أسس ومعاییر البناء وتنمیة الأرض والح

  ).الكثافة البنائیة(والأدنى لشدة استخدام الأرض 
 أسس تقسیم الأراضي المخصصة للبناء.  
 تراث الثقافي تحدید الحالات الخاصة مثل منع البناء في مكان ما لحمایة الطبیعة أو ال

  .الزراعیة المناطقمن الحرائق وحمایة  والحمایة الطبیعة الصحیحة لمصادر والإدارة
         ة أو ك شخص أو مجموع ان ذل واء ك ائلھ س حي ووس ة للصرف الص المساحة اللازم

  .خزانات تجمیع
  المنفعة –الشكل (الطرق المؤقتة للتنمیة.(  
  المنخفضةالأعمال المطلوبة لتغییر وضع الأرض ذات القیمة.  
 نسبة الرسوم المطلوبة لمختلف أنواع التنمیة.  
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  اد ــالاعتمالموافقة  - ھـ
  

م        ش بعد تحضیر مشروع التخطیط العام یعرض الم دة شھر ، ث ة المختصة لم ر الوحدة المحلی روع بمق
دد          ل الموعد المح ومیتین قب دتین ی ي جری تعلن الوحدة المحلیة عن موعد ومكان عقد جلسة الاستماع ف

  .أسبوعین على الأقلب
  

ع            واطنین ومناقشتھ م اموا بإعداد المشروع شرحھ للم ذین ق ولى المخططون ال وفي الموعد المحدد یت
ا    تدوین تعلیقاتھم وملاحظاتھم واقتراحاتھم ، وبعد ذلك یعاد المخطط العام إلى لجنة التخطیط لإجراء م

اء المن   علىتراه من تعدیلات  ك       ضوء الملاحظات التي ظھرت أثن د ذل م یعرض المشروع بع اقشة ، ث
  .على المجلس الشعبي للمحافظة للموافقة علیھ ثم یعرض على وزیر الإسكان لاعتماده

  

ت          ي قام ة الت ري أن اللجن انون المص واردة بالق اد ال ة والاعتم وات الموافق أن خط ظ بش ن الملاح وم
ت الت اختصرت خطوات كثیرة وتجنت الدخول في قد القانون مشروع بتحضیر الخطوط   فصیلات واكتف ب

ي دولاً    ، العریضة  وانین التخطیط ف ردت ق ة      أخرى  بینما أف رة للموافق دة خطوات كثی ات المتح  كالولای
  .تنفیذه بعد اعتماده على مشروع المخطط واعتماده حتى یكسب ھذا التخطیط تأیید شعبي یساعد على

  

ا     فتنص ھذه القوانین على ضرورة توفیر لفترة طویلة من الحوار ام غالب لمناقشة مشروع التخطیط الع
ذا           12 – 6ما یتراوح طول ھذه الفترة بین  ام لھ رأي الع اه ال ك لشد انتب ن ذل ر م د لأكث شھرا ، وقد تمت

ون    ھ المواطن ع علی اكن أخرى لیطل ي أم ة ، وف س المدین ي مجل رض المشروع ف ى أن یع المخطط عل
وارمن     ویبدون رأیھم فیھ وتجمع وتدون ردود فعل المواطنین ن الح رة م وملاحظاتھم علیھ ، وھذه الفت

  .Iأجل تحسین المخطط العام وجعلھ متجاوبا أكثر لرغبات المجتمع المحلي وأعضاء مجلس المدینة
  

یم والكھرباء تنظكإدارة ال –إن لم تكن كلھا  –كما یتم عرض المشروع على كثیر من الأجھزة الإداریة 
ا        والمیاه والصرف الصحي والشوارع وال ة رأیھ دي كل جھ ك لتب ا ، وذل یم وغیرھ حدائق العامة والتعل

  .في المخطط العام كل فیما یخصھ 
  

ة         ة استشاریة عام كیل لجن ى ضرورة تش دول عل كما تنص معظم قوانین تخطیط المدن في كثیر من ال
اریة فن  ن   من مجموعة من المواطنین یختارھم العمدة لھم تأثیر ونفوذ على المواطنین ولجان استش ة م ی

مواطنین فنیین متخصصین في مجالات مختلفة معماریین ومھندسین ورجال اقتصاد وتشریع واجتماع 
  عمدة المدینة النصائح للدراسة مشروع التخطیط العام وتقدیم .وغیرھم ممن یختارھم العمدة

  

ة       ي المدین د ف ابقة توج اریة الس ان الاستش ب اللج ة   -وبجان وع الدراس ن المنظ   -موض ر م ات كثی م
ا  ة أو فروعھ ات المھنی ة والنقاب النوادي الاجتماعی ة ك ات المدنی ة  والمؤسس ة والغرف ات العلمی والجمعی

ویعرض مشروع المخطط     جامعات وسماسرة العقارات ومقاولو بناء المساكن وغیرھم ،الالتجاریة و
ھ ،      ا فی داء رأیھ ات لدراستھ لإب ى  العام على ھذه المنظم رأي الع     حت د ال ي    یكسب تأیی د عرضھ ف ام عن

ى   ـضرورة عرض مشروع المخط ط المدن علىـتخطی ھذا تنص قوانینولجلسة الاستماع ، ام عل ط الع
  .ھذه المنظمات قبل عرضھ علىمجلس المدینة

  

د      ة تعق ات المدنی ات والمنظم وبعد تشكیل اللجان الاستشاریة وعرض مشروع المخطط العام على الھیئ
ام یع     رأي الع ى ال ن        جلسة استماع إل ي الصحف وع ر ف ق النش دھا عن طری ان عق د ومك ن عن موع ل

  .طریق أجھزة الإعلام الأخرى ، وفي الموعد المحدد یقوم المخططون بشرح مشروع التخطیط
  

ة یع           ـد مـبع ى ضوء الملاحظات الھام ھ عل د تعدیل وات ، وبع ذه القن ام بھ ى  ـرور المخطط الع رض عل
  .افقة یعتمده عمدة المدینة ، ویصبح مستندا رسمیاًس المدینة للموافقة علیھ ، وبعد الموـمجل

   خطط التفصیليلما:   ثانیا 
  

                                                        
I  1986  -مكتبة الأنجلو : القاھرة  "الیشریعات المنظمة للعمران   "أحمد خالد علام     
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   مقدمــة  -أ  
  

ي في مصر       (تعتبر لائحة تخطیط المناطق  انون التخطیط العمران ي ق ) والمسماة بالتخطیط التفصیلي ف
ذه اللائحة         ة ، وتختص ھ ام للمدین ذ المخطط الع یة لتنفی ة    ھي الوسیلة القانونیة الأساس اطق الواقع بالمن

ي               ا ف ة علیھ اني المقام لأرض والمب وع الاستعمالات بالنسبة ل ي ن تحكم ف ط فت ة فق ردون المدین داخل ك
دارس       ى الم راف عل ة كالإش ات العام ض الملكی ى بع رف عل ا تش ا قانون ا أنھ ة ، كم ات الخاص الملكی

  .والمساجد ومناطق الترفیھ وغیرھا
  

اطق        یقوم بإعداد ھذه اللائحة في كثیرو ة تخطیط المن ة لائح ة تسمى لجن من مدن الدول الصناعیة لجن
ة             وم اللجن ذه اللائحة ، ویفضل أن تق ام بتحضیر ھ ة التخطیط الع وم لجن دن الأخرى تق  وفي بعض الم

ام    الأخیرة بھذا العمل ، حیث أنھا قامت من قبل بتحضیر التخطیط العام ، كما توجد ممیزات أخري لقی
  :منھا .. اللائحة ھذه اللجنة بتحضیر 

  

  .یط العامـبمعرفة لجنة التخط ةبقاتوفیر وقت كبیر تستغرقھ اللجنة الأخرى في دراسات س  -
ة           لا  - یره لجن ت بتحض ذي قام ام ال ط الع ذ المخط یلة وأداة لتنفی ي وس اطق ھ یط المن ة تخط ئح

  .التخطیط العام
  .ھیكل الجھاز الحكومي للمدینةلجنة التخطیط العام ھي لجنة دائمة موجودة بقوة القانون في   -
  

داد           ام بإع ا المخطط الع ون منھ ي یتك اطق الت ا بتخطیط المن وعلى أي حال تقوم اللجنة التي سیعھد إلیھ
ة       ة العام اس المنفع ى أس اطق عل ذه المن دئي لھ یلي مب ط تفص ان   (مخط ن والأم ة والأم حة العام الص

ي    ومن الطبیعي أ) والراحة والاقتصاد والنواحي الجمالیة اییر والاشتراطات الت ن تختلف الأسس والمع
ق        ي تطب اني والإسكان الت وانین المب سترد في لائحة تخطیط المناطق من منطقة لأخرى وذلك بعكس ق

  .حرفیا على كل أجزاء المدینة
  

  خصائص المخطط التفصیلي  -ب 
  

  .یجب ألا یخرج المخطط التفصیلي عن الخطوط العریضة للمخطط العام   -
  .ب أن تحدد كل منطقة من المناطق المخططة بالتفصیل مع توضیح استعمالاتھایج   -
ات       - دود الملكی ع ح یلي م المخطط التفص واردة ب اطق ال ین المن لة ب دود الفاص ابق الح ب تط   یج

  .لقائمة ما أمكنا
ماح      - ع الس غالاتھا م ة واش تعمالاتھا الحالی ع اس یة م اطق متمش تراطات المن ون اش ب أن تك یج

  .اء الحالات المخالفة لمدة محددة بدون تدعیم أو زیادةبإبق
ادیة        - ة والاقتص ة والاجتماعی داف البیئی ع الأھ یة م اطق متمش تراطات المن ون اش ب أن تك یج

  .والمنفعة العامة
  .یجب أن تغطي اشتراطات المناطق المدینة أو القریة ككل ولیس جزء منھا  -
  .الواحدةیجب أن توحد الاشتراطات داخل المنطقة   -
یس    ـیج  - ودا ول ل قی تعمالات الأق اطق ذات الاس ي المن ودا ف د قی تعمالات الأش ماح بالاس ب الس

  .العكس
  

  محتویات المخطط التفصیلي  -جـ
  

  طـالخرائ -  1
  

  ة الثلاثـالات الرئیسیـط التي توضح مناطق الاستعمـوعة من الخرائـعبارة عن مجم
كنیة(  ة-الس ناعیة -التجاری اط) والص ة ومن دمات العام ة  (ق الخ ة واجتماعی ة وإداری تعلیمی

اطق ذات الطابع الخاص      )وصحیة وثقافیة ودینیة وغیرھا ري  أ(والمن اریخي   –ث سیاحي   –ت
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ا   اظ علیھ ة والمراعي    ) الأماكن الطبیعیة الواجب الحف اطق الزراعی ذلك المن والاستعمالات   وك
    .المختلفة الاخرى

  

ب أن     تعمالات یج ذه الاس ب ھ ة       وبجان ات التخطیطی ي الدراس رائط عل ة الخ مل مجموع تش
ع        ة ، وتوزی ق العام بكات المراف لات وش ل والمواص وارع والنق بكات الش یلیة لش والتفص

  .والمساحات الخضراء والفراغات وغیرھا
  

  بالتقریر المكتو - 2
  

  :ولیشتمل التقریر المكتوب على القواعد والاشتراطات الخاصة بالاستعمالات والأبعاد وتتنا

  كثافة استعمالات الأراضي واشغالات المباني  -  
  ارتفاعات المباني وطابعھا المعماري وكثافتھا البنائیة وعدد الوحدات  -  
  دنى لعدد الوحدات وأبعادھاالحد الأ  -  
  النسبة المئویة القصوى للمساحة المشغولة  -  
  شبكات الشوارع ومواقع الخدمات والمرافق العامة  -  
      تراطات الخاصة بالمناطق التاریخیة والسیاحیة والأثریة بما یكفل الحفاظ علیھا الاش  -  

  خري بغرض توجیھ وتحدید الاستعمالات    أشتراطات ا يأ  -
  

مل  ذلك یش یلي  وك ط التفص ق  المخط ى الش ات     عل ة للقطاع البرامج التنفیذی اص ب الخ
ة  ك(المختلف ق م –انإس ل –خدمات   –راف خ..نق ا ا ) إل ق وتوزیعھ ا وتواف ل تكاملھ ا یكف ي بم  لزمن
  .تنفیذھا

  
  إعداد المخطط التفصیلي  -  د
  

ادیة    یتم تجھیز لائحة تخطیط المناطق على أساس من الدراسات البیئیة والاجتماعیة  والاقتص
ات       ى دراس افة إل ام بالإض ط الع ھا المخط ى أساس د عل ي أع ة الت الي    والعمرانی ع الح یلیة للوض تفص

ى الأخص      الدراسة لإعداد المخطط التفصیلي واشتراطات   والمستقبلي لمنطقة  اطق المقترحة وعل المن
  :بالنسبة لما یلي 

  

  ).خالیة أو مشغولة(الاستعمال لكل قطعة أرض   -
  .يــالات المبانــإشغ  -
  .إن وجدت –اشتراطات المناطق القائمة والمعمول بھا   -
  .الأسعار التقدیریة للأراضي  -
  .ت المبانيحالات وارتفاعا  -
  .الكثافة السكانیة ومعدل التزاحم  -
  .الكثافة البنائیة التي تحقق الكثافة السكانیة المنصوص في البند السابق  -
  .وغیرھا والمھنیة والحرفیة والدینیة والتجاریة والصحیة الخدمات التعلیمیة والترویحیة  -
  ).مواقعھا وقدرتھا( شبكات المرافق العامة   -
  ).قطاعاتھا ومساراتھا وحالتھا وتقاطعاتھا(الشوارع شبكات   -
  .والنقل العام ومساراتھ وسعتھ) الحجم والاتجاه(ركة المرور ح  -
  .الملكیات الخاصة وخارج حدود الشارعبأماكن انتظار السیارات وأماكن التحمیل والتفریغ   -
  .مساحات الحدائق العامة والمساحات الخضراء والفراغات   -
  .لمنطقةالعمراني والمعماري لطابع ال   -

احیة       ى الخرائط المس ا عل یجرى  .. وبعد تجمیع ھذه المعلومات وغیرھا من البیانات الأخرى وتوقیعھ
ارة         واع الإسكان والتج ن أن وع م ل ن ة الأرض المستعملة لك تنتج    تحلیلھا وحساب كمی والصناعة  ویس

ذه الاستعما    ة لھ ذ  منھا التنبؤ بمساحة الأرض المطلوب ار الشكل المسیطر      لات ، ویجب الأخ ي الاعتب ف
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ة   اني وكثاف ات المب ي ، وارتفاع ي الماض ى الأرض ف واع    عل ة الأرض لأن دد قیم د تح ي ق كان الت الس
ن    و ، ویمك ات النم ة واتجاھ ن التنمی ددة م ة    مح ة كبدای ذه الدراس ل ھ تخدام مث یلي  اس ط التفص المخط

  :المقترح وذلك علي النحو التالي 
  

  طـــائالخر - 1
  

تعمالات        ة بالاس ون البدای ة یجب أن تك ا المدین ون منھ ي تتك اطق الت یر خرائط المن د تحض عن
اني      ) صناعیة –تجاریة  –سكنیة (الرئیسیة الثلاث  اط المب فینقسم الاستعمال السكني حسب أنم

یلات( س  – ف عد   –دوبلك دون مص ارات ب ة  –عم ارات عالی تعمالات  ) عم د الاس ب تحدی ویج
ة   ذلك یجب      الملائم اء وك ادات الأطب النوادي وعی تعمال السكني ك ب الاس ا بجان والمسموح بھ

ة      رى لازم د أخ ة ، وأي قواع دادات المطلوب ي والارت ع الأراض طح لقط ى مس د أدن تحدی
  .للاستعمال السكني

  

في المجاورة السكنیة  –في الحي السكني  –وسط المدینة (ة فیحدد موقعھا ـق التجاریـأما المناط
وع البضاعة       ) ى امتدادات الطرق الرئیسیةعل – ا ون م المحلات المسموح بھ ویحدد نوع وحج

  .وأي قواعد أخرى لازمة للمناطق التجاریة) قطاعي –جملة (ونمط التداول 
  

ناعة      وع الص ا لن دد تبع ناعیة تح اطق الص ذلك المن ة (وك طة  –خفیف ـقیلة –متوس ة ) ث والكثاف
ب   ال ، ویج ة رأس الم ة وكثاف اییر المس    العمالی د المع ناعیة تحدی اطق الص ي المن ا مف وح بھ

والممكن تحملھا من ضوضاء وضجیج وروائح وحرارة  وغازات واھتزازات ودخان وأتربة 
اج          ة ومستلزمات الإنت ق بطبیع ي تتعل اییر الت ات والمع ووھج وغیرھا من المضایقات والملوث

  .وأیة اشتراطات أخرى قد تكون لازمة للمناطق الصناعیة
  

ة         اطق الترفیھی ا المن رى منھ تعمالات أخ د اس ثلاث توج یة لل تعمالات الرئیس ب الاس  –وبجان
  .وغیرھا.. المدن الجامعیة  –المراكز الطبیة  –مراكز الحضر 

  

ة         ات التخطیطی ى الدراس رائط عل ة الخ تمل مجموع ب أن تش تعمالات یج ذه الاس ب ھ وبجان
ل والمو      وارع والنق ع     التفصیلیة الخاصة بشبكات الش ة وتوزی ق العام اصلات وشبكات المراف

  .الخدمات والمساحات الخضراء والفراغات ومراكز العمالة وغیرھا
  

  :التقریر المكتوب  -2  
  

ا  ادة م ي       ع ة عل ن اللائح وب م زء المكت تمل الج ن اللائ   .. یش رض م رح الغ ھ تش  ةح مقدم
  .بالأبعادوالاشتراطات الخاصة  ..ومجموعھ من الاشتراطات الخاصة بالاستعمالات 

  

   : ةــــالمقدم -
  

ة لسكان المدین   ـتشرح المقدمة الغرض من اللائحة وأنھا من أجل المنفع ل  ـة العام ن م ة كك
ة ووصول أشعة الشمس       ة الطبیعی ة والتھوی اكن ،    أجل توفیر الإضاءة النھاری داخل المس

توفیر ومأمونة واقتصادیة و ةـومن أجل تخفیف تكدس المواصلات وتوفیر شبكة نقل مریح
د      ة ، وق اءة عالی ة ذات كف ات     تشبكة من الخدمات والمرافق العام ى تعریف ة عل شمل المقدم

ي   رد ف ا ی ا م ة وغالب ر المألوف ارات غی اظ والعب زام  للألف رورة الالت ة نصوصا بض اللائح
  .باللائحة وبالمواد الواردة بھا

  :اشتراطات الاستعمالات  -
  

م ل      تعمالات تنقس تراطات الاس بة لاش وعین   بالنس ى ن یلي إل یط التفص ة : وائح التخط لائح
ى     ـفاللائحة الشم   ..شمولیة ولائحة لاشمولیة نص عل ي ت لاستعمالات  ا ولیة ھي اللائحة الت
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و     وحـمنطقة أي تكتب قائمة بالاستعمالات المسم المسموح بھا في كل ا ھ ل م ا ، وك بھ
ة اللاشمولیة  أ  .غیر مذكور في القائمة فغیر مسموح بھ ي تنص      ما اللائح فھي اللائحة الت

ة بالاستعم    ة أيـ ـعلى الاستعمالات غیر المسموح بھا في كل منطق  ب قائم ر ـالات غی ـتكت
  .فمسموح بھ في المنطقة ةـوح بھا ، وما ھو غیر مذكور بالقائمـالمسم

  

ال ف          و الح ا ھ اطق كم ة تخطیط المن مصر    يـوغالبا ما تستخدم اللائحة الشمولیة في عملی
  :ھذه المناطق على النحو التالي ویتم تحدید 

  

  : الاستعمالات السكنیة  0  
  

وفیر       ى ت كنیة إل اطق الس یط المن دف تخط ن  یھ دوء والأم حة  الھ ان والص ة والأم  والتھوی
مناطق الوالإضاءة ، ولتحقیق ذلك یجب أن تخرج المؤسسات التجاریة والصناعیة من ھذه 

ة   مس قطع الأراضي و والتحكم في ارتفاعات المباني وأحجامھا ومساحة اني المقام احة المب
  .ومناطق الردود وغیرھا) نسبة الإشغال(علیھا 

  

بة الكب     لاوغالبا ما تشغل قطع ا    ة  ـیرة من مس  ـراضي المخصصة للإسكان النس احة المدین
ا  د استخدمت  ً والاشتراطات الخاصة بھذه القطع كثیرة جدا كماً ونوع رة    ، ولق ات كثی نظری

  .مجاورات السكنیةلتخطیط الأحیاء وال
  

ط     لا الأمر وكانت لوائح التخطیط في باديء   ة فق اكن للمعیش ة مس وأصبحت   تسمح إلا بإقام
ل            ةالأرض مث س قطع ى نف لي عل ى الأص ة للمبن اعدة تابع اني مس ة مب مح بإقام الآن تس

  .الجراجات وغیرھا من مستلزمات المسكن
  

ل المس و   اري داخ اط تج ة نش ة بمزاول مح اللائح د لا تس بق ین كالطبی ا المھنی  كن ، أم
  .والمحامي فقد تسمح لھم بمزاولة المھنة في المنطقة السكنیة في نطاق محدود

  

اني  وقد تسمح اللائحة بإقامة بعض   د (ة ص الخا الاستعمالات  ذات المب فیات  -سارالم   المستش
اجد – ام   ) المس یط الع ة التخط ن لجن اص م ریح خ ك بتص تم ذل ى أن ی یط  عل ة تخط أو لجن

  .ناطقالم
  

  :الاستعمالات التجاریة    0  
  

ن      ى   2غالبا ما تشغل مناطق التجارة والأعمال م احة الأرض الحضریة    %  5إل ن مس م
ة ،            ة وسط المدین بة لمنطق اء والمجاورات السكنیة وبالنس ة والأحی مقسمة بین وسط المدین

ة    ـا المنطق ال   فقد أفرد لھا القانون ولائحتھ جزء خاص ، وعرفھا على أنھ ة للأعم المركزی
ات       ادق والمؤسس ال والفن وت الأعم ة وبی والتجارة التي توجد بھا الأنشطة التجاریة والمالی

  .الترفیھیة والثقافیة ،  وكذا الإداریة الرئیسیة وبعض المساكن 
  

ط          د وس ي تحدی ـیط العمران ة للتخط ـئة العام ع الھی تراك م ـلیة بالاش دة المح ولى الوح وتت
ع الا ة ووض غالات  المدین ي وإش تعمالات الأراض ق باس ا یتعل ا فیم ة بھ ـات الخاص  شتراط

ا  والعمرانیة والاجتماعیة والاقتصادیة خصائصھا البیئیة ضوء على المباني د    كم ولى تحدی تت
غ           ل والتفری اكن التحمی ار السیارات وأم اكن انتظ وفیر أم المعدلات التخطـیطیة الخاصة بت

   التي یتطلبھا الاستعمال المسموح بھ
  
  
  

  :الاستعمالات الصناعیة    0  
  

ناعي      ور الص ة للتط ي نتیج ا مض ع مم احات أوس ى مس وم إل ناعة الی اج الص م , تحت وتقس
ل           واع مث ـات أو أن ى مستوی ـناعة إل راض الص ة لإغ احة المخصص وائح المس م الل معظ
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أثیر المضایقا       و درجة ت ز ھ رق أو التمیی ت منطقة صناعات خفیفة ومتوسطة وثقیلة ، والف
  .الناتجة من عملیات التشغیل الداخلي

  

رخیص  .. وقد أفرد القانون ولائحتھ جزء خاص للمناطق الصناعیة    وتشــترط أن یكون الت
انون          ام الق اً لإحك اطق الصناعیة وفق ي المن أة ف ة منش نة   453بإقامة وإدارة أی ،  1954لس

ري     لالمعمو  وغیرھما من القوانین واللوائح 1976لسنة  106والقانون  ا تس ا ،  كم بھ
  على التقاسیم في المناطق الصنـاعیة ذات الأحكام والإجراءات الخاصة بتقسیم الأراضي 

  

  )الزراعیة(الأرض الفضاء   0  
  

تھدف اللائحة من تخصیص ھذه الأرض للنشاط الزراعي لیس لحمایة الزراعـة فقط ، بل   
د    للاحتفاظ بھا بكرا بدون أي تنمیة حضاریة علیھا حتى یس تقبلا عن ا مس ھل الحصول علیھ

ا        ین طلبھ ا لح اظ علیھ و الحف ـدف ھ دودھا ، أي أن الھـ ارج ح دادھا خ ة وامت و المدین نم
  .بمعرفة المخطط ومجلس المدینة

  

  المناطق الخاصة   0
  

ة          اطق المحیط ل المن اص مث اطق ذات استعمال خ ى تخصیص من وائح عل نص بعض الل ت
تعما    ع الاس ب م ي تتناس ارات الت ع    بالمط ارض م ي لا تتع ة الت ة والزراعی لات الترفیھی

ناعات       ل الص اص مث ابع خ ا ط ي بھ تعمالات الت ض الاس اك بع ران ، وھن ات الطی متطلب
ة       اطق خاصة وتحرم اللائحة إقام الإستخراجیة كالمناجم والمحاجر والبترول وھذه لھا من

  .أي نوع من الإسكان في ھذه المناطق
  

  :اد ـــات الأبعـاشتراط -
  
  

ى          إن ت ة للإشراف عل ة وصناعیة ھي أول مرحل اطق سكنیة وتجاری ى من قسیم الأرض إل
ى        وائح عل ض الل نص بع تعمالیة ، وت ة الاس د الكثاف ي تقیی ة ھ ة الثانی الأرض  والمرحل
زرع       امي لل داد الأم اس الارت ى أس ف عل ب والخل ات والجوان ن الواجھ دادات م الارت

ة والضوضاء ،      ن الأترب ى م ظ المبن ة        والخضرة یحف كني راح ى الحي الس ا یضفي عل كم
ل    ن معام وجمال ، وأن ارتداد المبنى عن حد الجیران سواء من الجانبین أو الخلف یزید م
الأمان ویساعد على توفیر الإضاءة الطبیعیة والتھویة ونفاذ أشعة الشمس داخل المسكن ،   

ھ ، والحد الأد     اع المسموح ب احة قطع    كما تنص اللائحة على الحد الأقصى للارتف ى لمس ن
ا ،       ى علیھ ة مبن احة المسموح بإقام الأرض حسب نوعیة المسكن والنسبة المئویة من المس
ى         اعدة عل كانیة الصافیة والاستعمالات المس ة الس وتوضع الاشتراطات على أساس الكثاف

ة الأرض والا         ع سطح قطع ل م ي تتعام ذه الاشتراطات الت اع  نفس القطعة  ،وتسمى ھ رتف
  .بمتطلبات الأبعادوحجم المباني 

  

  :ة ــــالمساح   0

  

اء    ط البن ى نم كني عل تعمال الس ة للاس ة الأرض المخصص احة قطع ف مس یلات (تتوق  –ف
ولكل نمط متطلباتھ من الأبعاد حیث یحدد أولا العرض المطلوب لكل قطعة ، ثم ) عمارات

وفیر المس    اس ت ى أس ق عل دد العم دادات ایح ى والارت ة للمبن                                   حة المخصص
  .عن الشوارع والجیران من الجوانب والخلف

  

  : نسبة الإشغال   0
  

ة       ة لقطع احة الكلی بة للمس اني بالنس اة بالمب احة الأرض المغط بة مس ن نس ارة ع ي عب وھ
بة    اني نس ي المب دما تغط ثلا عن ي أن % ..  40الأرض ، فم ذا یعن ن الأرض %  60ھ م
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ة للا  اء ومخصص ة مفتوحة فض تعمالات الخارجی راج(س ة وج ة خارجی ن معیش د ) م ، وق
یلة  ذه الوس ھ یجب أن   یستعان بھ دوء ، إذ أن ة والخصوصیة والھ اءة والتھوی وفیر الإض لت

  .ن استعمالھایحسیراعى أن ھذه النسبة لا تعني شیئا لو لم 
  

  :دادات ــالارت   0
  

انبی    الا ة والج ن الواجھ ى ع داد المبن ن ارت ارة ع دادات عب یلة  رت ي وس ف  ،  وھ ن والخل
الإضاءة  تستخدمھا لائحة تخطیط المناطق لتوفیر الھدوء وتخفیف حدة الضوضاء ،وتوفیر

  .الحرائق والتھویة والخصوصیة للشبابیك الجانبیة ، وتجنب انتشار
  

  :الكثافة البنائیة    0

  

ى     ى إل ع أدوار المبن یات جمی احة أرض بة مس ن نس ارة ع ي عب ة ھ ة البنائی احة الكثاف المس
ة للا  لأرض المخصص ة ل ي   الكلی تحكم ف د لل ب ومفی اس مناس ذا القی كني ، وھ تعمال الس س

الكثافة السكانیة كما یعطي المعماري حریة التصرف وفرصة لاختیار الأنواع المختلفة من 
ة       ددت اللائحة الحدود القصوي للكثاف الأشكال على أساس تبقى الكثافة البنائیة ثابتة وقد ح

  :علي النحو التاليالبنائیة 
  

  ).5(بكثافة بنائیة   ) ةـط المدینـة وسـمنطق( ة دن القائمالم  ..

  ).4(بكثافة بنائیة   )رى ــخأھ ـة منطقـیأ(   لمدن القائمةا  ..

  ).2(بكثافة بنائیة ة للمدن القائمة یالمدن الجدیدة والامتدادات العمران  ..
  

  :اع ــــالارتف   0

  

ى  اع المبن ن ارتف ر ع ن    یعب ل م المتر أفض اع ب د الارتف ار ، وتحدی دد الأدوار أو بالأمت بع
وائح      دد بعض الل دور ، وتح تحدیده بعدد من الأدوار حیث یختلف ارتفاع المبنى بارتفاع ال

ة أخرى       1ر5بألا یزید ارتفاع المبنى في منطقة ما عن  ي منطق ق ، وف مثل عرض الطری
ل عر      1ر25 ة مث ة ثالث ق ، ومنطق اع عرض     مثل عرض الطری ة أرب ق أو ثلاث ض الطری

  .وھكذا.. الطریق 
  

  عتماد الموافقة والا  - ھـ
  

ة السلطة                س المدین ي منحت مجل نص التشریعات الت و السابق شرحھ ت ى النح د تحضیر اللائحة عل بع
ل       ام قب رأي الع ى ال ة عل ذه اللائح رض ھ اطق أن تع یط المن ة تخط یر لائح ائیة لتحض یة القض البولیس

قد اجتماع عام یحضره عدد كبیر من سكان المدینة ، ویقوم المخططون بشرح التخطیط  اعتمادھا ، فیع
ا ،        رح إقامتھ اني المقت احات المب اد ومس تعمالات الأرض وأبع ة باس تراطات الخاص یلي والاش التفص
ري      م تج واطنین ث ات الم ات واعتراض ات وتعلیق دون ملاحظ رین ، وت ئلة المستفس ى أس ون عل ویجیب

ة      ، و اللائحة في ضوء الملاحظات الھامة التعدیلات على دیل ، یعرض مشروع اللائح بعد إجراء التع
ا          ر الإسكان حسب م افظ أو وزی ن المح ة م د اللائح على مجلس المدینة للموافقة علیھ ، وبعد ذلك تعتم

   .ینص علیھ القانون ، ثم تطبع حتى تكون في متناول أیدي المواطنین والھیئات
  

 اضي الفضاءتقسیم الأر: ثالثا 
  
  :مقدمـــة   - أ  

  

ات     ى ترتیب اج إل إن عملیة تقسیم الأراضي الفضاء بھدف إقامة مساكن علیھا من أھم العملیات التي تحت
  .خاصة وإشراف دقیق
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ة     ة تنموی فعملیة التقسیم لا تعني مجرد التجزئة لقطع الأراضي ذات المساحات الكبیرة، وإنما ھي عملی
ي   اس التخطیط وفیر الأس ا یعن   لت و م ھ، وھ ل إقامت كن قب لیم للمس روض   يالس رق ذات الع اء الط إنش

ق      ة شبكات المراف اه  (المناسبة ورصفھا وإقام اء   –می وفیر المسطحات   .. ) صرف صحي   –كھرب وت
ة (المطلوبة للخدمات العامة  ة .. تعلیمی ة المسكن         ..) ترفیھی ي لإقام ا یكف اد قطع الراضي بم د أبع وتحدی

ن    ووضع الشروط البنائیة ك م اللازمة لھذه القطع بما یحقق توفیر التھویة والإضاءة الطبیعیة وغیر ذل
  .الأمور التي تعتبر مؤشرا لما ستكون علیھ البیئة السكنیة في المستقبل

  

وز أن           ة بحیث لا یج اق استعمال حق الملكی ي نط دخل ف ى ت ا مض یم الأراضي فیم ة تقس وكانت عملی
ي       تكون محلاً لقیود خاصة ولكن زیادة ة ف ل الأراضي الكائن ى تحوی عدد السكان واتساع المدن أدى إل

ال               ا یقتضي إجراء بعض الأعم و م ا وھ اكن علیھ ة مس ى أراضي مخصصة لإقام دن إل ضواحي الم
ران أن       ئون العم ھ بش دم خبرت بب ع ى بس أنھ یخش م وش رك المقس و ت ذا الغرض ، فل ة الأرض لھ لتھیئ

ع المشروع الموضوع لتوسیع      یضع رسوما للتقسیم لا تتفق وما تتطلبھ قواعد العمران ، ولا تتمشى م
ة أو    ق ناقص ل مراف ى عم ات إل غط النفق ي ض ة ف م الرغب دفع المقس د ت ك فق ى ذل لاوة عل ة ، وع المدین
دخل المشرع لتنظیم      ى ت قاصرة أو منعدمة أصلا للحصول على أكبر ربح ، وقد دعت ھذه الأسباب إل

الذي تناول  1940لسنة ) 52(یصدر في ھذا المجال ھو القانون رقم  عملیة التقسیم ،  فكان أول قانون
  :بعض المسائل الھامة منھا 

  

ن           - ا م ة وغیرھ دائق والمنتزھات العام ادین والح یم للطرق والمی تحدید نسبة من أراضي التقس
  .الأراضي الخالیة

ة      - ى لقطع ا  وضع الحد الأدنى لعروض الطرق والحد الأقصى لنسبة إشغال المبن الأرض ، كم
  فرض على المقسم تزوید التقسیم بالمرافق اللازمة من میاه وكھرباء وصرف صحي ،  كما

  .أوقفت عملیة بیع الأراضي والبناء علیھا إلا بعد تقدیم ما یدل على توصیل المرافق    
  

دن آلاف الأ    ى الم ؤخرا إل ن   وقد ظل ھذا القانون معملا بھ بجانب قوانین التنظیم حتى انضمت م ة م فدن
ى     ون الإشراف عل الأراضي الفضاء بدون تنسیق مع باقي أجزاء المدینة، وأصبح الاتجاه السائد أن یك
دماتھا ومتناسقة       ي خ ة ف اء متكامل تقسم ھذه الأراضي لھ علاقة بالمخطط العام للمدینة بھدف إنشاء أحی

  .مع بقیة الاستعمالات الأخرى
  

یم الأ     انون تقس ي ق اس ألغ ذا الأس ى ھ نة  52راضي  وعل انون    1940لس وأدرجت اشتراطاتھ ضمن ق
بعد تطویرھا وإضافة اشتراطات أخرى من شأنھا المساھمة في  1982لسنة  3التخطیط العمراني رقم 

  .إخراج البیئة السكنیة المستقبلیة في صورة طیبة
  

  متطلبات لائحة التقسیم التصمیمیة  -ب 
  

ي   تعتبر عملیة تقسیم الأراضي ھي عملیة امتدا د للمساحة الحضریة وتوسع مستقبلي للمدینة ویشترط ف
ام والتفصیلي            ا التخطیط الع تم علیھ ي ی اديء الت ا للأسس والمب ون طبق إعداد مشروعات التقسیم أن تك

  .للمدینة
  

ام        ط الع ي المخط واردة ف ریة ال ة الحض اییر التنمی ى لمع د الأدن ار أن الح ي الاعتب ذ ف ب أن یؤخ ویج
یلي و  ط التفص ق         والمخط ى تحقی دف إل ي تھ ة الت ة العام ن السیاس ر ع كان تعب اني والإس وانین المب ق

ي      و وارد ف ا ھ ع كم مستویات مقبولة كحد أدنى في أرض الحضر ولو أن الحد الأدنى لھذه المعاییر اتب
ة          ات التنمی ل عملی ل لك ط متماث د قیاسي ونم ة ذات توحی ھذه التشریعات المختلفة لترتب علیھ خلق تنمی

شكل ممل لھذا یجب أن یحمل تصمیم أرض التقسیم مستوى عال للتنمیة لتنفیذ روح التخطیط  ینتج عنھ
د   ھ بالح ا علی میم محكوم ون التص وائح، ولا یك وانین والل ة الق واردة ببقی ة والاشتراطات ال ام للمدین الع

  .الأدنى للمعاییر الواردة بلائحة تقسیم الأراضي
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یم   ة التقس ي لائح رع ف ترط المش د اش ع   وق ات وقط وارع والبلوك ة بالش اییر الخاص ن المع ة م مجموع
  :الأراضي والخدمات على النحو التالي 

  

  الشـــوارع  -1
  

یارات   تعتبر الشوارع عنصرا ھاما من عناصر التقسیم ، حیث توفر وسیلة مواصلات  للس
احة تصل       ا تشغل مس ا م ق وغالب ى   والمشاة ، كما أنھا توفر مكاناً لمد خطوط المرف والي  إل ح

بألا تتجاوز مساحة   ثلث مساحة أرض التقسیم ، وینص قانون التخطیط العمراني في مصر 
  .الشوارع والمیادین والحدائق ثلث المساحة الكلیة للتقسیم المقترح

  

  :ویجب أن یراعى الاشتراطات الواردة بلائحة التقسیم على النحو التالي 
ـي   ضھا وفقا للأوضاع المقررةیجب أن یكون تخطیط الشوارع وترتیبھا وعرو  - ف

روعات أي   التخطیـط العام والتفصیلي وبشكل لا ینتج عنھ صعوبات عند التقدم  بمش
یم ى     تقس د عل ي تزی رة الت احات الكبی ي ذات المس ع الأراض اورة أو قط لاك للمج الأم

  .المساحات العادیة لقطع البناء
المرور الرئیسیة على اختراقھا  یجب أن یكون التخطیط الداخلي على نحو لا یشجع حركة  -

  .وذلك لتحقیق عوامل أمنیة
ا     - داداً لھ یجب ألا یقل عرض الشارع المقترح عن عروض الشوارع القائمة التي تكون امت

  .وذلك لاستیعاب حركة المرور
ذا              - رر وجب توسیع ھ ذي یحدد أرض التقسیم عن العرض المق إذا قل عرض الشارع ال

ن جانب أرض الت    ارع م د       الش ائم والح ین عرض الشارع الق رق ب دار نصف الف یم بمق قس
  .الأدنى للعرض المقرر

نص بعض         10یجب ألا یقل عرض الشارع عن   - ارع والأرصفة ،وت ر الش املة نھ ر ش مت
  :اللوائح الأخرى على العروض التالیة 

  .متر فأكثر 40شارع مرور رئیسي    0
  متر فأكثر 30شارع مرور ثانوي     0
  )متر 15-7الرصف بین (متر  20        ي شارع تجمیع  0
  )متر 9-6الرصف بین (متر  15-12شارع خدمة محلي   0

ـة           - رور القائم ة الم ات حرك ع متطلب ق م رض یتف وف بع زء المرص ون الج ب أن یك یج
ـن         ـرور بیـ ارة الم راوح عرض ح ى أن یت وائح عل  – 3,3والمستقبلیة ، وتنص بعض الل

  .للشوارع المحلیة   متر 3ر3 – 3ر00متر، وحارة الانتظار بین  6,3
    متر  60یجب تلاقي التقاطعات الخطرة التي تقل المساحة بین محاورھا عن   -
  .متر للشوارع الرئیسیة  250ر00یجب ألا تقل أنصاف أقطار المنحنیات عن   -
  .للشارع المغلقة%   10، %   5ألا یزید میل شوارع التجمیع عن   -
  .متر 3ر00ة لا یقل عرض الممر عن في حالة عمل ممرات مشا  -
اف    تجنب إنشاء أنصاف شوارع إلا بعد أن یقدم المقسم ما یثبت أنھ سوف تنشأ   - الأنص

  .الأخرى من الأرض المجاورة
  :یجب مراعاة الأتي بعد في الشوارع ذات النھایات المغلقة   -

  .ي نھایتھم من مدخلھ إلى مركز حیز الدوران ف 150ألا یزید طول الشارع عن   0  
  .م إلى حد الأملاك 15م إلى حد الرصیف  12 لا یقل عن حیز الدوران بنصف قطر  0  
  .م 2ر5م ولا یزید عن  1ر5عن  یقل الدوران بنصف قطر لا جیرة حیز  0  

او قطع ) أمامیة وخلفیة(یجب توفیر شوارع خدمة محلیة أو قطع ذات واجھات مزدوجة   -
  .أو مقترح بھا شارع رئیسي قائم یمر اطق السكنیة التيأي علاج آخر للمن العمق أو كبیرة

  

  البلوكــــات - 2
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  :یجب أن یراعى في تحدید أطوال وعروض وأشكال البلوكات في التصمیم ما یلي 
ة      - أن تكون مصممة بحیث توفر القدر المناسب من التھویة والإضاءة والمساحات المفتوح

  .ارعوأماكن انتظار السیارات خارج حدود الشو
  .توفیر متطلبات الاتصال بین الشوارع والمباني مع تأمین حركة المرور  -
م كحق ارتفاق  4م وإلا وجب توفیر ممر بعرض  250أ یزید طول البلوكات السكنیة عن   -

ة            ر ونھای ین محور المم افة ب د المس ث لا تزی ات بحی ر البلوك اة عب رور المش یخصص لم
  .متر 150البلوك عن 

  

  راضي قطـع الأ – 3
  

ا         رورة مطابقتھ ي ض ع الأراض ة بقط یم والخاص ة التقس ددھا لائح ي تح روط الت م الش ن أھ م
  :للأبعاد الواردة بلائحة تخطیط المناطق مع مراعاة الآتي   

أن یحد كل قطعة في مشروعات التقسیم المعدة لإقامة المباني شارع من جانب واحد على   -
  .الأقل

ر  10عن  خصصة للاستعمال السكنيالم عرض قطع الأراضي یقل ألا  - اوز    مت ویمكن التج
م     ى تلائ دا حت بقرار من المحافظ ، وھنا یجب ملاحظة أن اللائحة تضع حداً أدنى بسیط ج

  .الأوضاع الحالیة
  .لا یزید عمق القطعة عن مثل العرض  -
ة و   % 60لا تزید نسبة الإشغال عن    - اني مقفل احة      %  6مب ة بالنسبة لمس ر مقفل اني غی مب

  .الأرض
  .عند الصرف بواسطة خزان تحلیل 2م 500ألا تقل مساحة قطعة الأرض عن   -
  

  متطلبات لائحة التقسیم التنفیذیة  -جـ 
  

  الشوارع والمیادین والحدائق العامة  - 1
  

ي       وارع الت ل الش ف ك ویة ورص یط وتس یم بتخط احب التقس وم ص ى أن یق ة عل نص اللائح ت
ة     حددت على خریطة التقسیم طبقاً للم ى الطبیع الم التقسیم عل واصفات الفنیة ، فیقوم بتحدید مع

ة والساحات الخضراء          دائق العام اء الح ذا إنش اریز ، وك دائق والأف كالشوارع والمیادین والح
  .الأخرى كالجزر المنزرعة في الشوارع والمیادین وغرس الأشجار وفقا لما تقرره البلدیة

  

ات    ھ متطلب ا ال .. وإنشاء الشوارع ل ة        منھ وع طبق یارات ، ون رور الس بة لم ا مناس ول لجعلھ می
  .السطح التي تختلف بالنسبة للمناطق السكنیة عن المناطق الصناعیة والتجاریة تبعً للأحمال

كما یرتبط بإنشاء شبكة الشوارع عملیة صرف المیاه السطحیة ومیاه الأمطار وما تحتاجھ من 
ة على امتداد المساحة المجاورة للأرصفة ،  بالوعات وأرصفة ، المجاري ذات المیول البسیط

  .ویكون تنفیذ ھذه الأعمال طبقا للمواصفات الفنیة التي تقررھا البلدیة
  

ات         وح الإعلان ارة ول دة الإن ي وأعم فة والمماش وارع والأرص رى للش ات الأخ ن الملحق وم
ي    ا ف را ھام فة عنص ي والأرص بحت المماش د أص جار ، فلق جیرات والأش لام والش والأع
الشوارع ، وتزداد أھمیتھا بالنسبة للأطفال عند ذھابھم إلى مدارسھم والعودة منھا ، كما تربط 
اري   المماشي قطع التقسیم بمواقع مركز الخدمات العامة داخل لمجاورة السكنیة كالمركز التج

ا     كنیة كأم اطق الس ي المن اءة ف ة بالإض تم البلدی ة ، وتھ ة العام ة والحدیق ة الابتدائی ن والمدرس
ات         ن المتطلب اء ، وم عھا إدارة الكھرب ددة تض فات مح ا مواص ارة لھ دة الإن كان ، وأعم للس
ا          دة لھ ى أعم ب عل وارع ترك وح بأسماء الش ز ل ات وتجھی ات والإعلان وفیر العلام الأخرى ت

  .مواصفاتھا
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  :والقطـع .. البلوكـات  – 2
  

ان      د أرك ا عن ن مواسیر وزوای وك وقطع الأراضي     یقوم المقسم بوضع علامات حدیدیة م البل
تثبت في الأرض بعمق كاف وبشكل یضمن عدم القدرة على نزعھا بسھولة ، ویجب أن یحدد 
ة       أ بطریق یم تنش ان أرض التقس د أرك انة عن ن الخرس ات م ع علام ة بوض ى الطبیع یم عل   التقس

  .المذكورة وفقا للأبعاد والرسومات التي تحددھا البلدیة العلامات بقائھا وتكون تضمن
  

  شبكـة المیـاه  -  3
  

یم        وارع التقس ق في ش رش والحری ات ال تزود أرض التقسیم بشبكة میاه داخلیة ، وتركب حنفی
ة      وفقا للأوضاع والشروط والمواصفات التي تضعھا البلدیة ، وتحت إشرافھا ، ویجوز للبلدی

یم ،      ذه   أن تطلب زیادة أقطار بعض المواسیر لتغذیة مناطق أخرى خارج حدود التقس ي ھ وف
  .الحالة تلتزم البلدیة بنفقات الزیادة في التكالیف وغالباً ما تحملھا لأصحاب التقاسیم الأخرى

  

  شبكـة الكھربـاء   -  4
  

دخل       ة ، وی ارة العام ذا شبكة الإن یتم تزوید التقسیم بشبكة التیار الكھربائي لمباني التقسیم ، وك
دة وملحقات  ولات والأعم ابلات والمح ك الك ي ذل ى   ف ة عل ة القائم ة أو الجھ ل البلدی ا ، وتتحم ھ

ذا            ا ، وك ة لھ اك اللازم ا والأكش الي ومحولاتھ اء شبكة الضغط الع ات إنش مرفق الكھرباء نفق
  .مناطق أخرى خارج أرض التقسیم لزیادة قدرة الشبكة لتغذیة الزائدة المطلوبة الأعمال نفقات

  

  المجاري والصرف الصحي  -  5
  

د أرض التق  ة     یتم تزوی اري عام یم بشبكة مج ة شبكة صرف صحي       –س  –إن وجدت بالمدین
ة ، وتشمل الشبكة محطات           رره البلی ا تق ا لم ا وفق وإذا تیسر توصیل شبكة مجاري التقسیم بھ
ة المختصة بالصرف         وارع ، وإذا رأت الجھ اه الش الرفع اللازمة ، وكذا بالوعات صرف می

یة ت      یر الرئیس ار المواس ض أقط ادة بع حي زی ى      الص ا عل د تحملھ ادة ، وق ات الزی زم بنفق لت
ا للشروط والأوضاع        اري وفق ذ شبكة المج أصحاب التقاسیم المجاورة ، ویكون تصمیم وتنفی

  .التي تقررھا البلدیة أو الجھة المشرفة على المرافق
  

نص       ة ، ت رى مماثل یلة أخ ل أو أي وس ـزانات تحلی طة خ ات بواس رف المخلف ة ص ـي حال وف
ي  ( 2م 700لا تقل ماسحة قطعة الأرض المخصصة للأغراض السكنیة عن  اللوائـح علـى أ ف

د الشارع       ) 2م 500مصر  ة الأرض وح ى قطع ام عل ل المق وألا تقل المسافة بین خزان التحلی
  .متر 3عن 

  

احة أرض التقسیم عن      ة إذا زادت مس  30000وتنص اللائحة في مصر على أنھ یجوز للبلدی
د ال 2م م بتزوی زم المقس ة   أن تل ة لتنقی ة خاص ة تنقی اء عملی حي وإنش رف ص بكة ص یم بش تقس

  .المخلفات السائلة للمباني التي ستقام علیھا أرض التقسیم
  
  إجراءات وخطوات الموافقة واعتماد مشروع التقسیم -د 
  

  :تمر عملیة الموافقة واعتماد مشروعات تقسیم الأراضي بعدة مراحل على النحو التالي 
  

اقتراح   قدیم الطلب وخریطة التقسیم الابتدائي ، وفیھا یتقدم صاحب التقسیم مرحلة ما قبل ت  - 1 ب
  .مبدئي إلى لجنة التخطیط مبیناً علیھ الملامح المبدئیة للتقسیم لأخذ رأیھا فیھا
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ى       - 2 ة عل ة التخطیط للموافق بعد تحضیر خریطة التقسیم الابتدائي یقدم صاحب التقسیم طلب للجن
ل عن    مشروع التقسیم ، ویت ین   5000:  1ضمن الطلب خریطة مساحیة بمقیاس رسم لا یق تب

  :موقع الأرض بالنسبة للشوارع القائمة والتقاسیم المجاورة ، ویبین علیھا أیضا 
  .والتاریخ..  مقاییس الرسم واتجاه الشمال  -
 .اسم وعنوان المالك والمقسم والمھندس المعد للمشروع -
 .عروض الشوارع والممراتأطوال حدود أرض التقسیم والموقع و -
 .موقع وحجم ونوع المرافق الحالیة والمقترحة -
 ).شوارع خدمة محلیة –تجمیعیة –فرعیة  –شوارع رئیسیة (تصنیف شوارع التقسیم  -
رح    - أ المقت وع المنش یح ن ع توض ة م دمات العام آت الخ ھا لمنش رح تخصیص ع المقت المواق

 ..محطة رفع  –حدیقة  –مدرسة 
 .إن وجدت  -خصیصھا للمباني السكنیة وكذا التجاریة والصناعیةالمواقع المقترح ت -
 الاسم المقترح للتقسیم -
 

ة   إدارات (وتتولى لجنة التخطیط فحص المشروع الابتدائي عن طریق الأجھزة الفنیة والإداری
ام   ) المیاه والصرف الصحي والكھرباء ورصف الشوارع ع أحك فإن تبین أن المشروع یتفق م

ك خلال         القانون ، اخطر اده وذل ھ واعتم ة علی ائي للتقسیم للموافق المقسم بإعداد المشروع النھ
دة      ) شھرین في مصر(فترة تحددھا اللائحة  ین الأسباب وإذا انقضت الم رفض تب وفي حالة ال

  .المذكورة دون إخطار الطالب كان لھ الحق في إعداد المشروع النھائي
  

  تحضیر المشروع النھائي وتقدیم خریطة التقسیم النھائي  - 3
  

داد      ) لجنة التخطیط(بعد موافقة مجلس المدینة  م بإع وم المقس دائي یق على مشروع التقسیم الابت
ائي   م (المشروع النھ اس رس اریخ  ) 1000:  1بمقی ن ت ام م ة التخطیط خلال ع ھ للجن وتقدیم

ر .. إخطار المقسم من سبعة نسخ  ین       وإلا اعتب ة ویب دائي لاغی ى المشروع الابت ة عل ت الموافق
  :على خریطة التقسیم النھائي ما یلي 

  اسم التقسیم وعنوان المالك -
  اتجاه الشمال ومقیاس الرسم والتاریخ -
  الحدود الخارجیة لأرض التقسیم وأبعادھا -
  خطوط الشوارع المقترحة للتقسیم وأطوالھا -
  دھاالبلوكات والقطع المقترحة للتقسیم وأبعا -
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  .مواقع وأبعاد خطوط البناء داخل قطع الأراضي والارتدادات المقترحة بالتقسیم -
  .قطع الأراضي المخصصة للخدمات وأبعادھا وبیان نوع التخصص -
  .الخطوط الخارجیة للمساحات المخصصة للخدمات والتي یتنازل عنھا المقسم -
  .اورة للتقسیمعروض وأسماء الشوارع المقترحة بالتقسیم وكذا الشوارع المج -
  إن تم على مراحل –بیان مراحل التنفیذ  -
  برنامج تنفیذ المرافق العامة بأرض التقسیم -

  
  الموافقة النھائیة على مشروع التقسیم - 4

   

انون             ام ق ھ لأحك ن مطابقت د م ائي للتأك یم النھ روع التقس ة مش یط بمراجع ة التخط وم لجن تق
  .التخطیط ولائحة تقسیم الأراضي

ة    وفي حالة الم س المدین ة مجل وافقة یعرض على مجلس المدینة للموافقة علیھ ، وتوضع موافق
  .ولجنة التخطیط على التقسیم ، ویعتمدھا عمدة المدینة أو المحافظ

  
رة    وتنص اللائحة على أن تقدم لجنة التخطیط مشروع التقسیم النھائي لمجلس المدینة خلال فت

ة  وإذا لم تتخذ الج) شھرین في مصر ( محددة  ھة الإداریة إجراء خلال تلك الفترة یعتبر موافق
  \.علیھ في حالة عدم موافقة الجھة الإداریة یخطر صاحب التقسیم

  
  

  تسجیل خریطة التقسیم النھائي  - 5
  

بعد موافقة مجلس المدینة على المشروع النھائي واعتماده من المحافظ واستیفاء كل التوقیعات 
اریخ     یحق للمقسم تسجیل التقسیم في  ن ت ة م رة معین الشھر العقاري أو المحكمة وذلك خلال فت

  .وإلا اعتبرت الموافقة لاغیة) سنتین(الاعتماد 
  
  
  I)وضع شروط البناء وتنمیة الأرض  ( في بولندا يإعداد مشروعات تقسیم الأراض -ھـ
  

و           ي تك ن الاشتراطات والأسس الت ب مجموعة م ا یتطل اء علیھ ة الأرض والبن ا  إن عملیة تنمی ن مرجع
ا        ك الشروط تبع ف تل للتنمیة ولا شك أن للأرض استخدامات مختلفة ، ولكل استخدام شروطھ ، وتختل

  .لمكان ونوع استخدام الأرض
  

اء              ة الأرض والبن راراً بشروط تنمی دار ق ر إص ب الأم ا یتطل اء علیھ ة الأرض والبن ي تنمی دء ف عند الب
  .لتالىعلى النحو ا علیھا تبعا لما ورد بمخطط التنمیة

  
 یلىما موضحا المختصة ةعلى طلب یقدم للجھ الأرض بناء بشروط البناء وتنمیة قرار یصدر:   
  

  .حدود الموقع محل الطلب  -
  .وظیفة وأسلوب تطویر الأبنیة والمواقع المقترحة للتطویر  -
ق     - ا یتعل ل م ا وك ات ومعالجتھ ة وتصریف المخلف اه والطاق داد بالمی ات الإم النواحي  متطلب ب

  .الفاقد فنیة للبنیة التحتیة والحالات الخاصة للصرف وأسلوب توجیھلا
  .تقدیر للتأثیر البیئي الضار لأعمال التنمیة في حالة عد موجود إلزام بذلك  -

 
                                                        

I  Compendium of spatial planning systems in the baltic sea region    . ,  Op. Cit. p;  24 
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 القرارات في حالات البناء وتنمیة الأرض بعد الحصول على الموافقات التالیة  تصدرI: 
  

ة و   - ة       وزیر حمایة البیئة والمصادر الطبیعی تش الصحة الرئیسي الخاص بالتنمی ات ومف الغاب
  .التي ربما تكون ضارة على البیئة وصحة الإنسان

  .المحافظ ومفتش الصحة الإقلیمي الخاص بالتنمیة التي ربما تسيء لحالة البیئة  -
  .وزیر الصحة وتحسین المجتمع الخاص بتطویر المجتمعات الصحیة  -
  .الواقعة بالحزام المحدد للموانيء والمیاه الإقلیمیةمدیر الإدارة البحریة في المناطق   -
ة ، ویصدر         –على مستوى المحافظة    –المسئول   - اطق المحمی ي المن ة ف ار التاریخی عن الآث

 وزیر حمایة البیئة والمصادر الطبیعیة والغابات بالتشاور مع وزیر الصحة تعلیمات بأعمال
ة       التنمیة التي تضر أو من المحتمل أن تضر بالب ار الضارة الناتج ؤ بالآث ات التنب ة ومتطلب یئ

أثیر       تطبیق  عن ر الت د تقری ث یع ار حی ك الآث شروط الخطة مع المتابعة المستمرة وتدارك تل
  .البیئي خبراء معتمدین من وزارة حمایة البیئة

  
 دةــتصدر القرارات في حالات البناء وتنمیة الأرض بواسطة المجلس الریفي أو عمدة البل  

  :أو رئیس المدینة ، مع تحدید ما یلي       
 

  .نوع التنمیة   -
ت            - ذه الخطة طبق ل ھ و أن مث ة ل ة المحلی الأوضاع الناتجة عن الشروط الواردة بخطة التنمی

  .طق محل النقاشافي المن
  
       اء ذكورة بالبن القرارات الم ة ب ون قائم ورى الكومی س ش ى مجل ون إل س إدارة الكومی دم مجل یق

  .یم آثار تلك القرارات على التنمیة الطبیعیة للكومیونوالتنمیة مع تقی
 

            درت رارات التي ص ن الق لم نسخا م ة سوف یتس یس المدین دة أو رئ الإدارة الریفیة أو عمدة البل
  :ویترتب على ذلك مایلى مع تسجیل ھذه القرارات) بشروط البناء وتنمیة الأرض(

  
ابقة خلا         - خ الس ي أن ترسل النس رار    أي سلطة تفشل ف اریخ إصدار الق ن ت ام  م ل سبعة أی

  .سوف تكون مسئولة عن أي أضرار تحدث
ھ نسخة       - ة الأرض    (أكثر من مقدم طلب یمكن أن یصدر ل اء وتنمی رار شروط البن نفس  ) بق ل

ار         ك العق بیل الإعلان للمشتركین الآخرین ومال ى س الموقع بشرط أن تسلم ھذه النسخ عل
  .والمنتفع الدائم لھ

وق    ال    - ك حق لأرض ولا ینتھ میة ل بب تس ة الأرض لا تس اء وتنمی روط البن اص بش رار الخ ق
  ).لا یعتد بھا كسند ملكیة(المالك أو الآخرین 

ي            - ات الت تعادة النفق ب باس ھ أن یطال یس ل مقدم الطلب الذي یفشل في أن یحوز سند للموقع ل
  .تعرض لھا والمصاحبة لتسلیم القرار

  .بناء وتنمیة الأرض مساندة للسلطات التي تصدر تصاریح البناءتعتبر شروط ال     -
  
  
  
  
  

  تجدیــد الأحیـــاء   :رابعا 
  

                                                        
     27 P Ibid,    I 
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  Iمقدمـة –ا 
  

د             دول بتحدی ى بعض ال ة ف س المدین ام مجل ارة عن قی اء كانت عب إن الفكرة الأولي لعملیة تجدید الأحی
ر صالحة للسكنى   المنطقة المتخلفة التي تكون معظم مبانیھا قدیمة أو آیلة للسقوط  ة   ..أو غی زع ملكی فتن

اطق          ى من ة إل ة المتخلف كان المنطق ل س ة ، وینق زع الملكی انون ن ا لق اني طبق ن مب ا م ا علیھ الأرض وم
تم إنشاء ورصف           ة ، وی ام للمدین ار التخطیط الع ي إط ة ف أخرى ثم تزال المباني ویعاد تخطیط المنطق

یم أ   ة وتقس ق العام بكات المراف د ش دة وم وارع جدی ة  ش الي لإقام ا للأھ ع وبیعھ ى قط ة إل رض المنطق
اني       ة مب ذه المنطق ى أرض ھ ام عل مساكن علیھا طبقا للاشتراطات التي یضعھا مجلس المدینة ، وقد تق

وع استعمال       ) المخطط(تجاریة أو صناعیة أو سیاحیة وذلك طبقا للتخطیط  ذي سیحدد مسبقا ن ام ال الع
  .ھذا الأسلوب لعلاج المناطق المتخلفة في كثیر من المدنأرض ھذه المنطقة وأخذت كثیر من الدول ب

  

ولما نجح الأخذ بھذا الأسلوب امتدت فكرة تجدید الأحیاء من إزالة وتعمیر المناطق المتخلفة إلي ترمیم 
الات    ذه الح وإصلاح المناطق التي تكون معظم مبانیھا سلیم لا تحتاج إلى إزالة ، ولقد عالجت الدول ھ

اكنھم لتصبح           بإعطاء مساعدا رمیم وطلاء مس ام بإصلاح وت اكن للقی ذه المس ى ملاك ھ ت وقروض إل
ات        اء جمعی ى إنش كان عل ا شجعت الس مساكن صحیة تقابل الحد الأدنى من الاشتراطات الصحیة ، كم
ى    من الأھالي تقوم بإصلاح وترمیم وتحسین المساكن ، وفي نفس الوقت تعلم المواطنین وتشجعھم عل

و  أن یحسنوا مسا ن   : " كنھم بأنفسھم ویرفعوا من مستوى معیشتھم على أساس شعار رفعوه وھ ل م قلی
  ".الوقایة خیر من العلاج 

  

ن یخشى     ل ولك ثم امتدت الفكرة إلى الأحیاء التي توجد بھا مساكن سلیمة جدیدة صحیة لیس بھا أي خل
ر    علیھا من أن تصبح متخلفة ، حیث أن المبنى السلیم الذي لا یصان یصبح ب ر صحي وغی عد فترة غی

  مأمون 
  

  معاییر تجدید الأحیاء في مصر  -ب 
  

ة          ة والعمرانی ات البیئی اییر والدراس س والمع ى الأس یط العمران انون التخط ة لق ة التنفیذی دد اللائح تح
  :والاقتصادیة والاجتماعیة التي تتخذ أساسا لإزالة أو تحسین الأحیاء والمناطق على النحو التالي 

  

  وقـع الم -  1
  

  نسبة إشغال قطع الأرض بالمباني  -
  الكثافة السكانیة  -
  الكثافة البنائیة  -
  المسافة بین فتحات الوحدات المتقابلة المطلة على الشوارع أو الأحواش   -
  .دخول أشعة الشمس للأدوار السكنیة السفلیة  -
  .عروض الشوارع وارتدادات المباني  -
  .میةإمكانیة الوصول إلى الخدمات الیو  -
  

  :استعمالات الأراضي غیر السكنیة بالمنطقة السكنیة  - 2
  

  .نسبة مساحة قطع الأراضي غیر السكنیة إلى السكنیة منھا  -
  .نسبة طول واجھات المباني غیر السكنیة إلى السكنیة منھا  -
ن      - اطق السكنیة م نسبة مساحة قطع الأراضي التي علیھا بعض الاستعمالات الضارة بالمن

د حشرات    ضوضاء والاھتزازات والروائح الضارة وخطورة نشوبحیث ال حریق أو تول
  .أتربة أو دخان أو ما یخل بالأمن العام والأمان  حیوانات ضارة بالصحة العامة أو أو

  

                                                        
I  مصدر سبق ذكره   انالیشریعات المنظمة للعمر  :أحمد خالد علام.   
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  المخاطر الناتجة عن وسائل النقل  - 3
  

  .المرور بالشوارع وأنواعھ  -
  .ربة وأدخنةالسكك الحدیدیة وما ینتج عنھا من اھتزازات وأت  -
  .المطارات واتجاه إقلاع الطائرات وما ینتج عنھ من اھتزازات وضوضاء  -

  

  :المخاطر الناتجة من مسببات طبیعیة  - 4
  

  .الفیضانات وتآكل الشواطيء  -
  طبوغرافیة السطح ومخار السیول  -
  الكوارث الطبیعیة  -

  

  صلاحیة المرافق والصرف الصحي والشوارع ونظافة البیئة - 5
  

  نظام التغذیة بمیاه الشرب ومدى ملائمتھ لحجم السكان  -
  .نظام الصرف الصحي ومدى صلاحیتھ  -
  .الشوارع وممرات المشاة والأرصفة وصلاحیة الرصف والتبلیطات بھا  -
  .حالة النظافة العامة وتأثیرھا على البیئة  -
  

  صلاحیة الخدمات الاجتماعیة الأساسیة بالمنطقة  - 6
  

  .لملاعب الأطفالالمسطح المخصص   -
  .المسطح المخصص للمنتزھات  -
  .مدى كفاءة النقل العام بالمنطقة  -
  .توفر المحلات التجاریة للاحتیاجات الیومیة  -
  ).مسطحاتھا ومدى كفاءتھا(المدارس بمراحل التعلیم الأساسي   -

  

  :صلاحیة المباني السكنیة  - 7
  

  ).وغیرھا.. المطافيء  –ف الإسعا –السیارات (إمكانیة الوصول إلى المبنى   -
  .توصیل الصرف الصحي لھ  -
  .دخول أشعة الشمس للمبنى  -
  .توصیلة الكھرباء للمبنى  -
  .توصیلة میاه الشرب للمبنى  -
  .وحالتھا الإنشائیة) والثانویة إن لزم الأمر(توفیر السلالم الرئیسیة   -
  .حالة المبنى الإنشائیة  -

  

  :صلاحیة الوحدة السكنیة  - 8
  

  .فایة الإضاءة والتھویة للوحدة السكنیةك  -
  توفر وجود مطبخ بالوحدة السكنیة مع دراسة مدى مطابقة أبعاده للأبعاد القاننیة   -
  .توفر وجود دورة میاه داخل الوحدة وكفاءة صرفھا  -
  .توفر وجود حمام داخل الوحدة السكنیة  -
  .توصیلة میاه الشرب للوحدة السكنیة  -
  .للوحدة السكنیةتوصیلة الكھرباء   -
  .عدد الرف التي تفتقر إلى فتحات تطل على الخارج أو على أفنیة قانونیة  -
  ).2وفقا لقانون التنظیم ولائحتھ التنفیذیة م) 2م 10(عدد الغرف التي تقل مساحتھا عن   -

  

  :مؤثرات اجتماعیة أخرى  - 9
  

  ).كثافة الإسكان(رد درجة تزاحم الأفراد داخل الغرفة السكنیة والمسطح المخصص للف  -
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  .شغل أكثر من أسرة واحدة للوحدة السكنیة الواحدة  -
  

ا    ة المحیطة بھ واحي      , ویتم تصنیف الأحیاء من خلال تقییم المساكن والبیئ یم المسكن ن ث یغطي تقی حی
ة        ة والإضاءة الطبیعی ن والتھوی ة والأم ة الإصلاح المطلوب دم والصیانة ودرج ل والق ا الخل رة منھ كثی

بابیك والأرضیات        والفتح ة السلالم والش ات والأجھزة الصحیة ومیاه الشرب والصرف الصحي وحال
ذه العناصر     والحوائط والأسقف ،  كما یغطي عناصر المسكن من ناحیة المسطح والأبعاد ، وتشمل ھ
دس        یم درجة التك مل التقی ا یش اه والشرفات ، كم ام ودورة المی بخ والحم ة والمط وم والمعیش غرف الن

  .نسبة للمسكن ، وبالنسبة لغرف النومبال
  

احة         بة لمس اني بالنس اة بالمب احة الأرض المغط مل مس كن فیش ة بالمس ة المحیط ة العام یم البیئ ا تقی أم
اء        اه وكھرب ن می ة م ق العام وافر المراف الأرض الكلیة وطول الواجھات وعمق قطعة الأرض ومدى ت

ا وت  وافر الخدمات      وصرف صحي وحدائق عامة وسعة الشوارع وتخطیطھ دى ت ا وم صمیمھا وحالتھ
فیات    ادة ومستش دارس ودور عب ن م ة م ى     , العام رة عل ة والخط ة للراح ادر المقلق مل المص ا یش كم

الصحة كالضوضاء والأتربة والدخان والغازات والروائح الكریھة وكثافة المرور والقرب من خطوط 
ن منحدرات و      ة م ار الطبیع ارات وأخط ل      السكك الحدیدیة والمط ادة وتآك اطق وعرة وتضاریس ح من

  .الشواطيء ومستنقعات وفیضانات وتداخل استعمالات الأرض والكثافة السكانیة
  

  ویوضح الجدول التالي تقییم المسكن والبیئة العامة المحیطة بھ 
  

  

 المستوى والفئة
  

 نقط تخلف المسكن
  

 البیئةالعامة تخلف نقط
  

 إجمالي نقط التخلف بھ
 49   -      0 19   -    0 29   -    0 أ      ممتاز          

 99  -   50 39  -   20 59  -  30 ممتاز               ب
 149  -  100 59  -   40 89  -  60 مشكوك فیھ        جـ
 199  -  150 79  -   60 119  -   90 تحت المستوى      د

 فما فوق –   200 فما فوق –  80 فما فوق – 120 غیرصالح للسكنى  ھـ
 

ي المستوى         ع ف ي تق ة الت ة العام اطق   ) ھ ـ(،  )  د(  یتضح من ھذا الجدول أن المساكن والبیئ  ھي من
ا           ادة  تخطیطھ ة  بالكامل  وإع ى الإزال اج إل ة  تحت ة لدرج ا  متخلف الغالبیة العظمى من مساكنھا وبیئتھ

ى         فھي مناطق تحتاج نسبة بسیطة ) جـ(أما المستوى , وتعمیرھا رة إل ة ونسبة كبی ى إزال ا إل من مبانیھ
ا   ة بأكملھ ا , ترمیم وإصلاح ، ولا یحتاج الأمر إلى إزالة المنطق اطق   )  ب(، ) أ ( المستوى   ام فھي من

اء       د الأحی الیب تجدی د أن أس ا نج ن ھن ا، وم اظ علیھ ب الحف دة ، ویج ا جی ن مبانیھ ى م ة العظم الغالبی
  :Iتنحصر في المجالات التالیة 

  

  .الة وإعادة تعمیر الأحیاء المتخلفةإز - 1
  .الحي بأكملھ مایوجب إزالة تصل فیھا حالة التدھور إلى وتحسین الأحیاء التي لم إصلاح - 2
  .الحفاظ على الأحیاء الجدیدة وصیانتھا - 3
  

  أسالیب تجدید الأحیاء -جـ 
  

  .إزالة وإعادة تعمیر الأحیاء المتخلفة - 1
  

  :  IIر من خلال مجموعة خطوات على النحو التالي تتم الازالة وإعادة التعمی
   

                                                        
I  1986  -مكتبة الأنجلو : القاھرة  "الیشریعات المنظمة للعمران   "أحمد خالد علام    

II المرجع السابق  
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  إعلان المدینة عن وجود مساحة متخلفة  -
       

د داخل               ھ یوج ة أن س المدین ن مجل ى أن یعل نص عل د ی اء بن د الأحی وانین تجدی م ق یرد في معظ
وان بقاء ھذه .. كردون المدینة مساحھ متخلفة تشكل خطورة على سكان المدیة تنمو باستمرار

لیم لأرض         المس و الس ات النم ف عملی ة ویوق ي انتشار الأمراض والأوبئ احة المتخلفة یساھم ف
الحضر كما أن ھذه المساحة تستحوذ على نسبة كبیرة من الرسوم التي تحصلھا البلدیة لتغطیة 

ق غیل المراف الیف تش تیلاء  , تك وب الاس ة مطل احة المتخلف ذه المس ة أن ھ س المدین ن مجل ویعل
  .لمباني المقامة فوقھا وإعادة تخطیط الأرض من جدیدعلیھا وإزالة ا

  

  كیل ھیئة لتجدید الأحیاءتش  –
  

ة تسـمى           ل مدین ي ك ة ف ة أو وكال اء ھیئ ى إنش تنص معظم القوانین الخاصة بتجدید الأحیاء عل
اء   د الأحی ة تجدی لطة تحضیر    -ھیئ ة س ذه الھیئ انون ھ ة ویختص الق یتھا الاعتباری ا شخص لھ

  :وتشمل ھذه الإختصاصات, الأحیاء  مشروعات تجدید
ة       - إجراء الدراسات البیئیة والإجتماعیة والاقتصادیة والعمرانیة بھدف إعداد تخطیط لإزال

  وتعمیر المناطق المتخلفة أو إصلاحھا وترمیمھا 
  أو النزع لتحقیق أھداف التخطیط عن طریق الشراء أي ملكیة سواء على سلطة الإستیلاء  -
لإعادة إسكان الأسر وبیوت الأعمال المطلوب نقلھم وترحیلھم من منطقة  تحضیر برنامج  -

  .العمل
اء         - ة وإنش ق العام د شبكات المراف یارات وم إنشاء شبكة شوارع وتوفیر أماكن لوقوف الس

  .فراغات مفتوحة وأى تحسینات أخرى 
  

   تجھیز مخطط تجدید الحى والإستماع الى الرأى العام  -
  
  

ة والاقتصادیة      تقوم الھیئة المش ات البیئی ل الدراس اء بعم رفة على تنفیذ مشروعات تجدید الأحی
داد تخطیط          ا وإع ادة تعمیرھ ا وإع وب إزالتھ ة المطل والإجتماعیة والعمرانیة للمساحة المتخلف

ي تخطیط الحى     , لھذه المساحة وینص قانون كثیر من الدول أنھ بعد موافقة لجنة التخطیط عل
مدینة بعقد جلسة استماع للرأى العام یعرض فیھا التخطیط بعد الإعلان المتخلف یقوم مجلس ال

  عن جلسة الإستماع عن طریق النشر
  
  
  عتمادوالاالموافقة   –
   

ام   رأى الع تماع لل ة الاس د جلس س    .. بع ى مجل ف عل الحى المتخل اص ب یط الخ رض التخط یع
  :ویوافق المجلس على المشروع إذا تأكد من الأتي .. المدینة

  .ود طریقة عملیة وفعالة لإعادة إسكان الأسر وبیوت الأعمال من منطقة المشروعوج  -
  .أن مشروع تجدید الحي یشمل علي وسیلة فعالة لتمویلھ  -
ق        - ن طری ة ع ات التنمی ذ عملی ى لتنفی د الأقص وفیر الح اس ت ي أس ز عل روع جھ أن المش

  .المشروعات الخاصة والجھود الذاتیة
  .یتمشى مع المخطط العام ویساعد على تنفیذه أن تخطیط الحي المتخلف  -
  

ذا الأسلوب    ر     -وقد أخذت بعض دول الغرب بھ ادة التعمی ة وإع ي     –الإزال اء فف د الإحی لتجدی
ى   إنجلترا اتبعت ھذه السیاسة بطریقة غیر نمطیة على المناطق المتدھورة حیث طبقت فقط عل

ار       وأخذت  , المناطق غیر الصالحة من الناحیة الإنسانیة  ة آث ي مواجھ ذا الأسلوب ف ا بھ فرنس
دم          ى ھ وم عل اء تق د الأحی ا كانت سیاسة تجدی الحرب وإعادة بناء المناطق المدمرة وفي المانی
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ة     اطق القدیم اء المن ادة بن م إع واحي ث ي الض كانھا إل ل س ة ونق ة وسط المدین اء المتھالك الأحی
  .مثل لأراضى تلك المناطقوإقامة الأبراج والعمارات العالیة لتحقیق الاستغلال الأ

  

  :وكذلك أخذت مصر بأسلوب الإزالة وإعادة التعمیر في عدة مناطق منھا
  

روف    - ة مع اقي        : منطق ت ب ط وترك كنیین فق رجین س اء ب ا بإنش د إزالتھ ة بع ت الدول قام
  .الأرض فضاء بدون تنمیة

سلام وعین شمس تمت إزالتھا بعد نقل السكان وتسكینھم بمدینة ال:  الترجمان منطقة عشش  -
، وقد كان الغرض من الإزالة ھو إعادة تخطیط المنطقة وتقسیمھا وتمویل عملیة التسكین 

  .والإزالة من حصیلة بیع قطع الأراضي
ة أخرى      : عرب المحمدي  منطقة  - ي منطق قامت الدولة بإزالة العشش وتم تسكین السكان ف

دور     وتأثرت عملیات إعادة تعمیر المنطقة بالاتجاھات السا ت ت ي كان رة الت ئدة في ھذه الفت
  .حول الاھتمام بالطفل وثقافتھ وتحولت المنطقة إلى حدیقة عامة بداخلھا مكتبة الطفل

  

  .الحي بأكملھ ما یوجب إزالة تصل فیھا حالة التدھور إلى وتحسین الأحیاء التي لم إصلاح - 2
  

  الحي إزالة بمایوج التدھور إلىتصل فیھا حالة  یتم العمل بھذا الأسلوب في المناطق التي لم
ان   الأمر إزالة بعض المنشآت أو بأكملھ ولكن قد یستدعى المساكن مراعاة لعوامل الأمن والأم

دف إنشاء أو        اء أو بھ ادة البن دم وإع الیف الھ أو لأن تكالیف إصلاحھا أو ترمیمھا أعلى من تك
  .توسیع طریق أو لتحقیق منفعة عامة أخري

  

ا  وتمر عملیة الإصلا ود      –ح والتحسین بنفس الإجراءات السابقة تقریب ة عن وج إعلان المدین
لى الرأى إستماع ي والاتجھیز مخطط تجدید الح, كیل ھیئة لتجدید الأحیاء تش, مساحة متخلفة 

ام ة ,  الع ادوالاالموافق ة أو        - عتم رامج تطوعی یر ب ل تحض یطة مث وارق البس ض الف ع بع م
وانین         إجباریة لعملیات الإصلاح والت نص ق ث ت اء حی د الأحی اء شركات تجدی ذلك إنش رمیم وك

ال          ذا المج ي ھ ة ف اء شركات تنمی جیع إنش ى تش دول عل ن ال ر م د    , كثی ة تجدی ا ھیئ د معھ تتعاق
تعمالات    ا للاس ة طبق احات المتخلف لاح المس ر وإص یط وتعمی ادة تخط ام بإع ي القی اء عل الأحی

  الواردة في مشروع تجدید الحي المتخلف 
  

وافر المصادر       وقد أ ة وعدم ت دم والإزال ة الھ دت معارضة الرأى العام في دول الغرب لسیاس
ة          دم والإزال ة الھ ن عملی ة م ر واقعی دیل أكث الكافیة لتمویلھا إلي اتجاه المخططین للبحث عن ب
ي            ة ف دم والإزال ات الھ كنیة وحصر عملی اطق الس اء بالمن رة الحسین والارتق حیث ظھرت فك

  :Iي إنجلترا شملت سیاسة تجدید الأحیاء ثلاثة أنواع فف, أضیق الحدود 
  

  .مباني لم تعد صالحة للاستعمال وھذه یتم ھدمھا وإزالتھا وإعادة بناءھا  -
  .مباني یتم تجدیدھا مع إخلاء سكانھا وإحلالھم بمساكن بدیلة خلال عملیة التنفیذ  -
  .السكنیة خلال عملیة التنفیذ مباني یتم تحسینھا مع الإبقاء على السكان داخل وحداتھم  -
  

  :IIتم تحدید ثلاث درجات من التطویر 1979وفي ألمانیا عام 
وتشمل إجراء أدنى حد من الإصلاحات والتحسینات بالوحدات السكنیة   :  الدرجة الأولى   -

  .من تكالیف إنشاء الوحدة السكنیة %  50 -30وتعادل تكالیف التحسین فیھا  بین 
الیف   :  یة الدرجة الثان  - ل التك وتشمـل الطـلاء والتركیبات الصحیة والكھربائیة والتدفئة وتمث

  .من تكالیف إنشاء الوحدة%  70نحو 

                                                        
I 1991القاھرة  –الدورة التدریبیة الثالثة  –التجارب العالمیة في الارتقاء بالبیئة العمرانیة ، مركز الدراسات التخطیطیة : عزة حسین 

II 1997 –القاھرة  –مكتبة الأنجلو " تجدید الأحیاء :  " لد علام ،  یحیى شدید ، ماجد المھدي أحمد خا. 
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ة    - ة الثالث ة أو        :  الدرج ة أو الفنی ة التاریخی كنیة ذات القیم دات الس رمیم الوح مل ت وتش
  .یةأو أكثر من تكلفة الوحدة السكن%  100المعماریـة وتمثـل الإصلاحات  

  

ة     وتحسین الأحیاء التي لم إصلاح" وقد أخذت مصر بأسلوب التنمیة والارتقاء  ا حال تصل فیھ
  :في عدة مناطق علي النحو التالي " ما یوجب الإزالة  التدھور إلى

  

ي    - ع ف قامت وزارة الإسكان بالتعاون مع الوكالة الأمریكیة للتنمیة الدولیة بتنفیذ مشروع یق
  :ویشتمل على جزئین  1978حي جنوب حلوان سنة   

  

  :ألف وھي  100تطویر وتحسین سبع مناطق متخلفة یقیم فیھا نحو :  الجزء الأول   -
  

  ألف نسمـة   32عرب غنیم        -  ألف نسمـة  18  عرب راشد   -
  نسمة   آلاف    8غنیم البحریة      -  ألف نسمـة   26  عرب صدقي     -
  نسمة    آلاف    5عـرب زین      -  ة نسم  آلاف    8  كفـر العلـو   -
  ألف نسمـة     2  عزبة الوابور    -

  

اني    - دودي       :  الجزء الث دات سكنیة لمح اء وح اس إنش ى أس د عل ـع سكني جدی ـاء مجم إنش
واة      رف بالمسكن الن ا یع ى م ع عل ذا التجم رة ھ وم فك دخل ، وتق ون  Core Houseال وتتك

  :عناصر المشروع من 
  

  البنیة الأساسیة  اصرالارتقاء بعن  -
  .توفیر الخدمات العامة من مراكز اجتماعیة وصحیة ومدارس ومركز شباب   -
  .منح قروض لتحسین المساكن وتنمیة المشروعات الحرفیة   -
  .الارتقاء بالبیئة من خلال رصف الطرق وجمع القمامة   -

  

  :تطویر منطقة الزبالین بالقاھرة   -
  

  : Iالزبالین التي تقع شرق القاھرة شمل برنامج تطویر منطقة  
  

  .تحسین بیئة الوحدة السكنیة  -
  .تحضیر التخطیط العام للمنطقة   -  

   

وقد أخذ في الاعتبار صعوبة إحداث تغییر كبیر في استعمالات الأرض الحالیة سوى ما یمكن 
ر          داث تغیی ع صعوبة إح افي ، م اري وثق ز إداري وتج ي مرك ة ف دمات للمنطق ن خ إضافتھ م
ز      اء مرك ى إنش ـا عل ـزت أساس ات ترك إن الدراس الي ف رق ، وبالت بكة الط ي ش ا ف ر أیض كبی
داخلي    التجمع وھي المنطقة الصناعیة ، وتطویر الإسكان وتحسینھ سواء من حیث التصمیم ال
أو من حیث مواد البناء مع وضع برنامـج زمنـي مرحلي یتم من خلالھ تغییر الھیكل العمراني 

  ).سنة/ منزل  50(عام بمعدل  20 –10من للمنطقة ولیكن 
  

  IIالحفاظ على المباني والمنشآت القائمة وصیانتھا -3
  

أ           ى أو منش ذ بالنسبة لأي مبن د التصمیم والتنفی ث الأساسي بع تعتبر الصیانة ھي العنصر الثال
رة              لیما متماسكاً طوال فت ھ س زمن والضامن لبقائ ع ال ھ م افظ علی فالصیانة ھي العنصر المح

  .مره الافتراضي أو لأطول فترة زمنیة إذا كان من النوع الأثريع
  

                                                        
I  الارتقاء بمنطقة الزبالین بمنشأة :  الھیئة العامة للتخطیط العمراني ومحافظة القاھرة : وزارة التعمیر والمجتمعات العمرانیة الجدید والإسكان

  .ناصر بالقاھرة 
II 1998 -القاھرة  "من المنشآت  أسلوب الحفاظ على ثروة مصر القومیة "شعبة الإسكان والتعمیر  –یة المتخصصة المجالس القوم  
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ان       واء ك ھ س ن أجل وتحتاج المنشآت بصفة عامة إلى الصیانة مھما كان الغرض التي أقیمت م
اري    اق والكب ل الأنف آت مث ري أو منش یاحي أو أث ناعي أو س كني أو إداري أو ص غال س الإش

ي صیانتھ  دء ف اني یجب الب ا ،  فالمب امج  وغیرھ ا لبرن ذھا وفق ن تنفی اء م د الانتھ ا مباشرة بع
  دورى یتم بواسطة متخصصین في ھذا المجال یكونون مسئولین وقادرین على تحدید مدى
  .خطورة ما یلاحظونھ في المنشآت ویحددون الأسلوب الأمثل للعلاج والسرعة المطلوبة لھ

  

ن الصیانة      ان م اك نوع ة    الصیانة الوقائ : ویمكن القول بأن ھن ة والصیانة العلاجی ي  .. ی وتعن
ة      ى المدنی ة عناصر المبن الصیانة الوقائیة المرور الدوري على فترات زمنیة مناسبة على كاف
ل أن یستفحل خطره          ھ قب ل ومعالجت ر لأي خل اف المبك والمیكانیكیة والكھربائیة بھدف الاكتش

وب  ل والعی ام بإصلاحات الخل ي القی ي تعن ة فھ یانة العلاجی ا الص ر  أم ي عناص ر ف ي تظھ الت
ي عن         اولات أو الشركات المتخصصة ، وغن ا شركات المق المبنى ومكوناتھ ، والتي تقوم بھ

ر       .. الذكر أنھ مع وجود نظام محكم للصیانة الوقائیة  اض كبی ى انخف ك بالضرورة إل ؤدي ذل ی
  .في التكلفة الكلیة للصیانة

  
  :أسلوب المعاینة والصیانة  -

  
  :ظ على المنشآت وصیانتھا یبدأ كالآتي الأسلوب الأمثل للحفا

  

ن              - ئولا ع ون مس ھ یك أ أو نوعیت م المنش ب حج ي حس از فن خص أو جھ ود ش زم وج یل
ة            ومات كامل ة رس از مجموع ذا الجھ دى ھ ون ل یانة ، ویك ال الص ى أعم راف عل الإش

  .ةللمواصفات لكافة أعمال المنشأ المعماریة والإنشائیة والمیكانیكیة والصحیة والكھربائی
ن           - ل م ال ك ام بأعم ع الشركات المتخصصة للقی یتم التعاقد مع المھندسین الإخصائیین وم

الصیانة الوقائیة والصیانة العلاجیة ، وتنص ھذه العقود تفصیلیا على مسئولیات الشركات 
ذھا         ي لتنفی امج الزمن ة والبرن لاحات المطلوب د الإص ة وتحدی دوري والمعاین المرور ال ب

  .وتكلفتھا
امج         یقو  - ة والبرن اد الإصلاحات المطلوب ا باعتم وم بإدارتھ ي تق م مالك المنشأة أو الجھة الت

  .الزمني لتنفیذھا وتكلفتھا
  تعد سجلات بالجھاز الفني یتم فیھا تسجیل تواریخ الزیارات التي یقوم بھا المھندسـون  -

  تي یقومـونالإخصائیون ومندوبوا شركات الصیانة وتدون فیھا ملاحظاتھم والأعمال ال  
  .بھا وذلك وفق بنود محددة على نماذج یتم ملئھا واعتمادھا بواسطتھم   
واء من التشغیل أو        - ا س معدلات المعاینة تكون وفقا لأھمیة المنشأ والظروف المعرض لھ

  .البیئة المحیطة
  

 
 

  بصفة دوریةالبنود المطلوب معاینتھا  -
   

  : النحو التالى بصفة دوریة علىالبنود المطلوب معاینتھا تكون 
  

اه     - ات المی النشع الناتج من دورات المیاه ومواسیر الصرف والمیاه وغرف التفتیش وخزان
  .الذي یؤثر على الواجھات والمناور والأسقف

ن      - داء م روخ ابت ن ش ھ م ا ب دروم وم ات والب ن الأساس داء م أ ابت اني للمنش ل الخرس الھیك
  .الشروخ الشعریة في الأعمدة والكمرات

لحوائط سواء كانت حاملة أو بین مكونات الھیكل الخرساني وما بھا من شروخ رأسیة أو ا  -
  .أفقیة أو مائلة
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  .الأسقف وما بھا من شروخ خاصة أسفل دورات المیاه والمطابخ  -
معاینة انفصال الغطاء الخرساني نتیجة صدأ الحدید سواء الأسقف أو الكمرات أو الأعمدة   -

  .ام أو بأنواع دھانات لا تظھر الشروخحتى لو كانت مكسوة برخ
از      - بكات الغ ارة وش بكات الإن ل المصاعد وش المبنى مث ة ب ة والكھربائی ال المیكانیكی الأعم

  .والإنذار بالحریق والغلایات والتكییف والتھویة وأجھزة المطابخ والمغاسل وغیرھا
  

  معاینات غیر دوریة  -
  

زلازل أو   د ال ة        تتم المعاینات غیر الدوریة بع ة أو أي ظواھر مقلق د ملاحظة شروخ مفاجئ بع
دة       اني جدی ات أو مب ال تعلی بواسطة شاغلي الوحدات أو الأشخاص المسئولین عنھا نتیجة أعم

  .بجوار المنشأ الأصلي تشمل دق الخوازیق أو أساسات سطحیة تسبب ھبوط أساساتھ
  

  الصیانة الدوریة والتي یجب أن یقوم بھا المسئولون عن المنشآت  -
  

ى        - اه إل رب المی ع تس ة لمن حي والتغذی رف الص حیة والص اءة الأدوات الص ن كف د م التأك
ي        لات المواسیر الت ا وإصلاح وص الف منھ ر الت ات وتغیی الأرضیات والأسقف والواجھ
تتسرب منھا المیاه ومنع السد بالتنظیف الدوري لغرف التفتیش والمواسیر بواسطة أدوات 

  .التسلیك أو المیاه المضغوطة
ائیة      - ر الإنش رض العناص دم تع دة لع رات والأعم وق الكم ن ف اقط م اض متس ادة أي بی إع

  .للرطوبة وبالتالي صدأ الحدید
ك    - إصلاح الشروخ أولا بأول لمنع اتساعھا ودخول الرطوبة من خلالھا لحدید التسلیح وذل

  .ةوفقا للأصول الفنیة السلیمة والامتناع عن استخدام المون الجیریة والجبسی
احلیة          - اطق الس ي المن ة ف ا وخاص آت أو خارجھ ل المنش واء داخ دھانات س ام بال الاھتم

  .والترمیم المستدام لأي أجزاء تالفة منھا
  .إصلاح المادة العازلة سواء في البدرومات أو الأسطح أو آبار المصاعد  -
ي الأسطح أو مجاري غس          - ار ف اه الأمط رف می اري ص ة مج ن نظاف د المستمر م یل التأك

السیارات في الجراجات والتأكد من كفاءة طلمبات رفع المیاه من البدرومات ومتابعة نشع 
  .المیاه الأرضیة

ا         - لاق فتحاتھ ن إغ د م ا والتأك دني منھ و مع ا ھ ع صدأ م ا ومن اه تباع ات المی صیانة خزان
ى تسرب    العلویة حفاظا على الصحیة من التلوث أو حدوث خروم في الخزانات یؤدي عل

  .یاه منھاالم
ي            - ة وخاصة ف ام أو الأرضیات بصفة عام بلاط أو الرخ ین ال التأكد من مليء الفواصل ب

  .مناطق الأسطح أو السلالم ومداخل المنشآت والحمامات والمطابخ
التأكد من عدم تأثیر المواد الكیماویة على العناصر الإنشائیة سواء كانت أدوات نظافة في   -

  .في المصانع المستشفیات أو الفنادق أو
يء         - رى تخب ع أخ دیكور أو أي قط ات ال فل بلاط ن أس اة م قف المغط ة للأس ة دوری معاین

  .العنصر الإنشائي
وء         - ة واللج ة الداخلی ال النظاف ي أعم ة ف فة دائم ا بص اه أو منعھ تخدام المی ي اس تحفظ ف ال

  .لوسائل التنظیف الجاف أو المكانس الكھربائیة
  .لحدیدیة في المناور ومداومة دھانھا بالدھانات المانعة للصدأالتأكد من سلامة السلالم ا  -
ة         - ة المفتوح اور وخاص یات المن ة لأرض ائیة الحامل ر الإنش قف والعناص ة الأس معاین

  .وتنظیفھا من المخلفات بصفة دوریة لاكتشاف أي نشع أو تراكم للمیاه) السماویة(
ائل ال       - رف الصحي أو وس اق الخاصة بالص ة الأنف ف    معاین ة وخاصة خل فة دوری ل بص نق

ألواح الدیكورات لمتابعة وإصلاح أي نشع للمیاه من التربة المحیطة للنفق وإصلاحھ أولاً 
  .بأول
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ن             - ا م ا بھ ا أو إصلاح م انیة ودھانھ ة أو خرس ت معدنی واء كان اري س معاینة وصیانة الكب
لاح      دة أو إص اض للأعم د أو بی زل للقواع ات أو ع ربط أو لحام امیر ال ل أو مس للفواص

  .ترمیم مستمر للأسقف
اكن     - ل الأم صیانة دوریة للأماكن التي بھا رطوبة بصفة مستمرة والتي یصعب تھویتھا مث

ل             ة للصدأ ك ا بإیبوكسیات مانع اء ودھانھ د الكھرب ات محطات تولی ا توربین التي یوجد بھ
  .فترة زمنیة لمنع تآكلھ  

ر  الصیانة الدوریة للمصاعد بالتشحیم المستمر   - وتغییر الأجزاء الضعیفة أو التي انتھى عم
  .استخدامھا مثل البكر والكابلات المعدنیة الحاملة للمصعد

  .صیانة كافة التركیبات المیكانیكیة والكھربائیة بالمبنى صیانة شاملة  -
  .التوعیة بالصیانة والمحافظة على المنشآت وأھمیة ذلك بواسطة وسائل الإعلام  -

  

  انةتفعیل عملیات الصی -
  

ي     ان ف ة مك یانة الوقائی د للص م یع ا فل یش كیانھ ى تھم د أدت إل یانة ق دة للص ة المتزای أن التكلف
دنیا ،          ذ بصورھا ال د تنف ر ،  وق تم إلا إذا استفحل الأم ة لا ت الواقع ،  كما أن الصیانة العلاجی

  .اقتصادا للتكلفة التي قد لا تتوافر أصلا لدى المسئولین عن واجب الصیانة
  

ذل ن الضروري ول ھ م رورة   –ك فإن ة وض وطنین بأھمی دى الم ام ل ق وعي ع فضلا عن خل
بة              –الصیانة  ك بالنس ان ذل واء ك الي للصیانة ، وس اد م ام اعتم ل قی م یكف ضمان أسلوب ملائ

  .للمباني العامة أو الخاصة
  

جیلھا      ولى تس ق فتت كان والمراف ة وزارة الإس ت رعای یانة تح ركات للص اء ش ذلك إنش وك
اتھم   والإشرا د فئ ة  (ف على تدریب العاملین بھا ، وتحدی راتبھم الحرفی ائج    ) م ى نت أمین عل والت
  .أعمالھم
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  1979Iلسنة  59قانون المجتمعات العمرانیة الجدیدة 

  
  أھدافھ ... فلسفتھ ... نبذة عن القانون 

  
وائ        ع العش ى التوس رى أدى إل د أخ نة بع كانیة س كلة الس د المش دن   يإن تزای ول الم ق القائح ة وخل  م

د السكان      ن التزای لیم   ي مجتمعات ھامشیة لاستیعاب جزء م ام دون تخطیط س اءة      الع ى الكف ر عل ا أث مم
رف الصح  اء والص اه والكھرب ن المی ق م اق يالمحدودة للمراف د ي وب لا عن تزای ة فض دمات العام الخ

  .لمساحات أراضى البناء الأمثل الاستغلالوتلوث البیئة وعدم  الازدحامظاھرة 

  

ا  فيأنھا لیست مجرد النقص  یتضحدراسة أبعاد المشكلة وب كلة  المأوى المجرد وإنم ي  المش ضرورة   ف
  .المتحضرةسمات المجتمعات  توفیر متطلبات المجتمعات الجدیدة بكل ما یحمل ھذا المعنى من

  

ا    وفى ال فإنن ي  أصبحنا الإجم ة ماسة   ف ة  حاج ل       وعاجل دة والعم رى جدی دن وق اد م ى إیج ى  إل ة  عل  إقام
  .واجتماعیة اقتصادیامجتمعات حضاریة متكاملة 

  

ة     ور الھام ي ولما كان إنشاء إدارة المدن الجدیدة من الأم إن الأمر یستلزم تنظی       الت بلاد ف  متخوضھا ال
دن                ق بالم ا یتعل م م ھ أھ م تنظیم دار تشریع ملائ ھ إص ا یتعین مع ك مم وضبط العلاقات الناشئة عن ذل

  .IIمعظم دول العالم فيمعمول بھ  ھو ھذا المجال خلافا لما في یعيتشرفراغ  مع وجود الجدیدة خاصة
  

د صدر أول تشریع     ي ومن ثم فق ة          ف ن ثلاث ون م دة مك ة الجدی ات العمرانی أن إنشاء المجتمع واب، ش  أب
ة   في والثاني الجدیدة،شأن المدن والقرى  فيالأول  ا، شأن ھیئة تنمیة المدن الجدیدة والأجھزة التابع  لھ

   والانتقالیةحكام العامة والثالث للأ
  

  انون ــوردت بالق التياط ـأھم النق
  

  أحكام عامة  :أولا

  

ع بشرى           ل تجم دة ك ة الجدی ات العمرانی د بالمجتمع ھ یقص ى أن ق    مینص القانون عل ل یستھدف خل تكام
دة، مراكز حضاریة  ق ا  جدی اعى والرخاء الإقتصادى     لاتحق .. .الزراعي . .الصناعى ( ستقرار الإجتم

اق        ) الخ .... .ريالتجا ذب مستحدثة خارج نط اطق ج داد من ق إع بقصد إعادة توزیع السكان عن طری
  .القائمةالمدن والقرى 

  

نص  ا ی انون كم ات      الق اء المجتمع ن إنش ة المسئولة ع از الدول ا جھ ون دون غیرھ ة تك اء ھیئ ى إنش عل
  .الاسمالجدیدة وتحمل ھذا 

  

الأرض الزراعیة كما ینص على أنھ یجب المحافظة على  فيویحظر القانون إنشاء المجتمعات الجدیدة 
ار یقع علیھا  التيما قد یوجد بالأرض  ة أو      الاختی ة أو بترولی روات معدنی ن ث ا تحوی  م ار أو    ھم من آث

ذا   فيوفقا للتشریعات الساریة  تاریخيتراث  داخلت  الشأن،  ھ ي وإذا ت ات     ف اء المجتمع مشروعات إنش
ا  لة إلیھ رق الموص دة والط ا    الجدی ول علیھ ون الحص ة فیك ات الخاص راد أو الجھ ة للأف ا مملوك أرض

ودي بالطریق  الثمن والشروط    ال ي ب تم   الت اق ی ذر        الاتف إذا تع ك ف ة والمال ین الھیئ ا ب اق علیھ زع   الاتف تن
  ارات للمنفعة العامة أو التحسین ویكونـة وفقا للقانون المنظم لنزع ملكیة العقـالملكی

  .ز أن یكون عینا بموافقة المالك التعویض نقدا ، كما یجو 

                                                        
I   1979نوفمبر    - 48العدد : الجریدة الرسمیة 

II   مصدر سبق ذكره. التشریعات المنظمة للعمران  :أحمد خالد علام .  
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   التخطیط واختیار الموقع  :ثانیا 

  

ة والتفصیلیة        داد المخططات العام دة وإع ات الجدی تتولى الھیئة اختیار المواقع اللازمة لإنشاء المجتمع
ن    د ع ن الأرض لا تزی افة م ص مس ة وتخص ة للدول ة العام ا للخط ك طبق ا وذل ع  5لھ ول التجم م ح ك

ة  الجد يالعمران ددھا الھیئ ات تح ع الجھ ن جمی د م وه أو   -ی ن الوج ھ م أى وج ا ب رف فیھ ر التص یحظ
د          ا إلا بع ة علیھ آت أو مشروعات أو أبنی ة أى منش یم أو إقام ى تقس استغلالھا أو استعمالھا أو إدخالھا ف

ة     100موافقة الھیئة ، كما تخصص مسافة من الأرض مقدارھا  متر على جانبى وبطول الطرق العام
  .صلة إلى المجتمعات الجدیدة تخضع لذات القیود المو

  

ار        ا الإختی ع علیھ ى یق ة الت ة للدول ویصدر قرار من رئیس مجلس الوزراء بتخصیص الأرض المملوك
ا            رار ملزم ذا الق ون ھ ل ، ویك دون مقاب ا ب ذا الطرق الموصلة إلیھ لإقامة المجتمعات الجدیدة علیھا وك

ة ب   زة المعنی وزارات والأجھ ع ال د    لجمی وى بع ى أو معن خص طبیع ى أى ش ر عل ة ویحظ أملاك الدول
ى تخصص      صدور ھذا القرار أن یجوز أو یضع الید أو یعتدى على أى جزء من أجزاء الأراضى الت

  .لأغراض ھذا القانون كما یحظر إجراء أى أعمال أو إقامة أى منشآت أو أشغال إلا بإذن من الھیئة 

  

ن ر رار م الطریق الإدارى بق زال ب ن  وی ذه الأراضى م ى ھ د عل د یوج ا ق ة م س إدارة الھیئ یس مجل ئ
ادل       ویض ع ل تع ة مقاب ون الإزال تعدیات أو وضع ید أو إشغالات أیا كان سندھا أو تاریخ وقوعھا وتك

  .فى حالة الإشغالات التى یثبت أن إقامتھا كان بسند قانونى 
  

   تنفیذ المشروعات:  ثالثا 
  

أنھا          یعطى القانون للھیئة فى سبیل تح ن ش ى م ال الت ع التصرفات أو الأعم دافھا أن تجرى جمی ق أھ قی
ارف      خاص والمص ركات والأش ع الش رة م د مباش ا أن تتعاق ررة ولھ ات المق رامج والأولوی ق الب تحقی

  .والھیئات المحلیة والدولیة وذلك طبقا للقواعد التى تحددھا اللائحة الداخلیة للھیئة 
  

رر إ   ة أن تق ات        ویجیز القانون للھیئ ة والمشروعات بالمجتمع ق العام ازات المراف نح امتی ات أو م لتزام
  : منھاالجدیدة وفقا لقواعد وإجراءات 

  

  .إختیار الملتزم فى إطار المنافسة والعلانیة   -  أ
  .عاما من تاریخ التعاقد  40ألا تزید مدة الإلتزام عن   -  ب
   من رأس المال الموظف%  20ألا تجاوز حصة الملتزم السنویة فى صافى الربح   -  جـ
ن        -  د اح ع افى الأرب ن ص ا زاد ع تخدم م نوات        %  20أن یس اص للس اطى خ وین احتی ى تك ف

ق أو              یع المرف ین وتوس ى تحس ك ف د ذل د بع در الزائ تخدم الق ك ، ویس ن ذل ا ع ل فیھ ى یق الت
  .المشروع وتخفیض الأسعار وفقا لما تحدده الھیئة   

  

ن مج  رار م زام ق نح الإلت در بم ة   ویص س إدارة الھیئ ن مجل راح م ى إقت اءا عل وزراء بن س ال م . ل إذا ل
ھ   رخیص ب ف أو الت ال الموظ اوز رأس الم نح   10یج در بم الات یص ذه الح ر ھ ى غی ھ وف ون جنی ملی

  .الإلتزام أو الإمتیاز قانون یصدر من المجلس التشریعى 
  

ا كانت طب    واء    وعلى جمیع الجھات المختصة بإقامة المشروعات والصناعات أی ا وس ا أو مجالاتھ یعتھ
اؤھا       تم إنش ى أن ی ل عل ا والعم كانت حكومیة أو غیر حكومیة أن تخطر الھیئة لإبداء الرأى فى مواقعھ
فى المجتمعات الجدیدة ، وذلك بما یتفق مع المخططات المقررة لھما والأغراض التى أنشئت من أجلھا 

.  
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ى ا      د إل ى الجدی ع العمران لیم المجتم تم تس ى أن ی ة    وال ون للھیئ ة یك الس المحلی ى والمج م المحل لحك
ررة       ع السلطات والصلاحیات المق وللأجھزة وللوحدات التى تنشئھا فى سبیل مباشرة اختصاصھا جمی

  .قانونیا بالوحدات المحلیة كما یكون للھیئة الموارد المالیة المقررة للمحلیات 
دخل    كما تختص الھیئة بالموافقة وإصدار التراخیص اللازمة لإن ا ی ع م شاء وإقامة وإدارة وتشغیل جمی

وانین     ا للق ھ وفق ك كل دمات وذل ق وخ ة ومراف ال وأبنی روعات وأعم طة ومش ن أنش ھا م ى اختصاص ف
  .واللوائح والقرارات الساریة 

  
  إلتزامات المنتفعین بالأراضى داخل المجتمعات الجدیدة:  رابعا 

  

ى الم   ة ف آت الداخل ى والمنش اع بالأراض ون الإنتف راض   یك ا للأغ دة طبق ة الجدی ات العمرانی جتمع
ع ذوى الشأن        ة م ود المبرم ة وتتضمنھا العق س إدارة الھیئ .  والأوضاع ووفقا للقواعد التى یضعھا مجل

م     م یق از إذا ل وق الامتی اع أو حق راخیص الإنتف اء ت ة إلغ س إدارة الھیئ ون لمجل ة یك ة المخالف ي حال وف
دة      ة خلال الم ة المخالف اء        المخالف بإزال رار الإلغ ذ ق ھ وینف اب موصى علی ة بكت ھ الھیئ ي تحددھا ل الت

  .بالطریق الإداري
  

ن     ة م أي وجھ ویحظر على كل من تملك أرضا أو منشآت داخلھ مجتمع عمراني جدید التصرف فیھا ب
ة    و المبرم وجوه التصرفات الناقلة للملكیة إلا بعد آداء الثمن كاملا وملحقاتھ وفي حدود ما تتضمنھ العق

  .ویقع باطلا كل تصرف یخالف ھذا الخطر ، ولا یجوز شھره ع ذوي الشأن ، م
  

  والإعفاءات  اتالتیسیر:  خامسا 
  

تلزمات    ن المس ھ م اج الی ا تحت رخیص ، م ر ، دون ت ق الغی ن طری ذاتھا أو ع تورد ب ة أن تس للھیئ
اب ووسائل ال        دات وقطع الغی زة والمع واد والألات والأدوات والأجھ ات والم ى تتناسب   والمھم ل الت نق

وم       ن الرس ا م د معھ ات المتعاق وطبیعة العمل فى مواقع الھیئة ، وتعفى الھیئة الأفراد والشركات والجھ
دة     ات الجدی اء المجتمع الجمركیة وغیرھا من الرسوم على الواردات اللازمة للمشروعات المتعلقة بإنش

ى    د المستحقة عل وم للفوائ رائب والرس ع الض ن جمی ى م ا تعف ةالتى ، كم رض والتسھیلات الإئتمانی الق
  .تمنح للھیئة لتمویل مشروعاتھا 

  

ى         ن الضریبة عل یھم م ون مستحقا عل ا یك ویعفى شاغلوا العقارات التى تقام فى المجتمعات الجدیدة مم
در فرضھا          ت تسمیتھا أو مص ا كان ا أی ة بھ العقارات المبنیة ومن الضرائب والرسوم الإضافیة المتعلق

ھ           وذلك لمدة عش ن أجل أ م ى الغرض المنش ھ ف اع ب ار وصلاحیتھ للإنتف ام العق رة سنوات من تاریخ إتم
ى          ا تعف أن كم ع ذوى الش رم م د المب منھا العق ة أو یتض ددھا الھیئ ى تح د الت ى المواعی ك ف م ذل ى ت مت
 الأراضى الواقعة فى نطاق المجتمعات العمرانیة الجدیدة والتى یتم استصلاحھا وزراعتھا فى المواعید
ن ضریبة              ون مستحقا م د یك ا ق ك مم أن وذل ع ذوى الش رم م د المب التى تحددھا الھیئة أو یتضمنھا العق
ون            ت تسمیتھا أو مصدر فرضھا ویك ا كان ا أی ة بھ وم الإضافیة المتعلق الأطیان ومن الضرائب والرس

ن الھ    در م ى   الإعفاء لمدة عشر سنوات من تاریخ جعل الأرض صالحة للزراعة وفقا لشھادة تص ة ف یئ
  .ھذا الشأن 

  

دم     ع ع ھ م ى أن انون عل نص الق ى ی انون عل نص الق ي ی ى والأجنب تثمار العرب ركات الاس جیعا لش وتش
ي   الإخلال بأیة إعفاءات ضریبیة افضل مقررة في قانون آخر ، تعفى أرباح المشروعات والمنشآت الت

ا   تزاول نشاطھا في المجتمعات الجدیدة من الضریبة على الأرباح التجار ا   كم یة والصناعیة وملحقاتھ
ر    دة عش ا لم ة وملحقاتھ یم المنقول رادات ال ى إی ریبة عل ن الض ا م ا أي منھ ي توزعھ اح الت ى الأرب تعف

  سنوات اعتبارا من أول سنة مالیة تالیة لبدایة الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال ، كما
  .ة الأوعیة المعفاة من الضرائب النوعیةتعفى من الضریبة العامة على الإیراد ولذات المدة كاف
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  ھیئة المجتمعات العمرانیة الجدیدة والأجھزة التابعة لھا :  سادسا 
  

ة      زة التنمی ا وأجھ ا وأموالھ یشمل القانون بابا في شأن الھیئة وبیان اختصاصاتھا وتشكیل مجلس إدارتھ
ات ال "  فینص على إنشاء ھیئة تسمى , التابعة لھا  دة  ھیئة المجتمع ة الجدی ا شخصیة     " عمرانی ون لھ تك

اعتباریة مستقلة ویصدر قرار من رئیس الجمھوریة بتحدید تبعیة ومقر الھیئة ورئیس مجلس إدارتھا ، 
ع وزارة      رار بتتب ذا الق وقد صدر ھذا القرار بتعیین وزیر التعمیر رئیسا لمجلس إدارتھا ، وقد صدر ھ

ات     –سبیل تحقیق أغراضھا في  –التعمیر ، ولقد أعطى القانون للھیئة  ة للمجتمع زة تنمی أن ینشيء أجھ
  .العمرانیة الجدیدة لمباشرة الاختصاصات التي تحددھا لھا

  

دة     ات الجدی اء المجتمع تختص الھیئة ببحث واقتراح ورسم وتنفیذ ومتابعة خطط وسیاسات وبرامج إنش
امة للدولة ، ویكون لھا على الأخص طبقا لخطة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة وفي نطاق السیاسة الع

  :ما یأتي 
  

ا       -  1 دة والتنسیق بینھ ات الجدی رسم سیاسة وإعداد خطط وبرامج التنمیة العمرانیة لإنشاء المجتمع
  .وبین خطط وبرامج الانتاج والخدمات

  .إجراء الدراسات الخاصة باختیار أنسب المواقع للمجتمعات الجدیدة  -  2
ر      تنسیق وتنظیم وت  -  3 اط التعمی ي نش ل ف ي تعم بادل المشورة مع الوزارات والھیئات والجھات الت

ة ومنشآت الخدمات لمشروعات         ق الإقلیمی ذ المراف ة وتنفی مما یتصل بھ من مجالات ، ودراس
  .المجتمعات الجدیدة

ن            -  4 ذ م رض التنفی د یعت ا ق ذلیل م دة وت ات الجدی ر المجتمع متابعة تنفیذ الخطط الموضوعة لتعمی
  .قبات مادیة وفنیة وتقییم الانجازاتع

ذ      -  5 ى تنفی ل عل تحضیر المخطط العام والتخطیط التفصیلي للمواقع التي یقع علیھا الاختیار والعم
ة     ات العالمی ات أو الممارس دات أو المناقص راء المزای ق إج ن طری ال ع روعات والأعم المش

ق    والمحلیة أو التعاقد المباشر والإشراف على تنفیذ ھذه ا ذاتھا أو عن طری لمشروعات سواء ب
  .جھاز التنمیة بكل مجتمع عمراني جدید

ي        -  6 یم الأراض دة وتقس ات الجدی ع المجتمع ة بمواق ق الإقلیمی ذ المراف بل لتنفی ل الس ة أفض دراس
ة     زة التنمی ق أجھ وإنشاء المرافق الداخلیة لھا سواء عن طریق أجھزة الھیئة مبارة أو عن طری

  .ریقة أخرى تراھا الھیئة مناسبةالمختصة أو بأي ط
ا         -  7 ى م افة إل ا بالإض ررة قانون د المق ا للقواع ك وفق نح وذل ى م ول عل روض أو الحص د الق عق

  .یخصص للھیئة من اعتمادات بما یضمن كفایة التمویل للمشروعات
  .المعاونة في تدبیر المعدات والمھمات اللازمة لتنفیذ المشروعات  -  8
ع     -  9 رویج لبی ك      الت دة وذل ات الجدی ي المجتمع اع بأراض أجیر أو الانتف ب  لأو لت لمصریین والأجان

  .بھدف التنمیة الاقتصادیة للمشروعات وذلك دون الاخلال بالقواعد المنظمة لتملك الأجانب
  .اقتراح تقدیر إلتزام أو منح امتیاز - 10

  

ل      ع لك اء تض اطق وأحی رى ومن دن وق ى م ي إل ع العمران م المجتم ة أن تقس تراطات   وللھیئ ا الاش منھ
ا    ا معین ددا ولون ا مح زا ، وارتفاع ا ممی ل طابع ي تكف ا والت ة بھ ة الخاص اذج البنائی والمواصفات والنم

  .للمباني وتصدر التراخیص وفقا لھا ، ویلتزم بھا ذوي الشأن
  

  
  

ات      ین للقطاع یة وممثل ادات السیاس ن القی اء م س وأعض یس المجل ن رئ ة م س إدارة الھیئ كل مجل ویش
ات   والو ة المجتمع زارات والجھات المعنیة بنشاطھا وعدد من أھل الخبرة ، ویدعى رؤساء أجھزة تنمی

ي           بة للموضوعات الت دود بالنس نھم صوت مع ل م ون لك ة ، ویك لحضور اجتماعات مجلس إدارة الھیئ
  .تدخل في مجال اختصاصھ
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  أموال الھیئة ومواردھا :  سابعا 

  

ار         یتكون راس مال الھیئة من الأموال  ا الاختی ع علیھ ي یق ن الأراضي الت ة ، وم التي تخصصھا الدول
ن         ة م وال الھیئ ر أم ة ، وتعتب ة ومنقول لإنشاء المجتمعات الجدیدة ، وما یئول إلى الھیئة من أصول ثابت

  .أموال الدولة الخاصة

  

ار ومقاب      ع وإیج یلة بی ن حص ة وم ھا الدول ي تخصص ادات الت ن الاعتم ون م ة فتتك وارد الھیئ ا م ل أم
الانتفاع بالأراضي والعقارات المملوكة للھیئة ، ومن حصیلة نشاط الھیئة ومقابل الأعمال أو الخدمات  

  .التي تؤدیھا للغیر ، ومن القروض والھبات والإعانات والتبرعات والوصایا
  

ة می  ون للھیئ ھ        زویك ودع فی اص ت اب خ ا حس ون لھ ا یك نویة ،  كم ة س ابات ختامی ة وحس ة خاص انی
  .لمحلیة أو الأجنبیةمواردھا ا

  

ذلك           ل ، وك یر العم ام س ة ونظ س إدارة الھیئ ات مجل ن اختصاص ل ع ل كام انون فص د ورد بالق وق
  .اختصاصات رئیس مجلس الإدارة

ة          ق والمشروعات الداخل د وإدارة المراف ي الجدی ع العمران ة المجتم ازا لتنمی یجوز للھیئة أن تنشيء جھ
العاشر من رمضان و    :  جھزة في المجتمعات الجدیدة منھا مدن فیھ ، وقد تم بالفعل إنشاء عدد من الأ

ى         15 ة عل ل حال ي ك ة ف ابقاً وتحدد الھیئ مایو والعامریة والسادات والسادس من أكتوبر ،  كما ذكر س
  .حدة السلطات والاختصاصات التي یمارسھا جھاز التنمیة

  

وتشغیل وصیانة المرافق العامة للمدن  یقدم الجھاز المشرف على المجتمع الجدید بالإشراف على إنشاء
دة    ى الوح د إل ي الجدی ع العمران لیم المجتم ة تس ي حال ھ ف ى أن انون عل ي الق ص ف د ورد ن دة ، وق الجدی
ل             ب حاجة العم ذین تتطل ة المختصة ال ات التنمی املون بجھ دة الع ذه الوح ى ھ المحلیة المختصة ینقل إل

  .إلحاقھم بالمجلس المحلي
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  I 1990لسنة  10لكیة العقارات للمنفعة العامة رقم قانون نزع م
  

  فلسفتھ وأھدافھ ..  نبذة عامة عن القانون 
  

إن تعدد المھام الملقاة على عاتق الحكومة في شتى المجالات یقتضى منھا إقامة العدید من المشروعات 
د تنفی        ة عن د تضطر الدول ا ، وق ى مواطنیھ ذه المشروعات أن   المختلفة التي تعود بالنفع العام عل ذھا لھ

راً ،     تنزع ملكیة بعض العقارات المملوكة للمواطنین مما ھ جب یترتب علیھ حرمان مالك العقار من ملك
ا     34وقد نصت المادة  ة علیھ رض الحراس من الدستور على أن الملكیة الخاصة مصونة ، ولا یجوز ف

وبذلك أجاز الدستور   , تعویض وفقا للقانون إلا بحكم قضائي ولا تنزع الملكیة إلا للمنفعة العامة مقابل
  :اتخاذ إجراءات نزع الملكیة وفقا لضوابط معینة أھمھا  -بصفة استثنائیة  -للدولة 

  
  .أن یكون نزع ملكیة ھذه العقارات لازما للمنفعة العامة  -
ة أن یتم ذلك مقابل تعویض الملاك الذین تنزع ملكیتھم تعویضا عادلا عن طریق قواعد خاص   -

  تحقق لھم اقتضاء ھذا التعویض وبالسرعة الواجبة
  

م           انون رق ا الق ان آخرھ ى ك ة والت ة المتعاقب زع الملكی وانین ن نة   10ولذلك صدرت ق ذى   1990لس وال
ات وعرض       تضمن خمسة انى حصر الممتلك ة والث ة العام  أبواب یتناول الباب الأول فیھا تقدیر المنفع

ى الإستلاء     ض والثالث للفصل فى المعارضات والطعونالبیانات الخاصة بھا وتقدیر التعوی ع ف والراب
  .العامة والوقتیة  المؤقت على العقارات أما الباب الخامس فقد تخصص للأحكام

  
  انون ـاط التى وردت بالقـأھم النق

  
  أعمال المنفعة العامة   :اولا 

  

  .مدیدھا أو إنشاء أحیاء جدیدةإنشاء الطرق والشوارع والمیادین أو توسعھا أو تعدیلھا أو ت  -   أ
  .مشروعات المیاه والصرف الصحى   -   ب
  .والصرف  يمشروعات الر  -   جـ
  .مشروعات الطاقة   -   د

  .والممرات السفلیة أو تعدیلھا ) المزلقانات ( والمجازات السطحیة  يإنشاء الكبار  -   ھـ
  .لات ـل والمواصـمشروعات النق  -   و
  .وتحسین المرافق  يالعمرانأغراض التخطیط   -   ز
  .قانون آخر  يأ يما یعد من أعمال المنفعة العامة ف  -   ح
  

ذكورة    ـوز بقـویج ال الم ى الأعم ة إل ة عام رى ذات منفع ال أخ افة أعم وزراء إض س ال ن مجل رار م
ان     يویكون تقدیر المنفعة العامة بقرار من رئیس الجمھوریة وینشر ف  بة للمب دة الرسمیة وبالنس  يالجری

ل دخول     ـات الموقعـوالمشروع م الوصول قب ة فیحظر ذوى الشأن بخطاب موصى علیھ مصحوب بعل
  .العقار

  
  

  حصر الممتلكات وتقدیر التعویض  :ثانیا 
  

                                                        
I   1990مایو  –تابع  22العدد : الجریدة الرسمیة 
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ة           -أ ة القائم دوب الجھ ن من ة م ة مكون طة لجن آت بواس ارات والمنش د العق ر وتحدی ون حص یك
د   والطرق وتقوم بتحدید وإعلان بإجراءات نزع الملكیة وأحد رجال الإدارة المحلیة    موع

  .إقامتھم   الحصر ثم تقوم بعد ذلك بعمل محضر یبین الممتلكات وأصحاب الحقوق ومحال 
ة           -  ب غال ومكون ر الأش ن وزی رار م ة بق ل محافظ كل بك ة تش طة لجن ویض بواس دیر التع تم تق ی

احة     ة المس ن ھیئ دوب ع ن من یس(م ة ) رئ ة الزراع ن مدیری دوبین ع ویة من كان  وعض والإس
  .سنتین   والمرافق والضرائب على الدرجة الأولى ویتغیر أعضاء ھذه اللجنة كل   

ة   یقدر التعویض طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكیة وتودع الجھة   - جـ نازع
أن   الملكیة مبلغ التعویض المقرر خلال شھر فى خزانة الجھة القائمة بنزع الملكیة  ن ذوى الش  ویعل

  .بذلك 
  

   ونــرضات والطععتالا  :ثالثا 
  

تندات    دیم المس ارھم وتق ن إخط ھر م ة خلال ش زع الملكی ة بن ة القائم ى الجھ راض ف أن الإعت ذى الش ل
اللازمة خلال ثلاثة شھور ولھم الطعن على قرار الإعتراض أمام المحكمة الإبتدائیة خلال شھرین من 

ن خلال      وتعد كشوف نزع الملك ,صدور قرار الإعتراض  ا والطع راض علیھ تم الإعت یة نھائیة إن لم ی
  .المدة المذكورة والتوقیع علیھا والإقرار بنزع الملكیة 

  
  لإستیلاء المؤقت على العقارات ا  :رابعا 

  

اء       للوزیر المختص بناء على طلب الجھة المختصة فى حالة حصول غرق أو قطع جسر أو تفشى وب
تعج  ة أو المس وال الطارئ ائر الأح راء    وس ة لإج ارات اللازم ى العق ت عل تیلاء المؤق أمر بالإس لة أن ی

ن           ة المختصة م دوبى الجھ اء من ذا الإستیلاء بمجرد إنتھ أعمال الترمیم والوقایة أو غیرھا ویحصل ھ
  .إثبات صفة العقارات ومساحتھا وحالاتھا دون حاجة لاتخاذ إجراءات أخرى 

أن م  ذوى الش تحق ل ذى یس ویض ال دیر التع تم تق اریخ  وی ن ت ھر م لال ش ار خ اعھم بالعق دم انتف ل ع قاب
  .الإستیلاء

  

تحدد مدة الإستیلاء على العقار بانتھاء الغرض المستولى علیھ من أجلھ أو بثلاث سنوات من تاریخ 
الإستیلاء الفعلى أیھما أقرب وإذا أصبح العقار نتیجة للإستیلاء المؤقت غیر صالح للإستعمال وجب 

  صاحب الحق  أو عادلا للمالك أن تدفع تعویضا أو إلى حالتھ الأولى ن تعید العقارالمختصة أ الجھة على
  

  أحكام عامة ووقتیة   :خامسا 
  

ل       -1 دفع مقاب ة ب ة العام ال المنفع ین بسبب أعم ا تحس رأ علیھ ى یط ارات الت زم ملاك العق ذا  یل ھ
المیدان الذى  ارع أوالتحسین بحیث لا یجاوز ذلك نصف التكالیف الفعلیة لإنشاء أو توسیع الش

  .نتج عنھ ھذا التحسین 
ة          -2 ال المنفع ھ بسبب أعم زع ملكیت م ین م    یجب مراعاة زیادة أو نقص قیمة الجزء الذى ل ة ول العام

  .تحسب الزیادة إذا كانت نتیجة لأعمال سابقة مضى علیھا خمس سنوات 
  .ك بطلب من المنتفع جب نزع ملكیة العقار كلھ إذا تعذر الإنتفاع بالباقى وذلی   - 3
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   فرض مقابل تحسین على العقارات التى یطرأ علیھا تحسین بسبب أعمال قانون

  I 1955لسنة  222 -المنفعة العامة 
  

  أھدافھ ... فلسفتھ ...نبذة عامة عن القانون 
  

ذه المشر    يتنفق الدولة مبالغ كبیرة ف وعات مشروعات التنمیة العمرانیة ورفع مستوى المعیشة ومن ھ
ة أن     يالواقعة ف يرفع قیمة العقارات والأراض يما كان أثره مباشرا ف ھ من العدال نطاقھا وقد روى أن

ك       ا ذل د دع ع وق ن نف یتحمل الملاك الذین ارتفعت قیمة أملاكھم جزءا من النفقات نظیر ما عاد علیھم م
ة ف  انون    يالحكوم دار الق ى استص ر إل نة  222مص ل    يف 1955لس رض مقاب أن ف ى  ش ین عل تحس
  .علیھا تحسین بسبب أعمال المنفعة  یطرأ يالعقارات الت

  

ى   انون عل تمل الق د اش لطة     20وق ین والس اطق التحس دود من ین وح ل التحس د مقاب من تحدی ادة تتض م
ة ف    وط المتبع ذ والخط ة بالتنفی ور       يالمعنی ن الأم ك م ر ذل ین وغی ل التحس یل مقاب ام تحص ك ونظ ذل

  .التنظیمیة 
  

  التى وردت بالقانونأھم النقاط 
  

  :ھي یفرض علیھا مقابل تحسین يأعمال المنفعة العامة الت  :اولا 
  

  .إنشاء الطرق والمیادین أو توسیعھا أو تعدیلھا    -  1

  . يإنشاء الصرف الصح -  2
  .والممرات السفلیة أو تعدیلھا ) المزلقانات ( والمجازات السطحیة  يإنشاء الكبار   -  3
  .ال أخرى ذات منفعة عامة یصدر بھا قرار من مجلس الوزراء إنشاء أیة أعم   -  4
  

  تحدید مناطق التحسین    :ثانیا  

  

وازى   بالنسبة لإنشاء الطرق والمیادین أو توسیعھا أو تعدیلھا المنطقة المحدودة بخطوط   -   1 ت
  .متر  150حدود الطریق أو المیدان ولا یجاوز بعدھا عن تلك الحدود   

ق   تتصل مباشرة  يتحده المنطقة بالعقارات الت يروعات الصرف الصحبالنسبة لمش  -   2 بطری
ارات الت    ذلك العق ارى وك بكة المج ن ش ط م بكة   يزود بخ ا ش یس بھ ق ل ى طری ل عل تط
  . متر 100مجارى متى كانت المسافة بینھا وبین أقرب وصلة جدیدة لا تزید عن   

ار  -  3 دیل الكب اء أو تع بة لإنش ازات ال يبالنس ة والمج دد المنطق فلیة تح رات الس طحیة والمم س
ارات الت   ار  يبالعق ور الكب وازیین لمح ین مت دودة بخط ة مح ل منطق ع داخ از  يتق أو المج
وازیین   متر من ھذا المحور وخطین  300السطحى أو الممر السفلى وعلى بعد لا یجاوز    مت

  .ھاتین النھایتین    متر من 300أو المجاز أو الممر وعلى بعد لا یجاوز  يالكوبر يلنھایت
  
  :قیمة مقابل التحسین وخطوات تقدیره    :ا  لثثا
  

ة           دیر اللجن ده حسب تق ل التحسین وبع ار قب ة العق ین قیم یقدر مقابل التحسین بما یوازى نصف الفرق ب
  :وتبدأ للخطوات التالیة 

  

  

                                                        
I  1955إبریل  –" غیر اعتیادي " مكرر  23العدد : الوقائع المصریة 



59 
 

ة الت   - 1 ر الجھ ة وز    يتخط ة العام ال المنفع ن أعم ل م وم بعم رد اتق كان بمج دء ف  رة الإس  يالب
  .للتكالیف  يالتنفیذ ببیان واف عنھ وعن مراحلھ والتقدیر المبدئ  

ذا            - 2 ر ھ ة وینش ة العام ال المنفع ن أعم ل م ار العم تص باعتب افظ المخ ن المح رار م در ق یص
  .القرار رسمیا   

  .منطقة التحسین وحصر ملاكھا  يتقوم مصلحة المساحة شامل للعقارات الداخلة ف  - 3
در   قبل التحسین وبعده  -منطقة التحسین  يجنة خاصة تقدیر قیمة العقارات فتتولى ل   - 4 وتص

  .خلال شھرین من تاریخ ورود الأوراق لھا  ياللجنة قرارھا بالتقدیر ف
اده ف    - 5 تص لاعتم ى المخ س المحل ى المجل دیر إل ة بالتق رار اللجن غ ق اوز  يیبل د لا یج موع

  .خمسة عشر یوما   
  .اعتمدتھا  يلى إلى ذوى الشأن قرارات اللجنة التیعلن المجلس المح  - 6
ل ذ   - 7 ن ف    يلك رھم الطع وق وغی حاب الحق لاك وأص ن الم أن م لال   يش ان خ رارات اللج ق

  .ثلاثین یوما من تاریخ إعلانھم   
  .كل محافظة  يالطعون لجنة تشكل ف يیفصل ف  - 8
  .یعلن الطاعن بموعد الجلسة قبلھا بثمانیة أیام على الأقل   - 9
  
  : التحسین مقابلل يختیارالا الأداء   :ا  بعار
  

ن         يتخفیفا لعبأ المقابل عند ذوى الشأن وتیسیرا علیھم ف ا م تین یوم ك خلال س انون للمال أدائھ خول الق
  :لقیمة العقار أن یختار إحدى الطرق الآتیة لأداء المقابل يتاریخ إعلانھ بالتقدیر النھائ

  
  .أداء المقابل فورا   - 1
  .العقار يحالة التصرف ف يداءه على عشرة أقساط سنویة متساویة واجبة الأداء كلھا فأ  - 2
  :أداء المقابل كلھ أو بعضھ عینا إذا كان العقار أرض فضاء وفقا للأوضاع التالیة   - 3

  .أن یقدم طلب بذلك من خریطة مبین علیھا قطعة الأرض الفضاء  -  
  .متر مربع  300ألا تقل مساحة الأرض المعروضة عن  -  
  .تقدر قیمة الأرض بمعرفة لجنة التقدیر  -  
  اللجنة على المجلس المحلى فإذا أقره اتخذ الإجراءات اللازمة للتعاقد  تقدیر یعرض -  

  
  :لمقابل التحسین  يالأداء الجبر   :ا مساخ
  

ق الا  ك ح تعمل المال م یس تحق الأداء ف   إذا ل ین مس ل التحس ون مقاب ذكر یك الف ال ار س وال  يختی الأح
  :وبالشروط التالیة 

  
ین        يف   - 1 ل التحس ل مقاب ھ یحص ائم أو تعدیل ى الق ة المبن اء أو تعلی اء الأرض الفض ة بن حال

  .على خمسة أقساط سنویة متساویة یحل أولھا عند الحصول على رخصة البناء   
ة  يف   - 2 او     احال نویة متس اط س ة أقس ى خمس ل عل ل المقاب المیراث یحص ة ب ال الملكی ل نتق یة یح

  .أولھا بعد سنة من تاریخ وفاة المورث   
  .جزء من العقار استحق المقابل بنسبة ھذا الجزء  يحالة التصرفات ف يف   - 3
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اط           وال ان ببعضھما اشد الارتب ان مرتبط ا قانون ل تحسین ھم رض مقاب ة وف واقع أن قانوني نزع الملكی

اني    یختص بصرف تعویض لأصحاب العقارات المنزوع.. فالأول  ة والث ملكیتھا لأعمال المنفعة العام
ة      ..  ة العام ال المنفع  –یختص بفرض رسوم علي أصحاب العقارات التي یتحسن وضعھا نتیجة لأعم

دا    ي بولن ة و             –وف ة العمرانی ة التنمی ر عملی ث تعتب ة حی ات خطة التنمی ي محتوی ك ف وضع المشرع ذل
ات الخاصة      الأعمال المقررة لھا من أعمال المنفعة العامة ال ي بعض الملكی تي یلزم معھا الاستیلاء عل

 أو جزء منھا والتعویض عنھا وكذلك فرض بعض الرسوم علي الملكیات الخاصة التي تحسن وضعھا 

ة          ة التنمی ق خط ن تطبی ئة ع اع الناش دا الأوض ي بولن انون ف م الق د نظ ة وق ة التنمی ق خط ة تطبی نتیج
  :الي الخاصة بھا علي النحو التمصادر التمویل و
  
  الأوضاع الناشئة عن تطبیق خطة التنمیة  -ا 
  

      ة ق خط لو أن استخدام جزء من العقار كاستخدامھ السابق أصبح مستحیلا أو محددا نتیجة لتطبی
 :التنمیة ، فإن المالك أو المؤجر الدائم لھ أن یطلب من الكومیون واحدا مما یلي

  .تعویضاً لخسارة العقار التي تعرض لھا  -
  .لعقار أو جزء منھشراء ا  -
  .استبدال العقار بملكیة أخرى  -

     م یحصل دیلھا ول ة أو تع ك  لو أن قیمة العقار ھبطت نتیجة لتطبیق خطة التنمیة المحلی ى   المال عل
ادي     ـفل) 1(میزة سابقة للحقوق المذكورة في البند  ویض الم ون التع ب من الكومی ة   ھ أن یطل لقیم

  .التدھور الذي حدث للعقار
 العقار ازدادت نتیجة لتطبیق خطة التنمیة المحلیة أو تعدیلاتھا وباع المالك ھذا العقار  لو أن قیمة

ى    ي      ، فإن الإدارة الریفیة وعمدة البلدة أو رئیس المدینة سوف یحصل عل م موحد المحدد ف رس
ن  خطة التنمیة المحلیة كنسبة مئویة من ھذه الزیادة بحیث لا یزید  ي %  30ع ادة ف ن الزی م

  .ملكیةقیمة ال
     د ي البن ذكور ف ویض الم توى التع ن  تجانال) 2(مس ار  ع ة العق دني قیم دفوع   - ت توى الم ومس

م   ار   عن   تجان ال) 3(المذكور في البند رق ة العق ادة قیم ذه المستویات    ..زی دد ھ ذي    تح اریخ ال بالت
د ت        ار عن ة العق ین قیم الفرق ب وط یحدد ب د الا حیباع فیھ العقار وأن ھذه الزیادة أو الھب ستخدام  دی

  .المستھدف لھ وبین قیمة العقار بعد تطبیق الخطة مباشرة أو تعدیلاتھا
  د ي بن ددة ف وم المح ا ) 3(الرس اتب(یخصم منھ ة ع ددھا الحكوم ي تح عار الت ي ) للأس ات الت النفق

ا یتعرض  ك   لھ ة أالمال ق الخط ین تطبی رة ب اء الفت ذي  ثن اریخ ال دیلاتھا والت ع ی أو تع ك  بی ھ المال فی
  .رط أن تكون ھذه النفقات أثرت في زیادة قیمة العقارالعقار بش

  ة   سنوات من تاریخ سریان  5یتم على مدى ) 3(، ) 2(المستحقات المذكورة في بند خط
  .التنمیة أو تعدیلاتھا

 مطلوب خلال سبعة أیام من توقیع اتفاق بیع العقار الموثق إرسال نسخة لمجلس الكومیون.  
 رة      یحدد إدارة المجلس الریفي أو ي فق ذكور ف رار  ) 3(عمدة البلدة أو رئیس المدینة الرسم الم بق

  .فوري بمجرد تسلم نسخة من عقد البیع الموثق
     ب ھ أن یطل دیلاتھا ل مالك العقار الذي زادت قیمتھ نتیجة لتطبیق قرار خطة التنمیة المحلیة أو تع

رر مس    -رئیس المدینة عمدة البلدة أو من الإدارة الریفیة أو ذي یق د      توىال ن بن ذكور م م الم الرس
  .أن یصدر قرار بھذا الخصوص -)3(

   س في كل مرة یقدم مدیر إدارة الریف أو عمدة البلدة أو رئیس المدینة معلومات في جلسات مجل
  .البندین السابقینالكومیون للمطالب أو القرارات المتخذة المذكورة في 
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  اریخ    ب أن تتم خلال ستة شھور وذلك یج) 2(، ) 1(تنفیذ الاستحقاقات المذكورة في بند ن ت م
رر   ورود م یق ة     ذك ، وسوف  الأطراف خلاف   الطلبات الخاصة بذلك إذا ل د القانونی ل الفوائ تحم

  .العقار  على التأخیر في مدفوعات التعویض أو التأخیر في شراء 
  سوف یفصل فیھا أمام المحاكم العامة) 2(، )1(المنازعات المذكورة في بند.  
 س إق ات    أس ابعین لجھ وا ت ة یكون ك القیم رار تل ؤھلین لإق خاص الم ار والأش ة العق رار قیم

  .إدارة الأراضي ونزع الملكیة الذي یختص بتقییم العقارات موضوع البیع  
  

  مصادر التمویل  -ب 
  

        ة ن میزانی اة م ة مغط ة المحلی ة العمرانی ط التنمی دیل مخط داد أو تع ة بإع ة الخاص ون التكلف تك
 :دا الكومیون ماع

  

ال             - د لیشمل أعم ان المخطط یمت ن خلال تشریعات خاصة وك ة م ب خطة التنمی دما تطل عن
  .خارج نطاق الكومیون یكون التمویل من میزانیة الولایة والكومیون

ون           -   ة یك رامج الحكوم ي ب ة ف ة المطلوب روعات العام ة للمش احات اللازم وفیر المس د ت عن
  .التمویل من میزانیة الولایة

  

  دیھا  السلط ي ل ا    –ة الت ق علیھ ة المتف ة المحلی ة التنمی ودة خط ق   –مس ة تتعل ا تحمل أي تكلف علیھ
 .بتعدیل الناتج عن تغییر الوضع الذي یستجد أثناء عملیة الموافقة على الخطة

 

 المخاصمات بین الخزانة المحلیة وخزانة الولایة سوف تقرر بواسطة المحاكم العامة. 
  

 ة ـالمطلوبة للتعویض عند تطبیق خطة التنمی –ر تمویل المستحقات یمرر مجلس الكومیون مصاد
دى            ـحی – ى ألا یتع وانین منفصلة عل ي ق ا للأسس المحددة ف ذا الغرض طبق ث تصدر سندات لھ

ن    نوات م رة س ندات عش تحقاق الس رة اس دى فت ي وألا تتع دین الكل ف ال ل نص غ التموی م مبل حج
 .تاریخ سداد الدین بھذا الشكل
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   1977لسنة  475مھوري بتقسیم مصر إلى أقالیم رقم  قرار ج

  
  أھدافھ .. فلسفتھ .. نبذة عامة عن القرار 

  
یم          رة إقل ة الكبی ر المدین البعض یعتب أنھ الآراء ،  ف اوت بش ث تتف كلمة إقلیم لا یمكن تحدیدھا بسھولة حی

ن الدو     ر جزء م بعض یعتب ر أو     مثل أقالیم مدن نیویورك وطوكیو ولندن وموسكو ، وال ا نھ ل دلت ة مث ل
ل             یم مث تقلة إقل دة دول مس ار ع ى اعتب بعض إل یم وذھب ال ا إقل ة كلھ السھل إقلیم ، والبعض یعتبر الدول
دین     ة وال إقلیـم مصر والسودان الذي یربطھ نھر النیل أو إقلیم الوطن العربي الذي یربطھ الجنس واللغ

I.  
  

ارة عن وحدة    ن        ویمكـن القـول بوجھ عام أن الإقلیم عب ون م ة یتك ة اقتصادیة اجتماعی ة جغرافی طبیعی
  .2عدة أجزاء مرتبطة مع بعضھا وبینھا تناسق وكل جزء لھ مكانة حسب أھمیتھ والوظیفة التي یؤدیھا 

  

ض       اك بع ة إلا أن ھن یم الدول د تقس ا عن ن إتباعھ ددة یمك د مح ات أو قواع د نظری ع لا یوج ي الواق وف
  : 3منھا ..  العوامل التي تساعد على ھذا التقسیم

  

  .الھدف من عملیات التنمیة  -
  .الوحدة الجغرافیة الطبیعیة للإقلیم  -
  .التوازن أو التكامل الاقتصادي  -
  .التجانس الاجتماعي  -
  .وحدة المشاكل التي یتمیز بھا الإقلیم  -

  

درات ال          دعیم لق ة وت اق التنمی و أسلوب لتوسیع نط یم الإقلیمي ھ تقسیمات  والواقع أن الأخذ بنظام التقس
ین       ل ب ي التكام ام الإقلیم ق النظ ا أو یحق وق طاقتھ ي تف روعات الت ق المش ي تحقی غر ف ة الأص الإداری
ذلك        و ب ة وھ كان والأنشطة التنموی ن الس ة م بھ الخالی ر ش حراویة البك اطق الص كان والمن اطق بالس الن

، وھو أیضا مستوى    علاج لمشكلة التكدس السكاني في المناطق التي تتركز فیھا الأنشطة دون غیرھا
  .للتنسیق بین القطاعات المختلفة على نطاق أكبر

  

اكلھا   وفي فترة الستینات حاولت الدولة الأخذ بأسلوب التخطیط الإقلیمي لتنمیة بعض المناطق وحل مش
وان    ي أس ة ف ان تخطیطی اء لج ة بإنش رارات جمھوری درت ق رى ) 1964(فص اھرة الكب ) 1965(والق

ة     ) 1966(سویس  والإسكندریة وخلیج ال ة والمحلی رارات الوزاری ب الق بتشكیل  ) من المحافظین  (بجان
  .4مثل ھذه اللجان 

  

ة بمصر        1974وفي عام  الیم التخطیطی د الأق شكلت لجنة بوزارة الإدارة المحلیة ، كانت مھمتھا تحدی
الیم التخطیطیة ، وقد جمعت الجھود التي بذلت في ھذا لمجال وكان أمامھا ثمانیة مقترحات خاصة بالأق

  .مقدمة من أفراد وھیئات مختلفة
  

  :وقد وضعت اللجنة بعض الأسس والمباديء لتقییم ھذه المقترحات على النحو التالي 
  

رار            - اذ الق ھ سلطة اتخ ى أن ل ة ،  بمعن ن مستویات الإدارة المحلی عدم اعتبار الإقلیم مستوى م
  .لأعمال التخطیطیة فقطدون التنفیذ ، ویكون لھذا المستوى جھاز یقوم با  

  
  .الالتزام بالحدود الإداریة الحالیة للمحافظات بقدر الإمكان  -

                                                        
  .1976دار الناشر العربي ، القاھرة "  التخطیط المحلي والإقلیمي :  " أحمد خالد علام   3،  2،  1
 .، مصد سبق ذكره    التخطیط وتقسیم مصر إلى أقالیم:  أحمد خالد علام   4
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  .وحدة الطبیعة الجغرافیة للإقلیم  -
  .التكامل الاقتصادي بین المحافظات التي یضمھا الإقلیم الواحد  -
  .وحدة المشاكل الطبیعیة والاجتماعیة والاقتصادیة  -
  .ثر بكل إقلیموجود مركز إشعاع حضاري أو أك  -
  

د        ى رأي موح ا أجمعت عل ة المعروضة أمامھ وقد لاحظت اللجنة في ذلك الوقت أن المقترحات الثمانی
ون       اد تك الیم تك ى أق احة إل بالنسبة للمنطقة الآھلة بالعمران وھي الوادي والدلتا ، حیث قسمت ھذه المس

وب الصعید       متشابھة مثل إقلیم القاھرة والإسكندریة والقناة والدلتا وشمال الصعید ووسط الصعید وجن
بھ    ھذه المقترحات تباینت في الرأي بالنسبة للمناطق لكن رة  الصحراویة وھي ش یناء  جزی والصحراء   س

اطق   ذه المن ى  الشرقیة والصحراء الغربیة ، فبعض المقترحات ضم ھ ا ،وبعض      إل الیم المجاورة لھ الأق
وانتھت لجنة التقسیم في محاولة التوفیق بین ھذین , قلة المقترحات أبقى الأقالیم الصحراویة كأقالیم مست

  :الرأیین إلى الآتي 
  

ضم شبھ جزیرة سیناء إلى إقلیم السویس ، وجنوب البحر الأحمر إلى إقلیم جنوب الصعید   -
  .والوادي الجدید إلى إقلیم أسیوط  

  .جعل محافظة مطروح الصحراویة إقلیما مستقلا  -
  

 475لجنة وما انتھت إلیھ من دراسات ،  فقد صدر القرار الجمھوري رقموبناء على توصیات ھذه ال
  .لتقسیم مصر إلى أقالیم 1977لسنة 

  
  أھم النقـاط التي وردت بالقرار 

  
  تحدید الأقالیم   :أولا 

  

  .وعاصمتھا القاھرة ، ویضم محافظات القاھرة والجیزة والقلیوبیة  :إقلیــم القاھرة      -  1
  وعاصمتھا الأسكندریة ،  ویضم محافظات الأسكندریة والبحیرة   : دریة    إقلیم الإسكن  -  2

  .ومنطقة النوباریة        
وعاصمتھ طنطا ،  ویضم محافظات المنوفیة والغربیة وكفر الشیخ   :  إقلیــم الدلتـا      -  3

  .ودمیاط والدقھلیة        
    فظات القناة الثلاث وعاصمتھ الإسماعیلیة ،  ویضم محا  :إقلیم قناة السویس     -  4

  ).السویس –بور سعید  –الإسماعیلیة (        
  .وعاصمتھ مطروح ، ویضم محافظة مرسي مطروح  :      إقلیم مطروح   -  5
  وعاصمتھ المنیا ،  ویضم محافظات المنیا وبني سویف والفیوم  :إقلیم شمال الصعید    -  6

  .والجزء الشمالي من محافظة البحر الأحمر        
  .وعاصمتھ أسیوط ، ویضم محافظات أسیوط والوادي الجدید  :لیم أسیوط         إق  -  7
وعاصمتھ أسوان ، ویضم محافظات أسوان وسوھاج وقنا ، والجزء   :إقلیم جنوب الصعید   -  8

  .الجنوبي من محافظة البحر الأحمر        
  

لیم الإسكندریة بضم محافظة مطروح إلى إق 1986لسنة  181وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 
بعد إلغاء إقلیم مطروح وضم محافظة مطروح إلى إقلیم ) 7(ویبلغ عدد الأقالیم في الوقت الحالي 

  .الإسكندریة
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یوضح أقالیم مصر التخطیطیة) 4(شكل رقم 
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  إنشاء لجنة علیا للتخطیط بكل إقلیم   :ثانیا 

  

  )عدل فیما بعد لیصبح أقدم المحافظین رئیسا ( رئیسا  –قلیم محافظ عاصمة الإ  -
  أعضاء –محافظو المحافظات التي یتكون منھا الإقلیم   -
  أعضاء –رؤساء المجالس المحلیة للمحافظات المكونة للإقلیم   -
  أمینا للجنة وعضوا –رئیس ھیئة التخطیط الإقلیمي   -
  .أعضاء –ھم قرار من الوزیر المختص ممثلو الوزارات المختصة ، ویصدر باختیار  -
  

  :وتختص ھذه اللجنة بما یلي 
  

إقرار الأولویات التي تقترحھا ھیئة التخطیط الإقلیمي على ضوء الموارد المتاحة محلیا   -
  .ومركزیا  

  .إقرار أحد بدائل الخطة الإقلیمیة المقترحة من ھیئة التخطیط الإقلیمي  -
  .ة تنفیذ الخطةإقرار التقاریر الدوریة لمتابع  -
  .استعراض أیة تعدیلات تقترحھا ھیئة التخطیط الإقلیمي وفقا للمشكلات التي تواجھ تنفیذھا  -
  

  إنشاء ھیئة للتخطیط الإقلیمي تتبع وزیر التخطیط   :ثالثا 
  

ة للتخطیط    نصت المادة الثالثة من القرار الجمھوري على أن تنشأ بكل إقلیم من الأقالیم الاقتصادیة ھیئ
  :وتختص ھذه الھیئات بالآتي .. قلیمي تتبع وزارة التخطیطالإ

  

 .دراسة الظروف الاجتماعیة والاقتصادیة الحالیة والمستقبلیة للإقلیم  -
القیام بالبحوث والدراسات اللازمة لتحدید إمكانات موارد الإقلیم الطبیعیة والبشریة ووسائل   -

 .تطویرھا واستخدامھا الاستخدام الأمثل  
 .اح اتجاھات التنمیة وخطوات التطور الاجتماعي في الإقلیماقتر  -
 .ترجمة ھذه الاتجاھات إلى مشروعات مدروسة ومحددة  -
 .القیام بإعداد الكادر الفنیة اللازمة للقیام بالدراسات والبحوث وأعمال التخطیط  -
  

معظم أقالیم الدولة إلا وقد أنشأت وزارة التخطیط تطبیقا لھذا القرار الجمھوري ھیئات تخطیط إقلیمي ب
أنھ بعد مرور أكثر من عشرین عاما من إنشاء ھذه الھیئات كان نشاطھا متواضعا للغایة ، ولم تحقق 

  .الھدف الذي أنشئت من أجلھ بدرجة مرضیة
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  يـاب الثانـج البـنتائ

  
  التخطیط قانون  :أولا 

  
م       - 1 وري رق رار الجمھ ى الق نة   475قض اص بإ  1977لس یط    والخ ا للتخط ان العلی اء اللج نش

ي            ئولیة التخطیط الإقلیم أن مس وزارة التخطیط ب ة ل ات التخطیط الإقلیمي التابع الإقلیمي وھیئ
ات   ان والھیئ ذه اللج اتق ھ ى ع ع عل ة تق وري   .  والتنمی رار الجمھ ى الق ت قض ي ذات الوق وف

م نة  1093رق ي الت      1973لس یط العمران ة للتخط ة العام اء الھیئ اص بإنش وزارة  والخ ة ل ابع
ر   ة(التعمی ات العمرانی ق والمجتمع كان والمراف م  ) وزارة الإس ن رس از المسئول ع ا الجھ بأنھ

ة       توى الجمھوری ى مس ة عل رامج التنمی ط وب داد خط ي وإع یط العمران ة للتخط ة العام السیاس
ة  ا المختلف اص .  بأقالیمھ رى    –أي أن ذات الاختص ھ الكب ى أھمیت ان    –عل ھ جھت وم ب تق

ى          منفصلتان ین عل اتین الجھت ن ھ ل م ل ك ھ ، وتعم اص ب ، كل بموجب القرار الجمھوري الخ
  .حدة دون تنسیق أو تعاون فیما بینھما

  
ن            - 2 داد أي م ي إع ة ف اركة فعال ددة مش ة المتع زة الدول ة وأجھ وزارات المختلف ارك ال م تش ل

ن وزارا   ل وزارة م ات وزارة التخطیط ،  فلك ر أو مخطط ات وزارة التعمی اج مخطط ت الإنت
ل          دت ك د أع ذھا ، وق وم بتنفی ھا وتق دتھا بنفس ي أع والخدمات خطتھا القومیة الخاصة بھا، والت
إن       ذا ف وزارات الأخرى ،  ول خطة دون اعتبار یذكر للخطط القطاعیة المختلفة التي أعدتھا ال

  .فرصة نجاح أي من ھذه المخططات المنفردة ستكون ضئیلة ، إن لم تكن منعدمة 
  
ي    ی   - 3 یط العمران ة للتخط ة العام ل الھیئ ن قب ر م ي مص ة ف ات العمرانی داد المخطط ة (تم إع ھیئ

باعتبار أنھا مسئولة عن عملیات التخطیط العمراني في مصر في حین ینص القانون ) مركزیة
ي     على قیام الوحدات المحلیة من خلال لجنة بكل محافظة بإعداد مشروعات التخطیط العمران

  .ارد نتیجة لضعف القدرات الفنیة والمالیة للوحدات المحلیة ، وھو أمر غیر و
  
یر         أن  -  4 ت بتحض ي قام ة الت ري أن اللجن انون المص واردة بالق اد ال ة والاعتم وات الموافق خط

مشروع القانون قد اختصرت خطوات كثیرة وتجنت الدخول في التفصیلات واكتفت بالخطوط 
ة  یط  ، العریض وانین التخط ردت ق ا أف ي دولاًبینم رى ف دة  أخ ات المتح ذا  -كالولای ذت بھ أخ

ة   –الأسلوب من سنوات طویلة  رة للموافق اده       خطوات كثی ام واعتم ى مشروع المخطط الع عل
  .تنفیذه بعد اعتماده حتى یكسب ھذا التخطیط تأیید شعبي یساعد على

  
تقبلي ، و    - 5 ع المس ة ،  الأول للتوس ة أو قری ل مدین دین لك یط ح وع تخط ة أن موض اني منطق الث

ة ،       ة العمرانی ات التنمی زراعیة لا یجوز إقامة منشآت بھا ھو أمر ضروري وھام لتنظیم عملی
  .الجاري العمل بھ 1982لسنة   3ولم یرد فیھ نص بقانون التخطیط العمراني 

  
  نزع الملكیة وفرض مقابل تحسین  قانوني: ثانیا 

  
ل تحسین      - 1 رض مقاب اط       أن قانوني نزع الملكیة وف ان ببعضھما أشد الارتب ان مرتبط ا قانون ھم

  المنفعة العامة  لأعمال تعویض لأصحاب العقارات المنزوع ملكیتھا بصرف یختص.. فالأول 
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ال        .. والثاني    ي یتحسن وضعھا نتیجة لأعم ارات الت یختص بفرض رسوم علي أصحاب العق

ة     یضع المشرع ذلك في محتو –وفي بعض الدول  –المنفعة العامة  ة العمرانی ة التنمی ات خط ی
زم       ي یل ة الت ة العام ال المنفع حیث تعتبر عملیة التنمیة العمرانیة والأعمال المقررة لھا من أعم
حاب       ي أص وم عل ض الرس رض بع ذلك ف ة وك ات الخاص ض الملكی ي بع تیلاء عل ا الاس معھ

  نتیجة لأعمال المنفعة العامة الملكیات التي تحسن وضعھا
  

د        وخلاصة القول أن   ر عن ب الأم د یتطل ة وق ة العمرانی ال التنمی كلا من القانونین مرتبط بأعم
د    ع تحدی القیام بأعمال المنفعة العامة دراسة الأوضاع المالیة الناشئة عن تطبیق تلك القوانین م

  الازمة للتطبیق مصادر التمویل 
  

  بتقسیم مصر إلى أقالیم  جمھوريقرار   :ثالثا 
  
الي   -فقط  -تخطیطیة  تقسیم مصر إلي أقالیمب الجمھوريالقرار صدر   - 1 ولیس أقالیم إداریة وبالت

لم ینشأ أي جھاز إداري على مستوى الإقلیم لھ سلطات تنفیذیة ذات أثر فعال ،  كما أن اللجان 
ي   یط الإقلیم ا للتخط ة    –العلی الس المحلی اء المج یم ورؤس افظي الإقل ن مح ا م ة أساس والمكون

ات ا    ا ھیئ ي تتبعھ م        –لتخطیط الإقلیمي   والت ا بحك ة ، ویقتصر دورھ ا سلطات تنفیذی لیست لھ
  .قرار إنشاءھا على التخطیط فقط ، مما یجعلھا في حقیقة الأمر أجھزة غیر فعالة

  

ر           - 2 الیم ، وقامت وزارة التعمی ب الأق ي أغل ات تخطیط إقلیمي ف أت ھیئ أن وزارة التخطیط أنش
ة  ة تابع ز إقلیمی اء مراك دورھا بإنش ھ  ب وم ب ذي تق دور ال نفس ال وم ب یم ، وتق ي ذات الإقل ا ف لھ

یم         ان بتخطیط الإقل ان منفصلتان تقوم یم توجد ھیئت ھیئات وزارة التخطیط ، أي أنھ في كل إقل
ل      ر ، وك وزارة الإسكان والتعمی وتنمیتھ ،  إحداھما تابعة لوزارة التخطیط ، والأخرى تابعة ل

  .منھما تعمل بمعزل عن الأخرى
  
ا         ات  - 3 ر بھ رة سیناء تكث اة السویس أن شبھ جزی یم قن ضح من بعض الدراسات التي تمت على إقل

ن أن     ة ،  ویمك ذلك الزراعی یاحیة ، وك ة والس ة والنباتی ة والبترولی ة التعدیدی روات الطبیعی الث
ة        ذه الدراسات أن منطق ن ھ ا اتضح م تكون مع محافظات القناة إقلیما تخطیطیا متكاملا ،  كم

دل  رق ال املا ، وأن    ش اً متك ا تخطیطی ل إقلیم ة تمث رقیة والدقھلی افظتي الش م مح ي تض تا الت
  .الصحراوات شرق ھذا الإقلیم تمثل مجالا حیویا للامتداد المستقبلي التنموي لھذا الإقلیم 

  
ات     - 4 ظ أن الواح ا یلاح ر ،  كم ر الأحم ى البح ذ عل ھ منف یس ل عید ل مال الص یم ش ظ أن إقل یلاح

  تتبع محافظة الجیزة أقرب إلى محافظتي بني سویف والمنیا من محافظة الجیزة البحریة التي 
  
ا یلاحظ أیضا ضم سوھاج        - 5 الملاحظ أن إقلیم أسیوط لا یوجد لھ منفذ على البحر الأحمر ، كم

  . إلى إقلیم جنوب الصعید وضع غیر طبیعي ،  فھذه المحافظة أقرب إلى أسیوط منھا لأسوان
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  الباب الثالث 
  "تشریعات في مجال تنظیم المباني "  

  
دأ       اني  ، تب ال تنظیم المب ي مج یتناول الباب الثالث مجموعة من التشریعات ف
دءا         اني ب بمقدمة عن التنظیم ثم نشأة وتطور التشریعات الخاصة بتنظیم المب

م  ا 1976لسنة  106وحتى  قانون  1940لسنة  51بقانون التنظیم رقم  لذي ت
اني   ة  ، والث ة والإداری واحي الإجرائی اول الن زئین ، الأول یتن ى ج یمھ إل تقس
ي        ا ف اییر الواجب توافرھ ة الأسس والمع یتناول النواحي الفنیة وھي مجموع

  المباني
  

وانین أخرى         ة ق ى ثلاث ث أیضا عل اب الثال و   ..  ویحتوي الب انون الأول ھ الق
ن الثاني ھو قانون ھدم المباني والمنشآت والقانو, قانون المصاعد الكھربائیة 

ذلك     , غیر الآیلة للسقوط   اوني وك انون الإسكان التع أما القانون الثالث فھو ق
ا       ة كالیفورنی ام لولای المخطط الع ذي ورد ب كان ال اص بالإس ق الخ  –الش

  .الولایات المتحدة وأخیرا نتائج الباب الثالث 
  

فتھ       وفي كل قانون من القوانین السابقة نت انون وفلس ة عن الق ذة عام اول نب ن
 .وأھدافھ وأھم النقاط التي وردت بكل قانون 

  
  ثم أخیرا نستعرض نتائج الباب الثالث
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  مقدمـة في تنظیم المباني والإسكان

  
اكن واستیفائھا            اني والمس ة المب ى إقام ى الإشراف عل اني والإسكان إل تھدف التشریعات الخاصة بالمب

ن  للازمة لتوفیر مقتضیات الأسس والمعاییر ا ان  الأم ة والراحة للسكان بالإضافة       والأم والصحة العام
اطق وتقسیم   تخطیط  ولائحة  تحضیر التخطیط العام مساعدة المخطط عند إلى تحكم     المن ي ال الأراضي ف

ة             آت المعماری ى المنش ة عل ة الجمالی فاء الناحی لأرض وإض ل ل تخدام الأمث كان والاس ة الس ي كثاف ف
  .Iالسكنیة  والأحیاء

  

لذلك تتناول قوانین المباني والإسكان في معظم الدول الشروط والمواصفات الواجب توافرھا مراعاتھا 
  .في تصمیم المبنى وإنشاءه

  

وفي الدول الصناعیة تنفصل قوانین المباني عن قوانین الإسكان حیث تھتم الأولى بسلامة وأمن المبنى 
  لصحیة ،  بینما تھتم الثانیة بالنواحي ا

  

أما في الدول النامیة ومن ضمنھا مصر ، فینضم التشریعان في قانون واحد یسمى قانون تنظیم المباني 
ر           اً أم ھ من المسائل تارك ا یعرض ل ویشمل الناحیتین ، وقد وضع ھذا القانون الخطوط العریضة فیم

  .تفاصیلھا للائحة تنفیذیة یصدرھا وزیر الإسكان
  

  IIلخاصة بتنظیم المباني نشأة وتطور التشریعات ا
  

ام  ى ع مبر     1940حت ي دیس ادرة ف یم الص ة التنظ وى لائح ر س ي مص اني ف یم المب م تنظ ن یحك م یك ل
1889III      رز ا یب ة م والتي استمر العمل بھا طوال نصف قرن تقریبا ، وكانت تناولت ھذه اللائحة إزال

ى الخریطة العمومیة ،  كما عن المباني من مصاطب وسلالم خارجیة ودرج وتقریر خطوط التنظیم عل
رز     ي ب اوردات الت تناولت بروزات المباني من أسفال وأكتاف وجلسات الشبابیك وكذلك البلكونات والم

ا أدي  , وخلال ھذه الفترة . عن واجھات المباني ظھر العدید من المستجدات التي تحتاج إلى تنظیم ، مم
  تنظیم المباني الخاص بعملیة  1940لسنة  51الي صدور القانون رقم 

  
   1940IVلسنة ) 51(قانون تنظیم المباني رقم 

  

ن موضع     م تك مع زیادة سكان المدن وسرعة انتشار العمران فیھا ظھرت مجموعة من المشاكل التي ل
ا     ام منھ تخطیط  :  بحث من قبل ، وقد اتخذت السلطات ذات الشأن بعض التدابیر في سبیل الصالح الع

ن   طرق جدیدة وإنشاء ساحات  خالیة ، وترقیة المرافق وتأمین المساكن من أخطار الحریق وضمان أم
ال        ر فع دابیر أث ذه الت ون لھ ي یك ون حق    .. السكان ، والمحافظة على الصحة العامة ، ولك یجب أن یك

الأفراد في إنشاء المباني منظما وخاضعا لقواعد دقیقة ، إذ ترتب على إغفال ھذه المسائل في الماضي  
ي لا یقتصر         مساويء محق اع الت اھقة الارتف اكن الش اء المس اء وإنش الیب البن قة خاصة مع التقدم في أس

ل             حتھم ،  ب ران وص كان والجی ن الس ى أم ك إل دى ذل ل یتع ا ،  ب دن ونظامھ ر الم ى منظ ا عل أثرھ
درج           ى الت دن واتجھت إل ي الم اني ف اء المب ى تنظیم إنش والجمھور أیضا ،  لذلك عمدت أغلب الدول إل

  .Vشدید الرقابة علیھا في ت

                                                
I   مصدر سبق ذكره ,  الیشریعات المنظمة للعمران:  أحمد خالد علام  .  

II   مصدر سبق ذكره ,  قانون المباني واللائحة المنفذة لھ وأثرھما على البیئة السكنیة:  أحمد سعد دبور. 
III  1889سبتمبر  – 99العدد :مصریة الوقائع ال  
IV   1940یونیو  – 79العدد :الوقائع المصریة  
V   146,  145ملحق  –المذكرة الإضاحیة لقانون التنظیم (  1940یونیو  – 65العدد : الوقائع المصریة (  
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م   نة   51وفي مصر یعتبر القانون رق اء          1940لس د ج اء ، وق ال البن اول تنظیم أعم انون یتن و أول ق ھ
مبر   ت         1989مرتبطاً بلائحة التنظیم الصادرة في دیس ث كان اً ، حی ا مع ون تطبیقھم ا ، ویك لاً لھ ومكم

ة        الطرق العام ق إلا ب ة لا تتعل ذه اللائح واردة بھ اول       الشروط ال د تن انون فق ا الق وخطوط التنظیم ،  أم
د       ا الح د منھ ض القواع اة بع ع مراع ھ إلا م ى أو تعدیل اء أي مبن دم إنش ترط ع ھ فاش ى ذات یم المبن تنظ
ي تطل       واء الت ة س ة الداخلی الأقصى لارتفاعات المباني ، والحد الأدنى لارتفاع كل دور ، وأبعاد الأفنی

ة   علیھا غرف معدة للسكنى أو التي تخص ل الأمنی ص لتھویة وإنارة المرافق ،  كما تناول بعض العوام
  .التي تتعلق بالحرائق ووسائل إطفائھا

  

انون   ر الق رض      1940لسنة  ) 51(ویعتب روع بف ام المش ث ق بقھ ، حی ا س بة لم ة بالنس ول ھام ة تح نقط
ریعات ق   ت التش د أن كان ى ، فبع داخلي للمبن التنظیم ال تص ب رة تخ دة لأول م ددات جدی ى مح رة عل اص

ي استعمال حق               راد ف ة الأف د من حری ل المشرع للح دخل من قب م الت ة ت الطرق وخطوط التنظیم العام
ذلك وصول           اء مسكن صحي وك اني بھدف إنش واء للمب الملكیة وذلك للعمل على وصول الضوء والھ

  .الضوء والھواء للشوارع والطرق العامة بصورة كافیة من أجل الصالح العام
  

  1954Iلسنة   656م المباني رقم قانون تنظی
  

نة     الي لس ر الع م     1889صدر ھذا القانون لیحل محل كلا من الأم انون التنظیم رق نة   51وق  1940لس
ویجمع بین القانونین في قانون واحد ویضم نفس الموضوعات التي كانا یتناولاھا بعد تطویرھا وكذلك 

اول     ل ، فتن ودة من قب ام        إضافة محددات أخرى لم تكن موج ق المق ى لعرض الطری انون الحد الأدن الق
ة        اد الأفنی ل دور ، وأبع اع ك ى لارتف د الأدن اني ،  والح ى لارتفاعات المب د الأقص ى ، والح ھ المبن علی
ارة       ة وإن ة لتھوی كنیة أو المخصص رف الس ارة الغ ة وإن ة لتھوی واء المخصص ة س ة والخارجی الداخلی

رانیش وأسفال ، وأیضا        مرافق البناء ، كما تناول بروزات المبان راج أو ك ات وأب ت بلكون واء كان ي س
تناول بعض العوامل الأمنیة كتزوید المبنى بسلالم للھروب أثناء الحریق ،  كما أضاف بعض الشروط 

اطق   ا  .. التي یجوز للجھات الإداریة فرضھا في بعض المن د     : منھ د استعمالات الأراضي وتحدی تحدی
أو مادة خاصة بمظھر البناء أو إنشاءه وتحدید مساحات للارتداد عن حدود    طابعاً خاصاً أو لونا معینا

ون         اكن تك یارات ، وأم واء للس اكن إی وفیر أم واكي وت اء ب اء بإنش ب البن زام طال ة الأرض أو إل قطع
  .مخابيء من الغارات الجویة

  

ك عدة      د ذل م تطویره بع ل     وقد ظل ھذا القانون ساریا لمدة ثماني سنوات تقریبا حتى ت ي ك مرات ، وف
مرة كان التطویر یتم إما بإضافة اشتراطات تتناول دقائق وتفاصیل أكثر وإما بتعدیل اشتراطات سابقة 

نة    106ثم تلاه القانون  1962لسنة  45بھدف التحسین ، وعلى ھذا الأساس صدر القانون   1976لس
  .علیھ ،  وھذا الأخیر ظل ساریا حتى الیوم مع بعض التعدیلات التي أدخلت

  
        1962IIلسنة  45قانون تنظیم المباني رقم 

  

ة    اني والأفنی لم یختلف ھذا القانون كثیرا عن القانون السابق لھ فتناول عروض الطرق وارتفاعات المب
والبروزات ، وكذلك بعض المحددات التي یجوز للجھة الإداریة فرضھا في بعض المناطق  وقد تناول 

دی   روط بالتع ذه الش ض ھ ى       بع ات المبن ق بفتح دة تتعل روطا جدی اف ش ا أض یق ، كم اق ض ي نط ل ف
ان           ى الأدوار المتكررة وك ة إل ذلك أضاف شروطا للسلالم المؤدی ة ، وك المخصصة للإضاءة والتھوی

  .1976لسنة  106وقد ظل ھذا القانون معمولاً بھ حتى صدور القانون رقم , ذلك بھدف التحسین 
 
 

                                                
I   1954دیسمبر  –غیر اعتیادي  -مكرر 98العدد :الوقائع المصریة  

II   1962فبرایر  – 31العدد :الوقائع المصریة  
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  1976Iنة لس 106 قانون تنظیم المباني
    

وصدرت لائحتھ بالقرار  1962لسنة  45لیحل محل القانون رقم  1976لسنة  106صدر القانون رقم 
  .م1978، وتم نشرھا والعمل بھا في مارس   1977لسنة  237الوزاري رقم 

  
انون   اول الق د تن نة  106وق ا     1976لس دیل ،  كم ھ بالتع ابق ل انون الس ام الق ن أحك ر م ھ الكثی ولائحت

ھ   أضاف أحكاماً جدیدة لم تكن موجودة من قبل ، ولم یستمر العمل بھذا القانون طویلا حتى أدخلت علی
ر     II) -1996حتى  1978من عام  -عاما  18تعدیل خلال  14( الكثیر من التعدیلات  تلط الأم ى اخ حت

  .على المتعاملین بھ في كثیر من الأحكام
  

یة والفنیة ، والمقصود بالنواحي الإداریة جمیع الإجراءات  وقد تناول القانون العدید من النواحي الإدار
انون          ة للق واحي الإداری ى شئون التخطیط والتنظیم ، تشمل الن التي تتخذ قبل الجھة الإداریة القائمة عل
ة              ى الجھ دم إل ي تق اء والمستندات الت رخیص بالبن ى الت ا للحصول عل جمیع الإجراءات الواجب إتباعھ

دة ال  ن            الإداریة والم تظلم م رخیص وإجراءات ال ى صرف الت وم المستحقة عل ا والرس ت فیھ ة للب لازم
ال         ذ الأعم ى تنفی راف عل ذ للإش ي تتخ راءات الت ة أو الإج لطة المختص درھا الس ي تص رارات الت الق
المرخص بھا وضمان إعداد الدراسات طبقا للأسس الھندسیة السلیمة  وضمان تنفیذھا وفقا للرسومات  

دة ، والأ ة       المعتم وع مخالف د وق ذ عن ي تتخ راءات الت انون الإج دد الق ا یح یة كم ة والھندس ول الفنی ص
  .لإحكامھ سواء في ذلك الأعمال المخالفة أو إزالتھا أو تعدیلھا أو توقیع الغرامة على المخالفین

  

ي تك        اني والت ي المب ا ف اییر الواجب توافرھ ل  أما النواحي الفنیة فالمقصود بھا مجموعة الأسس والمع ف
ھ       .. توفیر بیئة صحیة آمنة ، وتشمل العدید من المجالات منھا  ام علی ق المق ى لعرض الطری د الأدن الح

ى        واء إل وء والھ عة الشمس والض مح بوصول أش ا یس اني بم ات المب د الأقصى لارتفاع ى ، والح المبن
ق والخدمات المقامة لھم المساكن ، والكثافة البنائیة التي تحقق التوازن المطلوب بین عدد السكان والمراف

ف           ا لمختل لازم توافرھ ا تشمل الفتحات ال ، وأیضا الحد الأدنى لمسطح كل عنصر من العناصر ، كم
عناصر المسكن ، والحد الأدنى لمساحة وأبعاد الأفنیة المخصصة لإضاءة وتھویة عناصر المسكن ، كما 

ق  وتشمل أیضا      تشمل بروزات المباني خارج حد الشارع في حدود مسافة تتناسب  مع عرض الطری
ذلك          ق ، وك اغلیھ ضد الحری ى وش أمین المبن أبعاد السلالم الرئیسیة والثانویة ، كما تشمل اشتراطات ت

  .اشتراطات أخرى  یجوز للجھة الإداریة فرضھا في بعض المناطق التي یراد لھا طابعً معماریا ممیزاً
  

ث  اول الباح ي یتن ا یل ة الت –وفیم ن خلال الدراس ة م انون   –حلیلی ا الق رض لھ ي یع الات الت م المج أھ
تم        ي ی ائج الت م النت ان أھ ع بی ولائحتھ سواء فیما یختص بالنواحي الإداریة للقانون أو النواحي الفنیة ، م

  .التوصل إلیھا
  

  :أھم النقاط التي وردت بالقانون
  

  :أھمھا .. ولائحتھ مجالات كثیرة  تغطي النواحي الإداریة بقانون التنظیم:  ـةـي الإداریـالنواح:   أولا 
  

  .المستندات التي تقدم إلى الجھة الإداریة  -أ   
  .الرسوم المستحقة على صرف الترخیص  -ب 
  .الخطوات الواجب إتباعھا في عملیة الترخیص  - جـ

  .التزامات المرخص لھ  -د   
  .الإجراءات المتبعة نحو الأعمال المخالفة  -ھـ

                                                
I  1976دیسمبر  –تابع  37العدد : الجریدة الرسمیة   

II  مصدر سبق ذكره  ,  قانون المباني واللائحة المنفذة لھ وأثرھما على البیئة السكنیة:  أحمد سعد دبور  
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  .قدم إلى الجھة الإداریةالمستندات التي ت  -أ   

  

  :یقدم طلب الترخیص على نموذج خاص من المالك أو من یمثلھ قانونا مرفقا بھ 
  .الإیصال الدال آداء الرسم المستحق عن فحص الرسومات والبیانات  -
ل عن        - م لا یق اس رس ھ بمقی ھ حدود     1000:  1رسم عام للموقع المطلوب البناء علی ا علی مبین

  .بة إشغال المبنى بالتحدید والطرق التي یطل علیھا وعروضھاأرض الموقع ونس
ثلاث صور من الرسومات المعماریة للمساقط الأفقیة المختلفة والواجھات والقطاعات الراسیة   -

املة     المبنى ش ة ب ائیة الخاص ومات الإنش ق والرس وب الطری ى ومنس اع المبن ا ارتف ا علیھ مبین
ون         الأساسات والأعمدة وتسلیح السقف وم ائیة وتك ابیة الإنش ة الحس ن النوت ا صورة م ا بھ رفق

  .جمیع الرسومات موقعة من مھندسي نقابي متخصص
اري إنشائي     - ة       25(ثلاث صور لتقریر من مھندس استش دیل والتعلی ة التع ي حال رة ف )  سنة خب

ا ،            رخیص بھ وب الت ال المطل ال الأعم اتھ تسمح بأحم ى وأساس ل الإنشائي للمبن د أن الھیك  یفی
الكود    واردة ب روط ال ا للش ة طبق وارث الطبیعی ة الك ان ومواجھ ل الأم ق معام املا تحقی ش

  .المصري ، ومبینا فیھ بیانات التربة بالموقع
ة            - ي حال ا ف رخیص بھ وب الت ال المطل ة الأعم ة من قیم وثیقة تأمین بما لا یجاوز نصف بالمائ

حالة التعلیة وذلك بعد الاتفاق بین  ألف جنیھ في 75ألف جنیھ أو  150زیادة قیمة المباني عن 
  .وزیر الإسكان والاقتصاد على القواعد المنظمة للتامین وشروطھ

ن      ) 2(، ) 1(بالنسبة لأعمال التدعیم والترمیم یجب استناد البندین   - ي م ر فن ى تقری بالإضافة إل
اري   ن   (استش ل ع رة لا یق نة  25خب یل الت   ) س رمیم وتفاص دعیم أو الت لوب الت ین أس ذ یب نفی

  .مصحوبا بالرسومات الإنشائیة بما یحقق الأمان الكافي أثناء وبعد التنفیذ
ھ ثلاث صور لتفاصیل       - یقدم طلب الترخیص في حالة إدخال تعدیل أو تغییر جوھري مرفقا ب

ن      50:  1الأجزاء المطلوب تعدیلھا معماریاً أو إنشائیاً بمقیاس رسم لا یقل عن  د م معتم
  .المھندس المصمم

  
  .الرسوم المستحقة على صرف الترخیص - ب

  

ك     وم المستحقة وذل یصدر المحافظ المختص بناء على موافقة الوحدة المحلیة قرارا یحدد فیھ الرس
  :على النحو التالي 

  .الرسوم المستحقة عن فحص الرسومات المقدمة من طالب الترخیص بما لا یجاوز مائة جنیھ  -
  .رخیص وعن تجدیده بما لا یجاوز أربعمائة جنیھالرسوم المستحقة عن إصدار الت  -
ات       % )  1(یقدم طالب الترخیص رسما مقداره   - ة نفق ا لمواجھ ال المرخص بھ ة الأعم من قیم

  .الإزالة وتصحیح الأعمال المخالفة
  

ك         دا ذل رخیص تحت أي مسمى ع ى إصدار الت الغ عل , وفي جمیع الأحوال لا یجوز فرض أي مب
ر  ویتولى جھاز التفتیش ا لفني التابع لوزارة الإسكان سنویاً تقدیر القیمة المتوسطة لتكلفة إنشاء المت

  .المسطح من المباني بجمیع أنواعھا ولمختلف المحافظات بقرار معتمد من وزیر الإسكان
  
 .الخطوات الواجب إتباعھا في عملیة الترخیص - جـ
  

  .داریة المختلفة بشئون التنظیمیقدم طلب الترخیص والمستندات المرفقة بھ إلى الجھة الإ  -
ي       - ده ف م قی ب ورق دیم الطل اریخ تق من ت ب یتض تلام الطل الاً باس رخیص إیص ب الت ي طال یعط

  .السجل المخصص لذلك  
على الجھة الإداریة المختصة بشئون التخطیط والتنظیم البت في طلب الترخیص خلال ثلاثین   -

  .یوما من تاریخ تقدیمھ
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ال    - ھ قامت بإصدار          إذا ثبت أن الأعم انون ولائحت ام الق ة لأحك ا مطابق رخیص بھ وب الت المطل
  .الترخیص

ال         - ات أو إدخ ات أو المستندات أو المرفق وب استیفاء بعض البیان ة وج ة الإداری إذا رأت الجھ
تعدیلات أو تصحیحات في الرسومات ، أعلنت الطالب بذلك بكتاب موصى علیھ خلال ثلاثین 

ة           یوما من تاریخ تقدیم ا ة خلال أربع ذه الحال ي ھ رخیص ف ب الت ي طل ون البت ف لطلب ، ویك
  .أسابیع من تاریخ استیفاء المستندات والبیانات المطلوبة

یجوز الحصول على موافقة مبدئیة من الجھة الإداریة المختصة بشئون التنظیم على المشروع   -
تراطات ال  ام والاش میمھ للأحك ة تص ث مطابق ن حی اء م دائي للبن انون الابت ا الق نص علیھ ي ی ت

  .ولائحتھ وذلك بقصد إعداد الرسومات التنفیذیة للبناء على أساسھا
  .یصدر ترخیص البناء للإسكان على النموذج المعد لذلك  -
اء    - یبین الترخیص خط التنظیم المعتمد أو حد الطریق في حالة وجود خط تنظیم ، وكذا حد البن

رخیص عرض الطر      ین الت ا یب رر ،  كم رى       المق ات أخ ة بیان ھ ، وأی ررة ل ق والمناسیب المق ی
  .یتطلبھا أي قانون آخر

رار مسبب     - یعتبر بمثابة موافقة على طلب الترخیص انقضاء المدد المحددة للبت فیھ دون صدور ق
روط           اع والش ع الأوض اة جمی رخیص بمراع ب الت زم طال ة ، ویلت ة المختص ة الإداری ن الجھ م

  .د إعلان المحافظ على ید محضر بالعزم على التنفیذالمنصوص علیھا في القانون بع
  

 .التزامات المرخص لھ - د
  

ة         - ي الواجھ اھر ف ان ظ ي مك یتعین عند الشروع في البناء أو التعلیة أو الاستكمال أن توضع ف
ى    2ر5×2ر00الأمامیة للبناء لافتة مصنوعة من مادة مناسبة قویة التحمل بمقاس  ر تطل مت

ت أو ا  اء          ببویة الزی رخیص البن ة بت ات المتعلق ا البیان ب علیھ اللون الأخضر ، وتكت لبلاستیك ب
دور    باللون البیض بحروف واضحة سھلة القراءة ، وتثبیت ھذه اللافتة بما لا  یجاوز سقف ال

ة        ذه اللافت ة ھ اول مسئولا عن إقام الأرضي بطریقة فنیة سلیمة ، ویكون كل من المالك والمق
  .واضحة البیانات طوال مدة التنفیذوعن بقائھا في مكانھا 

اب       ة بكت ة المختص ة الإداری ار الجھ د إخط اء إلا بع ي البن رع ف ھ أن یش رخص ل وز للم لا یج
ى             ذ مت ى التنفی ن أحد المھندسین بالإشراف عل د م ھ تعھ ا ب موصى علیھ بعلم الوصول ومرفق

مقاولین المصنفین  زادت الأعمال عن عشرة آلاف جنیھ ، وكذلك صورة من التعاقد مع أحد ال
امي بحسب            اء الأم ق أو خط البن د خط التنظیم أو حد الطری ، وقیام المھندس المختص بتحدی
د    اریخ التجدی الأحوال ، وعلى أن یتم ھذا التحدید خلال سبعة أیام من تاریخ الإخطار ویثبت ت

ھ      از للمرخص ل د ج تم التحدی وم   على ترخیص البناء ،  فإذا انقضت ھذه المدة دون أن ی أن یق
  .بھذا التحدید طبقا للبیانات المدونة بالرخصة وتحت مسئولیتھ

ة     - ات میكانیكی الإستعانة بمھندس  میكانیكا أو كھرباء حسب الأحوال إذا اشتمل البناء على تركیب
ة  زي (أو كھربائی واء مرك ف ھ ات   -تكیی ل  -غلای دات  –مغاس ولات  –مول خ ..    مح ) إل

  .ة بتعھد المھندس الإشراف على التنفیذوإخطار الجھة الإداری
ن       - د ع دة تزی ل م اف العم ة إیق ي حال ھ ف رخص ل ى الم ة   90عل ة الإداری ا أن یخطر الجھ یوم

  .المختصة بشئون التنظیم بموعد استئناف العمل وذلك بكتاب موصى علیھ بعلم الوصول
ي ت     - أن ف ال   إذا مضت ثلاث سنوات على منح الترخیص دون أن یشرح صاحب الش ذ الأعم نفی

د    المرخص فیھا وجب علیھ تجدید الترخیص ، ویكون التجدید لمدة سنة واحدة فقد  دأ بع تب
  .انقضاء الثلاث سنوات

ات          - ومات والبیان ا للرس ة وطبق ول الفنی ا للأص ال وفق اء أو الأعم ذ البن تم تنفی ب أن ی یج
اء          واد البن ون م ھا ، وأن تك ى أساس رخیص عل نح الت ي م تندات الت ا    والمس تخدمة طبق المس

  .للمواصفات المصریة
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ى             - د الحصول عل دة إلا بع ي الرسومات المعتم ر جوھري ف دیل أو تغیی ال أي تع لا یجوز إدخ
ي     یطة الت دیلات البس یم أو التع ئون التنظ ة بش ة المختص ة الإداری ن الجھ ك م ي ذل رخیص ف ت

ومات   على أصول  تقتضیھا ظروف التنفیذ فیكتفى في شأنھا بإثبات الجھة المذكورة لھا الرس
  .المعتمدة وصورھا

د       - روقھا إلا بع مس وش روب الش ین غ دم ب اء أو الھ ال البن ن أعم ل م راء أي عم وز إج لا یج
  .الحصول على موافقة الجھة الإداریة المختصة بشئون التنظیم

اء أي إجر  –الھدم أو الإزالة  –التدعیم  –التعلیة  –التعدیل  –الإنشاء (على من یقوم بأعمال   -
اتخاذ إجراءات الأمن اللازمة لوقایة وسلامة الجیران وأملاكھم والمارة والشوارع ) تشطیبات

  .وغیرھا .. ، وما قد یكون في باطن الأرض من أجھز ومنشآت ومرافق عامة 
ات         - ة البیان من كاف اص ویتض وذج خ ا لنم دات طبق ار الوح ع أو إیج ود بی رر عق ب أن تح یج

  :ء أو التعلیة وتشتمل على المتعلقة بترخیص البنا
  

  عنوان ومساحة العقار  -  1  
  مساحة الوحدة محل العقد وبیانھا  -  2  
  اسم المالك أو المؤجر ومحل إقامتھ  -  3  
  اسم المشتري أو المستأجر ومحل إقامتھ  -  4  
  رقم الترخیص وتاریخھ والجھة الصادر منھا الترخیص  -  5  
  لمرخص بھاعدد الأدوار وعدد الوحدات ا  -  6  
  البیانات الخاصة بالمصاعد وأماكن إیواء السیارات  -  7  
  البیانات الخاصة بتأمین العقار ضد الحریق  -  8  
    

  .الإجراءات المتبعة نحو الأعمال المخالفة - ھـ
  

تندات          ات والمس ا للرسومات والبیان ة وطبق ا للأصول الفنی ال وفق یجب أن یتم تنفیذ البناء أو الأعم
  .الترخیص على أساسھا وفي المدة المحددة فیھا ووفق أحكام القانون ولائحتھ التنفیذیةالتي منح 

  

ن         ن المھندسین مم رھم م ة وغی ویكون للمھندسین القائمین بأعمال التنظیم بوحدات الإدارة المحلی
افظ المختص صفة الضبط القضائي ،             ع المح اق م دل بالاتف ر الع ن وزی رار م یصدر بتحدیدھم ق

ن              ویكون لھ م یك و ل انون ول ذا الق ام ھ ال الخاضعة لأحك ع الأعم ول مواق ك حق دخ م بمقتضى ذل
ررة     مرخصا بھا ، وإثبات ما یقع بھا من مخالفات لأحكام القانون ولائحتھ واتخاذ الإجراءات المق
ذه       ي ھ دث ف ا یح ى م ذ عل ى التنفی رفین عل یھم والمش رخص إل ى الم ة عل ھ كتاب أنھا والتنبی ي ش ف

  .خلال لشروط الترخیصالأعمال من إ
انون          ا للق دى مطابقتھ ال وم ن أعم ا یجري م ة لم ویتولى مھندس التنظیم مسئولیة المرور والمتابع

  :والتراخیص المنصرفة من الحي وخاصة فیما یلي 
  

  .وجود أو عدم وجود المھندس المشرف على التنفیذ  -
  .صدور أو عدم صدور تراخیص بالأعمال  -
  .لترخیص الصادر والرسومات المرفقة بھمدى مطابقة الأعمال ل  -
  .مدى الالتزام بقواعد الوقایة من الحریق  -
وارع   مدى الالتزام بتنفیذ الإجراءات اللازمة لوقایة وسلامة الجیران وأملاكھم والمارة   - والش

  .المرافق العامة وغیرھا من أخطار التنفیذ أجھزة ومنشآت الأرض من باطن وما قد یكون في
  .لتزام بالتنبیھات الكتابیة التي سبق أن صدرت عن ذات الأعمالمدى الا  -
  .مدى تنفیذ قرارات وقف الأعمال المخالفة  -
  

  :وعلى مھندس التنظیم اتخاذ الإجراءات التالیة 
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  .تحریر محضر إداري بوقف الأعمال المخالفة  -
  .تحریر محضر جنحة متضمنا قیمة الأعمال المخالفة  -
  اف الأعمال في حالة عدم امتثال المخالف لقرار إیقاف الأعمال تحریر محضر باستئن  -
ات أو إخلال           - ن مخالف دث م ا یح دس المشرف عم اول والمھن ھ والمق رخص ل ة للم ھ كتاب التنبی

  .بشروط الترخیص
  .عرض دفتر الأحوال یومیا فور تدوین خط السیر على الرئیس المختص لیؤشر فیھ برأیھ  -
  .فة التوصیات والتوجیھات والتقاریریتضمن دفتر الأحوال كا  -

  

  :التنظیم في حالة وجود أعمال مخالفة اتخاذ الإجراءات التالیة  الجھة الإداریة المختصة بشئون وعلى
  .إعلان ذوي الشأن بالقرارات الإداریة بوقف الأعمال المخالفة  -
ة أي          - ع إقام ة ومن الأجزاء المخالف اع ب ع الانتف ائل لمن ا ،     اتخاذ كافة الوس دة بھ اء جدی ال بن أعم

  .وعلیھا التحفظ على الأدوات والمھمات المستخدمة في ارتكاب المخالفة
  .إبلاغ رئیس الوحدة المحلیة المختصة بأیة عقوبات تثور ي سبیل تنفیذ القرارات  -
  .وضع توصیات جھاز التفتیش الفني على أعمال البناء موضع التنفیذ  -
  

ى ال  ن عل ق الطع ـأن ح ذوي الش ـمة   ول ل محك ة وتفص ة المختص ة الإداری ن الجھ ادرة م رارات الص ق
ى    القضاء الإداري في الطعون على القرارات الصادرة بوقف أعمال البناء أو إزالتھا أو تصحیحھا عل

ى  السرعة وتلتزم الجھة الإداریة بتقدیم المستندات في أول جلسة ولا یترتب وجھ ن  عل ذ   الطع ف تنفی  وق

  .محكمة بذلكالقرار ما لم تأمر ال
  

ك خلال    وعلى ذوي الشأن أن یبادروا إلى تنفیذ الحكم الصادر بإزالة أو تصحیح الأعمال المخالفة وذل
ذ أو    وا عن التنفی إذا امتنع یم ، ف یط والتنظ ئون التخط ة بش ة المختص ة الإداری ددھا الجھ ي تح دة الت الم

ذلك بنفسھا   انقضت المدة دون إتمامھ كان للجھة الإداریة المختصة بشئون ال تخطیط والتنظیم أن یقوم ب
أو بواسطة من تعھد إلیھ ویتحمل المخالف بالنفقات وجمیع المصروفات وتحصل منھ التكالیف بطریق 

  .الحجز الإداري
  

  النواحــي الفنیــة   :ثانیا 
  

وتشمل جمیع الشروط البنائیة الخاصة بتنظیم المباني ، وكانت ھذه الشروط فیما مضى ترد في صلب  
ي        آت الت ات والمفاج لء بالأزم ریع وم ة س ة الحدیث اة الاجتماعی اع الحی ن نظرا لأن إیق انون ،  ولك الق
ذه     ع ھ د رؤى أن توض ة ،  فق ریعات البرلمانی ا التش ن أن توفرھ ریعة لا یمك راءات س ى إج اج إل تحت

  .الشروط في لوائح تصدر بقرار وزاري ویسھل تغییرھا دون الحاجة إلى تغییر القانون
  :أھمھا .. غطي ھذه الشروط العدید من النقاط وت

  

  اشــتراطـات عـامـة   -أ    
  عروض الطرق وارتفاعات المباني  -ب  
  الفـراغـات  الداخــلیـة  -  جـ
  إضاءة وتھویة المباني   -  د  
  السـلالـــــم   - ھـ 

  البـــــروزات  -و   
  عوامــل أمنیــة    -ز   
  س المدینةالسلطات الممنوحة لمجل  -ح  

  الاشتراطات العامة   -أ  
  

  .تزود كل وحدة سكنیة مستقلة بدورة میاه خاصة تشتمل على مرحاض وحوض على الأقل  -
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ة لیستعملھا أصحاب            - اه اللازم ة دورات المی المبنى یجب تھیئ ة ب في حالة إنشاء محلات إداری
  .وعمال ھذه المحلات على ألا تقل عن دورة للرجال ودورة للنساء

دورة         30كل بناء یشتمل على   - زودة ب اء م ارس البن ة لح ة غرف زم تھیئ غرفة سكنیة أو أكثر یل
  .میاه تشتمل على مرحاض وحوض لغسیل الأیدي

  .لتركیب عداد میاه لكل وحدة من وحدات المبنى اللازمة التوصیلات البناء بعمل طالب یلتزم  -
  .اللازمة لتوفیر المیاه لجمیع الأدوار یلتزم طالب البناء بعمل الخزانات وتركیب الطلمبات  -
دات     - ع عدد وح  یلتزم طالب البناء بتوفیر أماكن لتجمیع القمامة أسفل المباني السكنیة تتناسب م

  .بھا قرار من المحافظ المختص التي یصدر ووفقا الاشتراطات وذلك للمناطق المبنى
ة     یلتزم طالب البناء بتوفیر أماكن مخصصة لإیواء السیارات  - احة اللازم یتناسب عددھا والمس

ا  ة (لھ دة إداری ل وح یارتین لك كنیة وس دة س ل وح وب لك یارة رك دد  ) س م یح ا ل ل م ى الأق عل
  .المحافظ المختص غیر ذلك

اع أرضیة             - ذي یجاوز ارتف ى ال ي المبن یلتزم طالب البناء بتركیب العدد اللازم من المصاعد ف
ا    1974  لسنة  78ون المصاعد الكھربائیة متر وذلك وفقا لقان 16أعلى طابق فیھ  ووفق

الخاص بتحدید أسس تصمیم وشروط تنفیذ المصاعد  1969لسنة  1094لقرار وزیر الإسكان 
  .الكھربائیة في المباني

  
  عروض الطرق و ارتفاعات المبانـي - ب

  

  عروض الطرق    -  1
  

و الفراغ الرئیسي الذي تطل  حیث یعتبر الطریق ھ –تكمن أھمیة الطرق في الكثیر من النقاط 
ر عنصرا       ق ، وأیضا یعتب علیھ المباني ، كما یعتبر ممرا للسیارات ومحلا لمد خطوط المراف
أمینا عندما یسمح بمرور سیارات الأمن والمطافيء والإسعاف وأخیرا فھي عنصر تخطیطي  

  .ھام من عناصر الاتصال والحركة داخل المدینة
  

اص بعروض     ھ القصور الناشيء عن         وقد تطور الشق الخ رات لمعالجة أوج دة م الطرق ع
الي      ر الع و الأم وع الطرق ھ اول موض ان أول تشریع یتن ة فك رات المحیط الظروف والمتغی

وق     1889لسنة  ة ف ودات والأسبطة المقام م  والذي كانت لائحتھ تنص على ضرورة ھدم العق
  .الطرق العمومیة مع وضع حد أدنى لعروض الطرق

  

ك أن          وبمرور الوقت ى ذل ب عل نفس رئیسي للمسكن وترت راغ ومت ق كف ازدادت أھمیة الطری
ن    ق م رض الطری ى لع د الأدن نة    4 – 3ازداد الح الي س الأمر الع ر ب ى  1889مت ر  6إل مت

  .1954لسنة  656بالقانون رقم 
  

متر وجب الارتداد بالبناء  6كما نص القانون على أنھ إذا قل الحد الأدنى لعرض الطریق عن 
رر         بمق  ق المق ائم والطری ق الق ین عرض الطری رق ب دة   ) م  6( دار نصف الف رك للوح ،  ویت

  .المحلیة حریة تقدیر ذلك
  

ھ     –وقد ظل الحد الأدنى لعرض الطریق  ان علی ة مب ي       -الذي یجوز إقام ھ ف و علی ا ھ ى م عل
د ا    الذي 1976لسنة  106المتعاقبة حتى صدور القانون  القوانین رتین لیصبح الح ى  عدل م لأدن

  .متر في التعدیل الثاني وھو ما یسري حتى الآن  6متر في التعدیل الأول ثم یرجع إلى  8
  

  ارتفاعـــات المبانــــي  - 2
  

ث    یم ،  حی ة التنظ ي وردت بلائح ود الت م البن ن أھ اني م ات المب اص بارتفاع ق الخ ر الش یعتب
ة   یتوقف علیھ إضاءة وتھویة الطرق والمباني المطلة علیھا ، وبا ن الناحی لتالي كفاءة المباني م
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اءة         الي كف كانیة ،  وبالت ة الس ي الكثاف تحكم ف اع أداة لل ر الارتف ر عنص ا یعتب حیة ،  كم الص
  .شبكات الطرق والمرافق والخدمات العامة

  

  :وقد تطور الشق الخاص بارتفاعات المباني في القوانین المتعاقبة كما ھو موضح بالجدول التالي
  

  
  رقم القانون

  

لسنة  51
1940  

  

لسنة  656
1954  

  

لسنة  45
1962  

  
  1976لسنة  106

  

لسنة   3
1982  

  

 106معدل 
  76لسنة 

  

 106معدل 
  76لسنة

رقم القرار 
  الوزاري

لسنة  169    
1962  

لسنة   600  1977لسنة  237
1982  

لسنة   78
1993  

لسنة  268
  أحكام مؤجلة  أحكام انتقالیة  1996

د   الح
ى  الأقص
اع  لارتف

  المبنى

 1ر5
رض   ع

ق  الطری
د  بح

ى    أقص
  م 35

رض   1ر5 ع
د   ق بح الطری

ى  م  35أأقص
اوز  ع تج م
ل   اع بمی الارتف

د   2:  3 بح
ى   م   7أقص م ث

ل   2:  1می
  بدون حد قصي 

عرض  1ر25  كسابقھ  كسابقھ
د   ق بح الطری

ى  م  30أقص
اوز   ع تج م
الارتفاع بمیل 

دون   2:  3 ب
  حد أقصى

 عرض1ر25
د   الطریق بح

ى     أقص
  م 30

 1ر5  ابقھكس
رض  ع

ق  الطری
ى   بحد أقص

  متر 36

  
  یوضح تطور الشق الخاص بارتفاعات المباني)  3(جدول رقم 

  
م    نة   268ویمكن إجمال حالات الارتفاع التي وردت بآخر لائحة لقانون التنظیم رق  1996لس

  :على النحو التالي 
  

  . م 36بحد أقصى عرض الطریق مثل 1ر5یزید ارتفاع المبنى عن  لا: الحالة العامة في  -
یجب الارتفاع على أساس المسافة المتوسطة بین :  إذا كان حدي الطریق غیر متوازیین   -

  .حدي الطریق
  أن یصل الارتفاع على أقل الطریقین على طریقین مختلفي العروض جاز إذا كان المبنى  -

 متر ، وفي حدود أطول 36مثل عرض الطریق الأوسع بحد أقصى  1ر5عرضا إلى    
  .متر 25طول من الواجھة المطلة على الطریق الأوسع مساویا لعرضھ بحد أقصى 

إذا وقع البناء على طریقین غیر متقابلین عند موقع البناء جاز أن یصل الارتفاع على   -
مثل عرضھ وفي حدود عمق من الواجھة المطلة على الطریق  1ر5الطریق الأوسع 

متر ، وبشرط أن یكون الارتفاع على الشارع  25بحد أقصى .. الأوسع مساویا لعرضھ 
  .مثل عرضھ وبعمق عرضھ 1ر5الأصغر 

إذا كان البناء یقع على طریق متصل بفراغ أو بمدینة أو نھر أو سكة حدید أو غیرھا مما   -
  .مثل المسافة المحصورة بین خطي التنظیم 1ر5لھا صفة الدوام یكون الارتفاع 

العامود  1ر5و دوران عند تلاقي طریقین یكون الارتفاع إذا كان البناء یقع على شطف أ  -
عرض الطریق  1ر5المقام على واجھة البناء مع تقاطع محوري الطریقین بما لا یقل عن 

  .الأوسع وبعمق الطریق الأوسع
مثل المسافة المتوسطة بین أكبر بعد  1ر5إذا كان البناء یقع على میدان یكون الارتفاع   -

ن المباني المتقابلة المطلة على المیدان وبعمق عرض الشارع وأصغر بعد قصور بی
م ، ولا یدخل في حساب الارتفاع آبار السلالم وغرف  25المجاور الأكبر بحد أقصى 

 .المصاعد وخزانات وأجھزة التكییف في حدود خمسة متر
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  الفراغــات الداخلیــة  - جـ
  

كن ، والمسكن ما ھو إلا مجموعة من الفراغات التي إن الفراغات الداخلیة ھي الأساس في تكوین المس
ة ضمن      ات الداخلی تؤدي وظائف مختلفة لممارسة الحیاة الیومیة ، وقد تناول المشرع موضوع الفراغ
الاشتراطات البنائیة لضمان توفیر المنفعة العامة للأفراد داخل المسكن حیث قام بتحویل ھذه الفراغات 

  ).ارتفاعات –مسطحات (إلى 
  

على المسطحات   1976لسنة  106وبالنسبة لعناصر الوحدة السكنیة فقد نصت اللائحة التنفیذیة لقانون 
  :والأبعاد التالیة 

  

  :المسطحات الداخلیة  -  1
  م 2ر7وأقل بعد    2م 10ر00أقل مسطح   :  الغرف السكنیة   -
  م 1ر5وأقل بعد    2م   3ر00أقل مسطح   :    المطابـــخ   -
  م 1ر2وأقل بعد    2م   2ر00أقل مسطح   :    الحمامـــات  -
  م 0ر8وأقل بعد    2م   1ر00أقل مسطح   :     المراحیــض  -

  

د         ن الح ل ع ا تق ین أنھ ة تب ة العام ا للمنفع دى تحقیقھ ذه المسطحات وم ة مفصلة لھ ي دراس وف
  : Iالأدنى وأن الحد الأدنى المطلوب لعناصر المسكن تكون على النحو التالي

  
  

  العنصر
  

  بعـد أقـل
  

  أقـل مسطح

  صالـة معیشــة
  2م 16ر00  م 3ر00  ركن الطعام + ركن الجلوس 

  2م 10ر00  م 2ر90  )منفرد(ركن الجلوس 
  2م 10ر00  م 2ر70  )منفرد(ركن الطعام 

  2م 12ر00  م 3ر25  )رب الأسرة(غرفة نوم 
  2م 10ر00  م 2ر50  )ولدین( غرفة نوم 
  2م   3ر60  م 2ر80  المطبـــخ
  2م   3ر00  م 1ر60   الحمـــام

  
  یوضح الحد الأدنى لمسطح عناصر المسكن)  4(جدول رقم 

  
  

  الارتفاعات الداخلیة   - 2
  

ل      و من قبی داخلي ھ إن الارتفاع الداخلي ھو البعد الثالث للفراغ السكني والاھتمام بالارتفاع ال
اع داخل           ى ارتف د أدن ى تحدی ل المشرع عل د عم كني ، وق المسكن بھدف   الاھتمام بالفراغ الس

د   تحقیق المنفعة المطلوبة للاستخدام وكذلك تحقیق الراحة النفسیة والبصریة داخل الفراغ ، وق
  :صدرت القواعد الخاصة بالارتفاعات الداخلیة وتطورت على النحو التالي 

  
  رقم لقانون    

  
  الحالات

لسنة  51
1940  

لسنة  656
1954  

لسنة  45
1962  

  وتعدیلاتھ 1976لسنة  106
 237القرار 
  1977لسنة 

 78القرار 
  1993لسنة 

 268القرار 
  1996لسنة 

  م 2ر70  م 2ر70  م 2ر70  م 2ر70  م2ر30  م2ر7  بدروم 
  م 2ر70  م 2ر70  م 2ر70  م 2ر70  م 2ر70  م 3ر6  أرضي 
  م 2ر70  م 2ر70  م 2ر70  م 2ر70  م 2ر70  م 3ر4  متكرر

  م 2ر30  م 2ر30  م 2ر30  م 2ر10  م 2ر30  لم ترد  حمامات
  م 2ر10  م 2ر10  م 2ر10  م 2ر10  م 2ر30  لم ترد  مراحیض

  م 2ر30  م 2ر30  م 2ر30  م 2ر30  م 2ر30  لم ترد  مدخل وطرقة
  م 2ر30  م 2ر30  م 2ر30  م 2ر30  م 2ر30  م 2ر70  غرف السطح

  

  یوضح تطور الشق الخاص بالارتفاعات الداخلیة)  5(جدول رقم 
                                                

I  المصدر السابق,  قانون المباني واللائحة المنفذة لھ وأثرھما على البیئة السكنیة العمرانیة:  أحمد سعد دبور.  
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  إضـاءة وتھـویة المبـاني -د
  

  نیـــــةالأف  - 1
  

یلة     إن الأفنیة ھي الفراغ الوسیط بین الفضاء الخارجي والفراغات الداخلیة للمسكن وھي الوس
ي      اء الت ق البن الأساسیة التي یمكن عن طریقھا توفیر التھویة والإضاءة الطبیعیة لغرف ومراف

وفیر مسكن صحي      ا ت ن  لم یتیسر لھا فتح نافذة على الفراغ العام والتي یمكن من خلالھ ، و م
وذلك بطریقة ] تھویة –إضاءة [ الواجب حساب أبعاد الأفنیة بناء على ما تقوم بھ من وظائف 

واء داخل    علمیة عن طریق قیاس شدة الإضاءة داخل عناصر المبنى وكذلك معدلات تغیر الھ
المبنى ، ولكن عملیا تكون ھذه العملیة شبھ مستحیلة نتیجة لوجود متغیرات كثیرة تحكم عملیة 

ر شكل    .. الإضاءة والتھویة داخل المباني  منھا مثلا بالنسبة للإضاءة تتغیر شدة الإضاءة بتغی
اد فتحة الشباك الخاصة بالعنصر ووضع          ى وأبع العنصر المراد إضاءتھ وأبعاده داخل المبن

ـاھھا     وب   [تلك الفتحة بالنسبة للعنصر واتج ھ      ...] -شمال  جن ذي یطـل علی ـراغ ال ـل الف وشك
ر ـارع [  العنص ـاء  –ش ام  –فن ـراغ ع ة   ...] -ف ة والخارجی و الداخلی واد النھ ر م ذلك تغی وك

ر      نة وتغی ول الس ر فص ة لتغی ة نتیج وء الخارجی دة الض ر ش ذلك تغی ا ، ، وك ھا ولونھ وملمس
اده ،         ا مسطح العنصر وأبع ة منھ بة للتھوی رات بالنس ساعات النھار ، وكذلك العدید من المتغی

ات        ومساحة فتحة الشباك بة للفتح ائدة ووضعھا بالنس اح الس بة للری الخاصة بھ ووضعھا بالنس
الأخرى بالعنصر وارتفاع المبنى وشكل الفراغ الذي یطل علیھ ،  وغیر ذلك من المتغیرات ، 

الي یصعب          .. وعلیھ  ة وبالت ا بصورة مطلق تحكم فیھ ة لا یمكن ال فإن عملیة الإضاءة والتھوی
ة     ة بطریق اد الأفنی ة         تحدید أبع ق التجرب ك عن طری تم ذل ا ی ة وإنم ة بحت م تطویر    , علمی د ت وق

ھ الآن ،          اھي علی ى م لت إل ى وص ین حت دف التحس رات بھ دة م ة ع ة بالأفنی دة الخاص القاع
  :والجدول التالي یوضح شروط وأبعاد الأفنیة 

  
الجزء من المبنى المطلوب 

  الأدنى لمسطح الفناء الحد  الحد الأدنى لأبعاد الفناء  نوع الفناء  إنارتھ وتھویتھ

كنیة   ة الس الغرف
  والمكاتـــــب

  م 3ع  أو  0ر25  خارجي
  أیھما أكبر

  
  ـــ

  م 3ع  أو  0ر25  داخلي
  أیھما أكبر

  الارتفاع) ثلث(مربع 

  مرافـق البنــاء 
ام  اض  –حم بخ  مرح مط

  بئر سلم  –

م 2ر5  خارجي   ــ 
  

  
  داخلي

  
  م 2ر5

  متر 10إذا كانت ع أقل أو تساوي    2م 7ر5
  متر 20إذا كانت ع أقل أو تساوي   2م10ر0
  متر 30إذا كانت ع أقل أو تساوي   2م12ر5

  م زیادة في الارتفاع 10لكل  2م2ر5یزداد المسح 
  

  یوضح الحد الأدنى لأبعاد الأفنیة)   6( جدول رقم 
  

ة  تساوي ارتفاع أعلى واجھة للبناء مطلة على الفناء مقاسا من جلسة  ) ع ( علما بأن  أول فتح
  .مطلوب إضاءتھا وتھویتھا من ھذا الفناء

  

ا     - ك فیم یجوز إنارة وتھویة المكاتب ومرافق البناء غیر المعدة للسكن بطریقة صناعیة وذل
 .عدا مطابخ الوحدات السكنیة

اء           - ون الفن ة أن یك اني الإداری ة والمب اني العام ادق والمستشفیات والمب ة الفن ي حال یجوز ف
، ولا  2م 1ر5وإنارة الحمامات والمراحیض الملحقة بالغرف بمسطح  المخصص لتھویة 

 .متر  1یقل أي من بعدیھ عن 
ي   ) دخلات أو مناور جیب(یجوز عمل ارتدادات   - بواجھات المباني أو الأفنیة ، ویشترط ف

ب      ي الجان ذة ف ون الناف ھذه الحالة ألا یتجاوز عمق الارتداد ضعف أدنى عرضھ ، وأن تك
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ھ للط ف     المواج دود نص ي ح داد ف رفات بالارت ل ش وز عم ر ، ویج اء المباش ق أو الفن ری
 .عرضھ فقط

آت أخرى           - ة أي منش ا لا یجوز إقام ا كم ة م أي طریق لا یجوز تغطیة أي فناء من الأفنیة ب
 .یكون من شأنھا إنقاص أبعاد أو مسطحات الأفنیة عن الحدود الدنیا

ة     - اء المطل ات البن در        یجب ألا یزید ارتفاع واجھ ى الق ة عل ة والخارجی ة الداخلی ى الأفنی عل
اع داخل      ادة الارتف ماح بزی الذي یسمح بھ مساحة وأبعاد ھذه الأفنیة ، ومع ذلك یجوز الس
ار           ي الم ع المستوى الأفق ة  رأسي م ى ثلاث ي إل ین أفق مستوى وھمي تكون زاویة میلھ اثن

 .بالنھایة القصوى للارتفاع المسموح بھ للفناء
ح   - وز لأص ا        یج وافر فیھ تركة تت ة مش اء أفنی ى إنش وا عل قة أن یتفق لاك المتلاص اب الأم

تركة إلا     ة المش ذه الأفنی ل ھ وز فص ة ولا یج ذه اللائح ي ھ ا ف وص علیھ روط المنص الش
 .متر 3بحاجز لا یحجب الضوء ولا یمنع الھواء ، ولا یزید ارتفاعھ 

  

  :الفتحـــــات   - 2
  

یة      یلة الأساس ي الوس ات ھ ر الفتح كل        تعتب ف ش اني ، ویتوق اءة المب ة وإض میس وتھوی لتش
ا           روك أمرھ ا مضى مت ات فیم ت الفتح ن وظائف ، وكان ھ م ومسطح ھذه الفتحة على ما تحقق
ة             ة للتھوی ر فتح ن العناص ر م ى أو عنص ل مبن ون لك ي أن یك ن الطبیع ھ م اس أن ى أس عل

ي   ة   والإضاءة ولكن لضمان وصول الضوء والھواء إلى جمیع عناصر المسكن ف صورة طبی
  تنـاول المشـرع الحد الأدنى بالنسبة للفتحـات اللازم توفیـرھا لغرف النـوم والسـلالم 

  :والمرافق من حمامات ومطابخ ودورات میاه وذلك على النحو التالي
  

  مسطح الفتحة 
  العنصر 

  
  في الحالة العادیة

  
  في حالة وجود أكثر من فتحة

ن مس%  8  الغرف السكنیة والمكاتب د م ـر بح طح العنص
  2م 1ر 0أدنى 

  من مسطح العنصر %  8مجموع المساحات 
  للفتحة الواحدة /  2م 0ر5بحد أدنى 

د   %  10  المرافــــــــق ر بح طح العنص ن مس م
  2م 0ر 5أدنى 

  من مسطح العنصر %  10مجموع المساحات 
  للفتحة الواحدة /  2م 0ر25بحد أدنى 

  

  بعاد الفتحاتیوضح الحد الأدنى لأ)  7(جدول رقم 
  

عتھا وزارة          ي وض ة الت فات الفنی نص المواص بابیك ت واب والش ات الأب اد فتح بة لأبع وبالنس
  :الإسكان على الإبعاد الآتیة 

  

  الأبعاد  العنصر  الأبعاد  العنصر
  م 2ر10×  1ر20  شباك البلكونات  م 2ر10×  1ر00  باب خارجي للسكنى

  م 1ر20×  1ر20  نوم والمعیشةشباك غرفة ال  م 2ر10×  0ر90  باب غرف النوم
  م 1ر00×  1ر00  شباك مطبخ  م 2ر10×  0ر80  باب المطبخ
  م 0ر80×  0ر80  شباك حمام  م 2ر10×  1ر20  باب الحمام

  

  السلالــــم   -ھـ 
  

ذلك           یعتبر السلم من عناصـر  ى ، وكـ ة للمبنـ ربط المسـتویات الأفقیـ ة لـ ة الرأسـیة اللازمـ الاتصـال والحركـ
من وسائل الھروب من الحرائق وغیرھا في حالات الطواريء ، لذلك اھتم المشرع  یعتبر السلم وسیلة

ام             راغ العـ ى الفـ اص إلـ راغ الخـ ن الفـ ال مـ ھولة الانتقـ وفیر الراحـة للسـكان وسـ بموضوع السلالم بھدف تـ
  :وقد نصت القوانین على مجموعة من الشروط الخاصة بالسلالم على النحو التالي ,وبالعكس 
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  السلم الثانوي  السلم الرئیسي  نوع السلم/ ات المواصف

ع     110  الطـول الظاھــر ى أربـ د علـ سم إذا كان عدد الوحدات بالدور لا یزیـ
  وحدات

ســم إذا كــان عــدد الوحــدات بالــدور یزیــد علــى أربــع    130
  وحدات

  

  
  
  

  سم 80

  سم 27النائمة لا تقل عن   القطاع العرضي للدرجة
  سم 17القائمة لا تزید عن 

  

  سم 27
  سم 17

ـــدرجات     ــدد الـ ــد الأقصـــى لعـ الحـ
  المتوالیة

  درجة تلیھا صدفة لا یقل عرضھا عن أربعة نوائم 14
  

درجة تلیھا صدفة لا یقل  14
  عرضھا عن أربعة نوائم

  سم 90  أقل ارتفاع للكوبستة 
  

  سم 90

  
  یوضح الشروط الخاصة بالسلالم) 8(جدول رقم 

  
  :یجب الالتزام بالشروط التالیة  وعلاوة على الاشتراطات الواردة بالجدول

  

  .أن تنشأ السلالم بنوعیھا من مواد غیر قابلة للحریق  -
متر من منسوب الشارع أن  16یجب في المبنى الذي یزید ارتفاع أرضیة أعلى طابق بھ على   -

  .یكون بھ سلمان على الأقل من منفذین مختلفین
ا       - وافر فیھـ ة یجـب أن تتـ ى أن      بالنسبة للسلالم الدائریـ ھ علـ ترطات الموضـحة بالجـدول عالیـ الاشـ

سم من طرف الدرجة عند المنحني الداخلي ، وتطبق نفس الشـروط   45تقاس النائمة على بعد 
  .على الدرجة المروحي

  

السلالم التي تستعمل لأغراض خاصة أو صـناعیة  .. ویستثنى من ھذه الاشتراطات ماعدا شرط المواد 
  .ر العبادة أو سلالم المآذن والأبراج ودو

  
  ) البلكونات والأبراج(البروزات  - و
  

إن لبــروزات المبــاني مــن الإیجابیــات والســلبیات مــا یجعلھــا محــل اھتمــام ،  فھــي تســاعد فــي زیــادة           
اري     كیل المعمـ ي التشـ المسطحات الداخلیة للمبنى وبالتالي تعتبر مسطح أكبر للاستخدام ،  كما تساعد فـ

  .جمالیة أفضل للمبنىلواجھات المباني وإعطاء صورة 
  

ومــن ناحیــة أخــرى فــإن البــروزات تقلــل مــن فــراغ الطریــق بمقــدار بروزھــا ، وبالتــالي تقلــل الإضــاءة    
والتھویة وأشعة الشمس اللازمة لعناصر المبنى وخاصة الأدوار السفلیة ، وبناء علیھ فقد اھتم المشرع 

  :تالي بمسألة البروزات ، وصدرت التشریعات لتحدیدھا على النحو ال
  

ن    - راج  %  10لا یجوز أن یتعدى أقصى بروز البلكونات المكشوفة عـ ن عـرض   %  5والأبـ مـ
رك     1ر25الطریق على ألا یتجاوز البروز في الحالتین  ا یجـب أن یتـ ن    1ر5متر ، كمـ ر مـ متـ

ا ، وبشـرط ألا       راج فیھـ ات المكشـوفة أو الأبـ حدود المباني المجاورة بدون أي بروزات للبلكونـ
فــاع بــین أســفل جــزء مــن البلكونــات أو الأبــراج وأعلــى ســطح طرفیــة الرصــیف أو      یقــل الارت

  .م 4عن  –في حالة عدم وجود رصیف  -منسوب محور الشارع 
  .م4م بشرط ألا یتجاوز ارتفاع السفل والأكتاف عن  0ر07:  بروز الأسفال والأكتاف   -
  .م2ر5یقل عن  فاع لاارت م على 10: 8م لشوارع عرضھا من  0ر10: بروز نافذة بلكون  -

  .م2ر5یقل عن  ارتفاع لا م على10م لشوارع یزید عرضھا عن  0ر20         
 .م0ر25:  بروز كرانیش وعناصر زخرفیة  -
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  :عوامل أمنیة   -ز 
  

و عنصـر      ة ھـ اني المحیطـ إن توفیر عنصر الأمن والأمان بالنسبة للسكان والمارة وبالنسبة للمبنى والمبـ
  ت اللائحة على بعض الاشتراطات التي تحقق ذلك ویمكن تناولھا فیما یلي ھام ومطلوب ، ولذلك نص

زین الشـرفات عـن       - اع درابـ ذا        0ر90لا یقل ارتفـ زاد ھـ ى ، ویـ ة الأولـ لأدوار الثمانیـ م بالنسـبة لـ
  .م لكل خمسة أدوار تالیة 0ر5الارتفاع 

ن     - ھ عـ وفیر   16یجب في المبنى الذي یزید ارتفاع أرضیة أعلى طابق بـ ل    م تـ ى الأقـ لمین علـ سـ
  .لخروج الأفراد على الطریق العام أثناء الحریق

دخول          - بة لـ اطق المناسـ وفیر المنـ ى الشـارع مباشـرة تـ یراعى في المباني التي لا تقع مداخلھا علـ
  .سیارات ومعدات الإطفاء

ق    16یجب أن یزود المبنى الذي یزید أرضیة أعلى طابق بھ عـن    - داد حریـ ل    75م بمـ م بكامـ مـ
  .ع المبنى ومزود بمحبس ولاكور وحنفیة حریق في كل طابقارتفا

  

  السلطات الممنوحة للجھة الإداریة  -ح 
   

  .اشتراطات یجوز للجھة الإداریة فرضھا في بعض المناطق  -  1
  

ض              وفیر بعـ أنھا تـ ن شـ ي مـ روط التـ ض الشـ رض بعـ ة المختصـة فـ ة الإداریـ أجاز المشـرع للجھـ
  :وأھم ھذه الشروط.. ) النسب  –الانسجام  – الطابع –الوحدة (النواحي الجمالیة 

  .تحدید طابعا خاصا أو لونا معینا أو مادة خاصة بمظھر البناء أو بإنشاءه   -
  .وضع حد أدنى لأطوال واجھات قطع الأراضي   -
  .الملكیة مفتوحة للمارة داخل حدود ممرات مسقوفة أو أو البناء بإنشاء بواكي إلزام طالبي   -

  

  :منھا .. المشرع للجھة الإداریة فرض بعض الشروط الخاصة بالمنفعة العامة كما أجاز 
  .تحدید مسافات للارتداد بالبناء خلف خطوط التنظیم المعتمد أو حدود الحریق  -
  ).حدود الجیران –حدود الطریق (تحدید مسافات تترك بین البناء وحدود الأرض   -
  .تعیین الحد الأدنى لمساحات قطع الأراضي  -

  

  .أعمال یجوز للجھة الإداریة السماح بھا في بعض المناطق  -  2
  

یجوز للمحافظ المختص التجاوز عن الإزالة في بعض المخالفات التي لا تؤثر على مقتضیات 
ة            ئولیة الجنائیـ لال بالمسـ ك دون الإخـ ران وذلـ ارة أو الجیـ ن السـكان أو المـ ة أو أمـ الصـحة العامـ

  :للمخالف وفي الحدود التالیة 
  .من البروزات المسموح بھا لواجھات المباني المطلة على الطرق والأفنیة%    10  -
  .من الطول الظاھر لدرج السلم%      5  -
  %          95من أبعاد الغرف والحمامات والمطابخ بشرط ألا تقل المساحة عن %      5  -

  .من المساحة الواجب توافرھا              
  .سماح تراعى عند قیاس الارتفاعات القصوى المصرح بھا نسبة%       3  -

  

كالمباني (كما یجوز الترخیص في إقامة مبان مؤقتة لاستخدامھا لفترة محدودة ولغرض معین 
اللازمــة لتنفیــذ المشــروعات مثــل المكاتــب والمخــازن وغــرف الحراســة والمبــاني المخصصــة   

و  ) لإیواء العاملین اني بمـ اء       ، ویكون إنشاء ھذه المبـ ور انتھـ ا فـ تم إزالتھـ یطة ، ویـ اد إنشـائیة بسـ
رخیص  , الغرض من إقامتھا ، وعلى أن یتم إنشاء ھذه المباني داخل خطوط التنظیم ویكون التـ

ذه           د ھـ ة تجدیـ ررات قویـ وز لمبـ ھ یجـ ى أنـ في إقامة ھذه المباني لمدة لا تزید على عـام واحـد علـ
  .المدة
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  كھربائیة شأن المصاعد ال يف 1974لسنة  78قانون رقم 
  
  .Iأھدافھ .... فلسفتھ... ذة عامة عن القانون ـنب
  

 يفــ يأن التقــدم العمرانــ 1974لســنة  78ضــاحیة المصــاحبة لقــانون المصــاعد رقــم  لإیتــنص المــذكرة ا
ع ف ـ  ل الأشـخاص والبضـائع          يمصر یتطلب التوسـ واع لنقـ ف الأنـ ن مختلـ تخدام المصـاعد مـ ونظـرا  . اسـ

ال ف ـ لعدم وجود تشریع ینظم استخدام  ة       يالمصاعد فقد لوحظ إھمـ ي الصـیانة اللازمـ ة وقصـور فـ العنایـ
وع حـوادث مؤسـفة     يترتب علیھ ف يلھذه المصاعد الأمر الذ كثیر من الأحیان إما بقاؤھا معطلة أو وقـ

  .أرواحھم وأموالھم  يتصیب المواطنین ف
  

م       انون للمصـاعد رقـ د صـدر أول قـ راغ   1974لسـنة   78وتفادیا لكل ذلك فقـ ذا   يف ـ يالتشـریع  لسـد الفـ ھـ
م      , المجال بما یكفل استخدام المصاعد علي الوجھ الأمثل  وزاري رقـ رار الـ ب القـ ي جانـ  1094وذلك إلـ

نة   ذ  1969لسـ ة ف ـ     يالـ ذ المصــاعد الكھربائیـ ؤخرا القــرار   يالمبــاني یحــدد أسـس تصـمیم شــروط تنفیـ ومـ
ـــم  يالــوزار  لأســـس تصــمیم وشـــروط تنفیـــذ   يالخـــاص بإصــدار الكـــود المصــر   1997لســنة   167رق

  .المبني  يالمصاعد الكھربائیة والھیدرولیكیة ف
  

  وردت بالقانون يأھم النقاط الت
  

  مجال تطبیق القانون  :اولا  

  
  : ما یلي لا تسري أحكام القانون علي  -أ  

  

  .ومنشآت القوات المسلحة  يمبان  -  1
  .إنشاؤھا  يرالجا يالمبان يالمصاعد المستخدمة لنقل المھمات ف  -  2
  .المصاعد المستخدمة علي خشبة المسرح   -  3
  .المناجم  يالمصاعد المستخدمة ف  -  4
  .المصاعد الھیدرولیكیة   -  5
  .نقل المھمات  يالأوناش المستخدمة ف  -  6
  . يالملاھ يأجھزة الرفع المستخدمة ف  -  7
  
 وتتضمنا رأسی والمھمات لأفرادنقل ا يالمستخدمة ف علي المصاعد ام القانونـري أحكـتس   - ب

  .إنشاء وتركیب وتشغیل وفحص وصیانة ھذه المصاعد وآبارھا   
  

  والشروط الواجب توافرھا فیھا عدامكونـات المصـ  :ثانیا  
  

  ــاعدـآبـــار المصـ  - أ

  

  .ركب المصاعد داخل آبار مقفلة جدرانھا وتصنع من مواد صامدة للحریق ت   -  1
ر    ا يیجوز للمبان  -  2 اد بئـ ة اسـتحالة إیجـ ر    لقائمة فعلا وفي حالـ ل اسـتعمال بئـ وح   مقفـ ر   (مفتـ ل بئـ مثـ

  .علي أن تعمل لھ وقایة كاملة ) السلم مثلا
تكون مقاسات البئر بحیث تسمح بتسییر الصاعدة وثقل الموازنة بداخلھ وتختلف أبعاد البئر   -  3

  واب المصاعد وأبعاد ثقلكل مصعد وسرعتھ وعدد أب وحمولة المصاعد بداخلھ عدد باختلاف
  البئر تحدید مقاساتي ف ةول المرفقاسترشاد بالجدالا بالنسبة للصاعدة ویمكن الموازنة ومكانھ  

                                                
I  1974یولیو  –تابع  30العدد : الجریدة الرسمیة 
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إذا كانــت الصــاعدة بــدون بــاب یراعــي أن تكــون حــائط البئــر المواجھــة لمخــرج المصــعد مــن       -  4
  .الطوب أو الخرسانة المسلحة ویبیض ویدھن بحیث یكون أملس تماما 

  .تنفذ آبار المصاعد بحیث تتوفر فیھا نقط مناسبة وكافیة لتثبیت كوامیل ولائل الحركة   -  5
  .یحظر استخدام بئر المصعد كوسیلة لتھویة المبني   -  6
  .یحظر تركیب مواسیر میاه أو صرف أو توصیلات كھربائیة داخل آبار المصعد   -  7
ن   یراعي في الآبار المفتوحة ألا یقل ارتفاع ال  -  8 ات عـ , 5جدار الواقي حول البئر في جمیع الجھـ

ة     2 ي حالـ ك فـ ا إذا زادت   متر مقاسا من أي أرضیة أو درج ویجوز أن یقل الإرتفاع عـن ذلـ مـ
ي      وبین أقرب جزء متحرك من المصعد يالمسافة الأفقیة بین الجدار الواق ر واحـد وفـ ي متـ علـ

  .سم  90تلك الحالة لا یقل ارتفاع الجدار عن 
  :حات المسموح بھا بالبئر ھي بالتحدید الفت  -  9

  .فتحات الأبواب  -  
  .فتحات الفحص ، أبواب الطوارئ والفحص  -  
  .أعلي البئر  يفتحات التھویة ف -  

  .الفتحات الدائمة بین البئر وغرفة الماكینات أو غرفة الطارات   - 10
  
  حفــرة المصـــاعد    - ب

  

  .باللائحةمحدد بالجداول المرفقة  یجب ألا یقل عمق الحفرة عما ھو   -  1
  .یراعي ألا تكون ھناك ممرات مطروقة أسفل آبار المصاعد    -  2
  .یجب أن تكون الحفرة معزولة جیدا لمنع تسرب میاه الرشح إلیھا    -  3
  .متر  2, 5یجب أن تزود الحفرة بباب للوصول إلیھا وذلك في حالة زیادة عمقھا عن    -  4
  
  الماكینــاتحجــرة    -جـ
  

ــــــتدعت   نات وأجھزت تشغیل المصاعد أعلي البئر مباشرة إلا إذا یكاتخصص حجرات لم   -  1 اسـ
لا تتعلــق  ھــذه الحجــرات أیــة مكنــات أو أجھــزة أخــري     يالضــرورة غیــر ذلــك ولا یركــب ف ــ  

ــــــل حجـــــــرات    بالمصاعد كما لا یسمح بمرور مواسیر میاه أو مجاري أو غاز أو خلافھ داخـ
  .نات یكاالم

ا المعرضـة          -  2 قفھا وحوائطھـ زل سـ ق ویفضـل عـ تبني حجرات المكنات من مواد غیر قابلة للحریـ
ث       ن أرضـیة السـطح بحیـ ة عـ ال    لأشعة الشمس المباشرة كما تكون أرضـیتھا مرتفعـ ع احتمـ تمنـ

  .تسرب أیة میاه داخلھا 
  .یحظر وضع خزانات میاه فوق حجرات المكنات    -  3
لي حجرة المكنة ثابتا ومتینا وغیر قابل للحریق ولا یسمح باستعمال السـلم  یكون السلم المؤدي إ   -  4

  .المتحرك  يالجار
  :الأحمال الآتیة نات بأرضیة أو كمرات تتحمل یكاتزود حجرات الم  -  5

  .وزن الكمرات الحدیدیة أو الخرسانیة الحاملة للمكنات والأجھزة  ـ  
  .رات أو الأرضیات وزن المكنات والأجھزة المثبتة علي الكم ـ  
  .الحبال  يمرتان ونصف مجموع قوة الشد ف ـ  
  .حالة تثبیتھا من أعلي  يالأحمال الناتجة عن دلائل الحركة ف ـ  

 أو           الصیانة تسمح لعامل يلك يیجب أن تكون أبعاد غرف الماكینات والطارات بالقدر الكاف  -  6

  .خاصة الكھربائیة و لأجھزةجمیع ا الإصلاح بالتحرك بسھولة وأمان بین
  : يیجب أن تحقق بصفة خاصة ما یل   -  7

  .مساحة أفقیة خالیة أمام لوحات التحكم بكامل عرضھا ـ   
        زاءـوار الأجـة بجـل خاصـمتر علي الأق 0ر6× متر  0ر5مساحة خالیة قدرھا  ـ  
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  .المتحركة لزوم أعمال الصیانة      
  .إلیھا  المشار المساحات الخالیة الأقل للوصول إلي يعل م 0ر5توافر ممرات بعرض  ـ  
  .م لسھولة الحركة والعمل  2للغرفة عن  يرتفاع الصافیجب ألا یقل الا ـ  
  .م  0ر3أعلي الأجزاء الدوارة في الماكینة عن  يرتفاع الصافیجب ألا یقل الا ـ  
  .تھا م یجب تغطی 0ر5حینما توجد تجاویف بأرضیة الغرفة بعمق أكثر من  ـ  
      یقل  رتفاع ولاا م 2م عرض و0ر6یجب ألا تقل أبعاد أبواب دخول غرفة الماكینات عن  ـ  

  .الغرفة  داخل ارتفاع بالنسبة لغرفة الطارات علي ألا یكون اتجاه فتحھا م1ر4عن            
  .م  0ر8× م 0ر8یجب ألا تقل الفتحة الصافیة لباب الھروب للأشخاص عن  ـ  
  .كون أبعاد الفتحات بأرضیة غرفة الماكینات والبلاطة أقل ما یمكن یجب أن ت ـ  
  .یجب توفیر التھویة المناسبة لغرف الماكینات باستخدام الھواء المتجدد  ـ  
            درجات مئویة إلي 5ات ما بین ــیجب الحفاظ علي درجة الحرارة داخل غرفة الماكین ـ  

  .رة مئویة علي الأكثدرج 40           
  
  أبـــواب الأدوار    -  د
  

ضمونة العمل مركب بفتحات الأدوار المؤدیة إلي المصاعد أبواب متینة الصنع سھلة الحركة ی  -  1
  :وتكون من أحد الأنواع التالیة 

  

  .الدور یمینا أو یسارا  أبواب معدنیة أو خشبیة ذات مفصلات تفتح إلي الخارج جھةـ    
  .صمتھ تنزلق جانبیا أبواب معدنیة أو خشبیة مـ    
  ) .مقص ( أبواب مفصلیة منزلقة منطبقة ـ    
  ) .تنزلق راسیا ( أبواب مفصلیة معدنیة أو خشبیة ـ    

  
  فیجــب تركیــب بــاب إنقــاذ مــزود بقفــل  م 11المســافة الرأســیة بــین بــابي دوریــن علــي   تإذا زاد  -  2

  .عند فتح الباب  ماس كھربائیة لإیقاف حركة المصعدتوقطع  -یحفظ مفتاحھ مع مسئول
تجھز أبواب الأدوار بأقفال میكانیكیة كھربائیة لا تسمح باستعمال الدائرة وتشغیل المصـعد إلا    -  3

  .إذا كانت جمیع الأبواب مغلقة 
تجھــز أبــواب الأدوار بحیــث یمكــن فــتح أي بــاب فــي حالــة عــدم وجــود الصــاعدة أمامــھ وذلــك      -  4

  .ال الصیانة والإنقاذ بمفتاح خاص یحفظ مع مسئول لتسھیل أعم
الضــــــغوط    العتبات التي تثبت عند مدخل أبواب الأدوار تكون ذات قوة احتمال كافیة لتحمل   -  5

العتبــات مــن قطعــة     الواقعة علیھا وتثبت تثبیتا محكما عند فتح الأدوار ویفضل أن تكون ھذه 
  .سم  12واحدة بطول الفتحة وبعرض لا یقل عن 

  .سم  5باب الخشب عن ألا تقل تخانة ال  -  6
  .سم  1ر5صناعة البواب المعدنیة عن  يألا تقل تخانة الصاج المستخدمة ف  

أو ة سم وتغطي بزجاج مسلح 30إذا جھز الباب بفتحة رؤیة فیجب ألا تزید عرضھا عن   -  7
  .مم 10كرة قطرھا  منھا تمر فتحات لا يذ يمم أو شبك معدن 5 تقل تخانتھ عن زجاج أمان لا

ا أو    توالدور والصاعدة أ يعندما یكون تشغیل باب  -  8 ق أفقی وع المنزل ماتیكیا فإنھما یكونان من الن
  .رأسیا 

تفتح البواب الأوتوماتیكیة عندما تكون الصاعدة علي وشك الوقوف أمام الدور أو عند موازنة   -  9
  .الدور أو عندما تكون واقفة أمام الدور 
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ع  عند تشغیل بابي الدور وا  - 10  يصابة أ إلصاعدة أوتوماتیكیا یجب أن یكون ھناك جھاز واق لمن
رض أ  ھ وإذا اعت اء غلق اب أثن ة الب رض حرك خص یعت ة يش خص حرك ھ  ش اء غلق اب أثن الب

  .اتجاه الفتح  يیجب أن یعكس الجھاز الواقي حركة الباب ف
ا    د غلقھا یجب ألا تزید القوة اللازمة لإیقاف حركة باب الدور أو باب الصاعدة عن  - 11 أتوماتیكی

  .كجم  13علي 
راد للخطر          - 12 ة محددة بحیث لا تعرض الأف واب الأوتوماتیكی یراعي أن تكون سرعة تشغیل الب

  .الفتح والغلق  يكما یراعي أن تمضي فترة مناسبة بین حركت
ا لأ     يیجب ف  - 13 تح أوتوماتیكی دور عن الف ي       يحالة تعطیل باب ال ون ف ن الأسباب أن یك سبب م

  .مكان فتح الباب من الخارج بمفتاح خاص یحفظ مع مسئول الإ
  
  دلائـــل الحـــركة    - ھـ
  

ل          -  1 یا بواسطة كوابی ة تثبت رأس ل الموازن اعدة وثق تزود مصاعد الركاب والطرود بدلائل للص
  .تصال ومسامیر اوقطع تثبیت وقطع 

ون     تص تصنع دلائل الحركة والكوابیل وقطع التثبیت وقطع الا   -  2 ن الصلب وتك امیر م ال والمس
  .قادرة علي مقاومة القوي الناتجة عن التحمیل وعن تشغیل جھاز الأمن 

ي شكل        -  3 ان عل زة الأم ا أجھ ون م  Tیكون مقطع دلائل الحركة التي تشغل علیھ شوطة أو  قوتك
  .مسحوبة علي البارد 

  .دلائل الحركة من أحد طرفیھا فقط  تتثب  -  4
ة      ديالكمر الحدی يدلائل الحركة سواء ف تثبیت دعامات  -  5 ون كافی ي یجب أن تك أو حوائط المبن

  .لتحمیل القوي الأفقیة الناتجة عن التحمیل 
ل       -  6 ة لتحم ت كافی ات التثبی ین دعام د ب افات التباع ة ومس ل الحرك ات دلائ ون قطاع یجب أن تك

جھاز القابض أو  أو) شوتالبرا(جھادات الإنبعاج الناجمة عن إطلاق مجموعة فرامل الأمان إ
  .الكف السقاطي 

ة ف     -  7 ل الحرك داد دلائ ون إمت ایت يیك داھا كراس    ينھ ث لا تتع ا بحی وار كافی زلاق الا يالمش ن
  .لحركتھما  يوضع النھایة القصو يالخاصة بالصاعدة وثقل الموازنة عندما یكونان ف

ة      بلات أو سلك صلب كدلیل لثقل الموازن احالة استخدام ك يف  -  8 ددھا عن أربع ل ع ة یجب ألا یق
ن    مم ویجب ألا یقل بعد ثقل الموازنة عن الصاعدة في ھذه  6ولا یقل قطرھا عن  ة ع الحال

ل مشدوداً  اسم ویكون السلك أو الك 10مم لكل ارتفاع بحد أدني  4 ات  یباستمرار بواسطة    ب ای
  .جھاز آخر ملائم  يأحد نھایتیھ أو بواسطة أ يتثبت ف

  .سات دلائل الحركة والأبعاد بین نقط تثبیتھا طبقا للموضح بالجداول المرفقة تكون مقا  -  9
  
  ـدات الصــدماتممخ   - و
  

ة مخ       ل الموازن ن الصاعدة وثق ل م ل ف   م یركب أسفل ك ة      يدات للصدمات تعم ا نھای اوز أیھم ة تج حال
وقفھما تماما ب يذال المشوار علي منع اصطدامھا بأرضیة حفرة المصعد وذلك بتقلیل سرعتھا إلي الحد

ل المخ  ل أن یص ي أقصي مقب دوث أإد إل ھ دون ح غاط ل اب  ينض اعدة أو الرك رر للص وتركب , ض
ل ق        مالمخ ا بالصاعدة والثق ة ویركب مقابلھ ي قواعد متین ھ    ادات بالحفرة عل ل الصدم وتوزیع طع لتحم

م الصاعد   معلي سطح القاع ، كما یجوز تركیب مخ ي جس ن   دات الصدمات الھیدرولیكیة ف ل م ة أو الثق
رة المصعد ویركب         اع حف ام بق د تق ي قواع أسفل وفي ھذه الحالة تركب قطع تحمل التصادم مقابلھا عل
ة          ل الموازن د لثق ین للصاعدة وواح ل عن اثن دد مناسب لا یق ا ع ا وحمولتھ اعدة حسب أبعادھ ل ص لك

  اء ھبوطھا دات بالمقاومة الكافیة لتحمل صدمة الصاعدة بكامل حمولتھا أثنموتكون المخ
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ل     ن بالعم ة الأم ون و, بسرعة تزید علي السرعة المقررة وتقل عن الحد الذي یسمح لفرمل دات م مخ تك
  :من أحد النوعین التالیین  الصدمات

  

ة  لیاا  -  1 ات الحلزونی ون ال. ی ا     یاوتك ا وارتفاعھ ث قطرھ ن حی ا م رض منھ بة للغ ات مناس ی
  .ومقطع ومادة السیخ المستخدم في صنعھا   

ة    -  2 ات الھیدرولیكی تخدم . الكباس يوتس الات  ف ي اللاالح رعة الصاعدة  ت ا س د فیھ ن تزی  150ع
  .الثانیة فيسم   

  
  ھاـــدة وملحقاتـالصاع  - ز

      

  :جسم الصاعدة   -  1
واب   ( تتكون الصاعدة من الأرضیة والسقف والجوانب والأبواب  دون أب ما لم تكن الصاعدة ب

  : يج طبقا لما یلوتصنع من الخشب أو من الصا) 
  

ك         يمن أنواع الخشب الصلد السلیم الجاف الخال  - رو والت ل خشب الق وب مث ع العی ن جمی م
ا عن    ل تخانتھ بیة لا تق وائم خش اعدة ق ون للص زان وتك وز وال اھوجني والج م  28والم م

ل عن        18وحشوات لا تقل تخانتھا عن  ة لا تق ون الأرضیة بتخان م وتك وي    38م م وتق م
  .ة بعوارض متین

ل عن        - ة لا تق واح الصاج بتخان ن أل ن      1, 5م وائم وعارضات م ا ق ون لھ ي أن یك م عل م
ا       ت بھ ات وتثب وائم والعارض ذه الق ع ھ بة وتجم ات المناس ات والمقاس لب بالقطاع الص

  .الحشوات الصاج طبقا لأصول الصناعة 
ی      - ي أرض ا تغط ھ كم ا یماثل اط أو م ي بالمط اب والمرض اعدات الرك یة ص ي أرض ة تغط

  .صاعدات الطرود بألواح من الصاج المخطط 
د         يتثبت جوانب الصاعدة ف  - غیل المصعد أو عن اء تش ؤمن تماسكھا أثن ة ت أرضیتھا بطریق

  .عمل جھاز الأمن عند اصطدام الصاعدة بالمخدات 
ة ف     - اه الرأس   يتجھز الصاعدة بفتحات للتھوی وفیر       يالإتج أو في سقف الصاعدة بشرط ت

  .لعدم سقوط أي شئ خلالھا  الوقایة اللازمة
  .مم  6إذا استعملت المرایا بالصاعدة یجب ألا تقل تخانتھا عن   -
  

  إطـــــارات الصــــــاعدة   - 2
ا         -معلقة بواسطة حبال -تزود كل صاعدة  ن الصلب تربطھ ة م رات أفقی ون من كم بإطار مك

ة والمنا   ات الكافی ون بالقطاع یة وتك رات رأس ا أو كم ن زوای وائم م بةق ھ   س رض ل د تتع ا ق لم
ز     منتثبت الصاعدة و ، نوع يالصاعدة من أحمال فجائیة أو صدمات من أ د مرك الإطار عن

ا ف     علي  يثقلھا تقریبا ویجھز الإطار بأربعة كراس ل لإبقائھ دلائل     يالأق ع ال م م اس دائ تم
رملة تعمل فلإطار الصاعدة  يالتعلیق ف ازیركب كل من جھاز فرملة أمن الصاعدة وجھحیث 

اء    ينقباضھا علي دلائل الحركة فاالأمن علي وقف الصاعدة ب حالة زیادة سرعة الصاعدة أثن
  .الھبوط وھي محملة بحمولتھا الكاملة 

  

  فتحـــات الإنقــــاذ    - 3
سقف الصاعدة أو أحد جوانبھا في  يمكان مناسب ف يفضل أن تزود الصاعدة بفتحة للإنقاذ فی  

و   نفس البئر ویكون للفتحة  يثر متجاورین فحالة وجود مصعدین أو أك اء عل  يغط
اف الصاعدة     ، كما مفصلي أو ضلفة مفصلیة  اطع لإیق اذ ق یجب أن یركب لكل ضلفة فتحة إنق
  :یشترط في فتحة الإنقاذ بسقف الصاعدة ما یلي ، وومنع تحركھا عند فتحھا 

  .أن یفتح غطاء الفتحة إلي الخارج   -
  .اء فوق سقف الصاعدة ألا یوجد ما یعوق الغط  -
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  .أن یكون قفل الغطاء بحیث یمكن فتحھ من خارج الصاعدة ومن داخلھا   -
  :یشترط في فتحة الإنقاذ الجانبیة ما یلي و
  .أن تفتح الضلفة إلي داخل الصاعدة   -
  .لإمكان فتحھا من خارج المصعد  ةأن یكون لھا قفل بمفتاح لفتحھا من الداخل وأكر   -
  .بلات أو مھمات البئر االفتحة أي جزء من إطارات الصاعدة من الكألا یعوق    -
  .أن تكون الفتحة مقابلة تماما لفتحة مماثلة بالصاعدة المجاورة    -

ي المقاسات الواضحة         ا عل ررة لھ ة المق ا للحمول ویراعي ألا تزید مساحة صاعدة الركاب تبع
  .متر  2, 25بالجداول المرفقة ولا یقل ارتفاعھا عن 

  
   ثقـــل المـــوازنة   - ح

  

یصنع ثقل الموازنة من قطع من الزھر وتوضع داخل إطار معدني یصمم بالقطاعات المناسبة   -  1
  .بحیث یتحمل الأثقال ویحفظھا في مكانھا دون أن تتحرك 

  .نزلاق سھلة التغییر ایزود إطار ثقل الموازنة بأربعة كراسي ذات لقم   -  2
ل الموازن  -  3 مم ثق ز   یص ن الحی روج ع تطیع الخ اص بشرط ألا یس ل خ ي دلی ق عل ث ینزل ة بحی

  .المخصص لھ 
  .ینتھي ثقل الموازنة علي أرضیة متینة تتحمل الصدمة عند انقطاع حبال التعلیق    -  4
  .یحظر استعمال صاعدة مصعد لموازنة صاعدة أخري   -  5
ن   إا ـدة مضاف ـالصاع وازن وزنـث یـوزن الكلي لثقل الموازنة بحیـب الـیحس    -  6 ھ م  50 - 40لی

  .من الحمولة الكاملة المقررة للمصعد % 
  
  حبــــــال الجــــــر   - ط
  

ون          -  1 ة ویك ن المرون ة م ي درجة عالی تكون حبال الجر للصاعدة وثقل الموازنة من الصلب عل
ة ل   اتجاه جدل الأسلاك لكل من جدائلھ مضاد لاتجاه جدل مجموعة الجدائل  ل وأن  المكون لحب

تكون الجدائل ملفوفة حول قلب من الكتان المجدول المشبع بمادة خاصة بالتشحیم ولا یقل عدد 
  . 2مم/ كجم 65عن  یقل حمل الكسر ولا 6جدائلھ عن 

  .مم  9لا یقل قطر الحبل المستعمل في مصاعد الأفراد والبضائع عن   -  2
  .د الحبال الحاملة للصاعدة عن ثلاثةفي حالة استعمال طارات الجر یراعي ألا یقل عد  -  3
  .حام أو ربط حبال الجر لإطالتھا أو إصلاحھا للا یسمح مطلقا بال  -  4
  .حبل آخر  يتربط نھایة كل حبل من حبال الجر ربطا مثقلا عن رباط أ  -  5
  .یجب ألا یثني أحد حبال الجر حول بكرة أو محور لغرض استعمالھ بدلا من حبلین   -  6
دا ف  تكو  -  7 ال         ين نقط تعلیق الحبال مثبتھ تثبیتا جی ز أربطة حب اة تجھی ع مراع ار الصاعدة م إط

  .الشد في الحبال  يالجر بطریقة تسمح بتساو
ع            -  8 ل جمی ث یتحم ار الصاعدة بحی دا بإط ا جی ا تثبیت یجب أن یكون جھاز تعلیق حبال الجر مثبت

  .الشكل  دون كسر أو تغیر فيالصدمات المحتملة أثناء عمل الصاعدة بكامل حمولتھا 
  

ل    أأضف إلي المكونات الأساسیة السابقة  ة لعم ة اللازم جھزة التشغیل المیكانیكیة والتركیبات الكھربائی
 .المصعد وأجھزة الحمایة ضد الأخطار الكھربائیة أو الحرائق أو السقوط 



 

89 
 

   Iقانون تنظیم ھدم المباني والمنشآت غیر الآیلة للسقوط
  1961لسنة  178

  
  أھدافھ..  فلسفتھ... نبذة عامة عن القانون 

  
ار      تغلالھ للعق دف اس ك بھ ا المال أ إلیھ ا یلج قوط إنم ة للس ر الآیل آت غی ة للمنش دم والإزال ة الھ إن عملی
ا لا           ن بم ر مشروع ولك و أم تثماریة أفضل وھ ة اس اءه بطریق كأرض فضاء للبیع والشراء أو إعادة بن

انون    یضر ،  ولذلك صدرت التشریعات ا لتي تنظم ھذا الموضوع لضمان عدم الضرر حیث صدر الق
نة   178كما صدر القرار الوزاري رقم , في شأن تنظیم ھدم المباني  1961لسنة  178رقم   1998لس

II ھ یشرع   أو ولكنة لم ینص إلا على حظر ھدم القصور والفیلات وإقامة بناء في أرض عقار سبق ھدم
م   الذي كان علیھ من قبل دون أي تجاوزإلا في حدود ارتفاعھ ,  في ھدمھ ، وقد احتوى قانون الھدم رق

  :على عناصر أساسیة سوف نتناولھا فیما یلي  1961لسنة  178
  

  أھم النقاط التي وردت بالقانون 
  

   نطاق تطبیق القانون  :أولا 
  

دن ویختص   تسري أحكام ھذا القانون على المباني والمنشآت غیر الآیلة للسقوط وذلك داخل حدود ا   لم
  :بإصدار تصاریح الھدم لجنة تشكل علي النحو التالي 

  رئیس    ممثل لوزارة الإســكان والمرافـق في مجلس المحـافظة   -  
  عضو    عضو منتخب عن مجلس المحـافظة لمدة سنة قـابلة للتجدید  -  
  عضو  أحد المھندسین المختصین بالمحافظة یصدر باختیاره قرار محافظ  -  

  
  الإجراءات المتبعة للھدم  :ثانیا 

  

یقدم طلب التصریح بالھدم إلى اللجنة المختصة من مالك العقار موقع علیة من مھندس نقابي   -  1
  .یتضمن بیانات عن المبني المطلوب ھدمة   

ون     -  2 ي أربع ة المبن ي إقام د مضي عل ون ق دم أن یك ریح بالھ ب التص ي طل ة عل یشترط للموافق
  .ذا رأت اللجنة التجاوز لاعتبارات تتعلق بالصالح العام عاما علي الأقل إلا إ  

  .تصدر اللجنة المختصة التصریح بالھدم بعد الاعتماد من المحافظ   -  3
ي             -  4 راره ف ون ق ق ویك ر الإسكان و المراف ي وزی ر عل افظ یعرض الأم في حالة اعتراض المح

  .ذلك نھائیا  
    

  العقوبات   :ثالثا 
  

دم     -  1 ن ھ ل م ب ك ام        یعاق ا لأحك در وفق ریح یص أة دون تص ى أو منش دم مبن ي ھ رع ف أو ش
  .ھذا القانون بغرامة تعادل ثلاثة أمثال قیمة المبنى المھدوم  

ذي          -  2 اول ال ب المق د عن سنة ویعاق دة لا تزی یجوز بالإضافة إلي الغرامة توقیع عقوبة الحبس م
  .یقوم بالھدم بغرامة تعادل نصف قیمة المبنى المھدوم  

  
  

                                                
I  1961نوفمبر  – 265العدد : الجریدة الرسمیة   

II  1998فبرایر   - 45العدد: الوقائع المصریة  
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  1981لسنة   14قانون الإسكان التعاوني 
  

  أھدافھ .. فلسفتھ ..  نبذة عامة عن القانون 
  

كان بسبب    ظھرت أزمة الإسكان في الستینیات نتیجة تحول الأفراد عن استثمار أموالھم في مجال الإس
وانین          ض الق دور بع كان وص ي الإس تثمار ف ن الاس د م ناعة والح ي الص تثمار ف ة للاس جیع الدول تش
دم          ى ع ذي أدى إل ر ال اني ، الأم د من المب اض العائ بتخفیض الإیجارات مع ارتفاع أسعار البناء وانخف

  .تكافؤ الوحدات السكنیة المتاحة مع الطلب المستمر علیھا
  

دات     وفیر الوح ى ت وقد استلزم الأمر إیجاد حل جذري في ذلك الوقت لعلاج مشكلة الإسكان والعمل عل
ة      السكنیة وخاصة لمحدودي ات التعاونی ام الجمعی ك بقی الدخل والأسر الناشئة ولمن تنھار مساكنھم وذل

واطنین     للإسكان ة الم ي خدم على أن تتولى الحكومة تدعیمھا وتنظیمھا ورعایتھا حتى تؤدي رسالتھا ف
م   Iتمویلا وتوفیرا لمستلزماتھم لبناء وحدات سكنیة جماعیة بتكالیف مناسبة  انون رق  14، وقد صدر الق

وائح  .  لتنظیم عملیة الإسكان التعاوني 1981نة لس وصدرت لھ عدة قرارات وزاریة تعتبر في حكم الل
  :التنفیذیة وأھمھا 

  

م   -  1 وزاري رق رار ال نة  693الق اء     1981لس ة للبن ة التعاونی داخلي للجمعی ام ال اص بالنظ والخ
  .والإسكان  

اوني للإسكان      والخاص بالن   1981لسنة  835القرار الوزاري رقم   -  2 اد التع داخلي للاتح ام ال ظ
  المركزي  

م     -  3 وزاري رق رار ال نة  46الق اء       1982لس ة للبن ات التعاونی ل بالجمعی د العم أن قواع بش
  .والإسكان  

م    -  4 وزاري رق رار ال نة  137الق تركة     1982لس ة المش ة التعاونی داخلي للجمعی ام ال أن النظ بش
  .ونیة الاتحادیة للبناء والإسكانللبناء والإسكان والجمعیة التعا  

  
  أھم النقاط التي وردت بالقانون 

  
 جمعیات الإسكان التعاوني    :اولا 

  

وفیر    : الجمعیات التعاونیة للبناء والإسكان  -أ    اكن لأعضائھا وت ھي منظمة تعمل على توفیر المس
  .والصیانةالخدمات اللازمة لتكامل البیئة السكنیة وتعھد التجمع السكني بالعنایة 

  

اء والإسكان     : الجمعیات التعاونیة المشتركة للبناء والإسكان  -ب  اونیتین للبن ین تع تتكون من جمعیت
ة       ي الجمعی اھمة ف ات المس الح الجمعی د لص اوني واح روع تع ة مش ي إقام ترك ف ر تش أو أكث

  .المشتركة
  

كان      -جـ اء والإس ة للبن ة الاتحادی ات التعاونی س جمع  : الجمعی ن خم ون م اء   تتك ة للبن ات تعاونی ی
ات           ة للجمعی دمات المختلف أداء الخ وم ب رة محافظة واحدة وتق ي دائ والإسكان على الأقل تقع ف

  :المنتمیة إلیھا وتباشر ما یفوضھا بھ الاتحاد التعاوني المركزي وعلى الأخص ما یلى 
  

  .حصر احتیاجات الجمعیات المنتمیة إلیھا  -  1
ن مصادرھا        توفیر احتیاجات الجمعیات م   -  2 تلزماتھ م اء ومس واد البن اء وم ن أراضي البن

  .المباشرة بسعر الجملة
  .إقامة المصانع لإنتاج مواد البناء أو تصنیعھا بأقل تكلفة ممكنة  -  3

                                                
I  1999فبرایر  –شعبة الإسكان والتعمیر : المجالس القومیة المتخصصة 
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  .تملك وسائل النقل اللازمة لنقل مواد البناء  -  4
  .إمداد الجمعیات المنتمیة إلیھا بالخبرات اللازمة  -  5
  .مشترك أو أكثر لصالح الجمعیات المنتمیة إلیھا تنفیذ مشروع  -  6
  .الاقتراض لتحقیق الأغراض سالفة الذكر وفقا لقواعد النظام الداخلي  -  7
  .استیراد ما یلزم لأداء أغراضھا  -  8

  

زي   -د    كاني المرك اوني الإس اد التع ن   : الاتح د م عھا وتعتم ي یض ة الت ا للخط اد وفق ولى الإتح ویت
  :ا یلي الوزیر المختص م  

  

  .اقتراح السیاسة العامة للتعاوني الإسكان  -  1
  .جمع البیانات والمعلومات وإعداد الإحصائیات الخاصة بالتعاون الإسكاني  -  2
  .نشر الثقافة التعاونیة  -  3
ا    -  4 ة لھ دات التابع الح الوح ة مص ة  .. حمای ة الإداری ع الجھ تراك م ك الاش مل ذل ویش

وزیر       المختصة في إعداد اللوائح ا من ال ة واعتمادھ ة اللازم المالیة والإداریة والتنظیمی
ن        اء  م اد من إفت در عن الاتح المختص ، وكذلك تقدیم المشورة الفنیة ،  ویعتبر ما یص

  . قبیل التعلیمات المشار إلیھا في قانون التعاون الإسكاني
ھ   -  5 ة    . .مراقبة انتظام وحسن سیر العمل بالوحدات التعاونیة التابعة ل ك المراجع ویشمل ذل

ات      ع الجھ اطھا بالتنسیق م الدوریة والسنویة لحسابات الوحدات ومیزانیاتھا ومتابعة نش
  .الإداریة المختصة

  .تولي أعمال تصفیة الوحدات التي تنقضي أو تحل  -  6
  .القیام باستثمار أموالھ في إقامة مشروعات مرتبطة بنشاط التعاون الإسكاني  -  7

  
  ات المختصة بالإسكان التعاوني الجھ  :ثانیا 

  
ات          -أ   ة المختصة بالنسبة لجمعی ة الإداری تعتبر الھیئة العامة لتعاونیات البناء والإسكان ھي الجھ

  :التعاون الإسكاني حیث صدرت القرارات التالیة   
  

بإنشاء المؤسسة العامة التعاونیة للإسكان  1961لسنة  319القرار الجمھوري رقم   -  1  
  . الإشراف على جمعیات بناء المساكن وعملیات الإقراض لأغراض البناء  تولى وت  
  بتعدیل الاسم إلى المؤسسة المصریـة  1965لسنة  4420القرار الجمھوري رقم   -  2  
  .التعاونیة للبناء والإسكان وتوسیع نشاطھا  
  اونیـة بتحویل المؤسسة المصریة التع 1971لسنة  2420القرار الجمھوري رقم   -  3  
  .للبناء والإسكان إلى الھیئة العامة لتعاونیات البناء والإسكان وتتبع وزارة الإسكان  

  

ي        وزارة ف ة وال وتقوم الھیئة العامة لتعاونیات البناء والإسكان حالیا بتنفیذ جزء من خطة الدول
  :وھي .. مجال الإسكان وذلك من خلال الأنشطة الثلاثة الأساسیة التي تقوم بھا   

  

  .الحصول على الأراضي وإقامة الوحدات السكنیة علیھا وتملیكھا للمواطنین  -  1  
  .إقراض المواطنین والجمعیات التعاونیة الإسكانیة والھیئات من راغبي البناء  -  2  
  .الرقابة على الجمعیات التعاونیة الإسكانیة  -  3  

  

  :وتقوم الھیئة بتنفیذ ما جاء على الأسس التالیة   
  

  .إنھاء الأعمال بالجودة المطلوبة وفي المواعید المحددة وبأقل تكلفة  -  1  
  .التیسیر على المواطنین في دفع قیمة الوحدات السكنیة  -  2  
  .سھولة وسرعة الإجراءات للتسھیل على المواطنین  -  3  
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  :وتتولى الھیئة في سبیل تحقیق ذلك ما یلي   
  

  .ت الصادرة من وحدات التعاوني الإسكانيالتفتیش والتوجیھ ومراجعة القرارا  -  1  
  .التحقیق مع أعضاء مجالس الإدارة والعاملین في الوحدات التعاونیة  -  2  
  .إسقاط العضویة في حالة وجود مخالفات  -  3  
  اقتراح الجمعیة بحل مجلس إدارة الجمعیة وتشكیل مجلس إدارة مؤقـت فـي حالة   -  4  
  .فقة الاتحادوجود مخالفات للقانون بعد موا  
  .إیقاف عضو مجلس إدارة الجمعیة عن العمل بعد موافقة الاتحاد  -  5  
  .فحص میزانیات الجمعیات  -  6  

  

اد           -ب   ة المختصة بالاتح ة الإداری و الجھ ة ھ ات العمرانی ق والمجتمع یعتبر وزیر الإسكان والمراف
  .التعاوني الإسكاني المركزي  

  
  ن الإسكانيتنظیم عمل جمعیات التعاو  :ثالثا 

  

  :تناول القانون والقرارات الوزاریة المكملة لھ تنظیم عمل الجمعیات فیما یختص بالآتي   
  

  .خطط عمل الجمعیات  -  1  
  .تعاقدات الجمعیات مع المقاولون والاستشاریون وغیرھم  - 2  
  .طرق تخصیص قطع الأراضي والوحدات السكنیة والتعاقدات  -  3  
  .ختامیة والمیزانیات العمومیة والموارد المالیةإعداد الحسابات ال  -  4  
  .انتخاب مجالس الإدارة وعقد جلساتھا وإدارة وحدات التعاون الإسكاني  - 5  
  اجتماعات الجمعیات العمومیة  -  6  
  .التأسیس والشھر  -  7  
  .التمویــــل  -  8  
  .انقضاء الجمعیات وحلھا وتصفیتھا  -  9  
  .الحقوق والضمانات  - 10  
  .الإعفاءات والمزایا  - 11  
  .العقوبـــــات  - 12  
  .العضویة ومسئولیة الأعضاء  - 13  
  .النظام الداخلي  - 14  

  
  تمویل الإسكان التعاوني   :رابعا 

  

ن         وص م ذا الخص ي ھ ة ف یرات المختلف دیم التیس اوني وتق كان التع لازم للإس ل ال وفیر التموی ر ت یعتب
ي نجاح الإسك       ؤثرة ف ل الأساسیة الم ھ       العوام ى إقامت ة عل ات المختلف اوني وتشجیع الجھ تم , ان التع وی

یین     درین أساس ن مص اوني م كان التع كنیة بالإس دات الس ل الوح رة  (تموی روض المیس دخرات  -الق م
وزع      ) المواطنین روض المیسرة لت ة الق ى  حیث تخصص الدولة سنویا في خطة التنمی ي    عل ات الت الجھ

  :ومنھا .. المواطنین أو تقوم بإقراض, تقیم مشروع الإسكان 
  

  .الجھات التي تقیم مشروعات الإسكان   -أ 
  .ھیئة المجتمعات العمرانیة الجدیدة  -  1
  .الھیئة العامة لتعاونیات البناء والإسكان  -  2
  .بنك التعمیر والإسكان  -  3
  .صندوق تمویل المساكن  -  4
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  .المحافظـــــات  -  5
  .شركات الإسكــان  -  6
  

  :وم بإقراض المواطنین الجھات تق  -ب 
  .الھیئة العامة لتعاونیات البناء والإسكان  - 1  
  .بنك الاستثمار القومي  -  2  
  .بنك التعمیر والإسكان  -  3  
  .البنك العقاري المصري  -  4  
  .البنك العقاري العربي  -  5  
    

كنیة بمساحة لا تز     دة الس ھ للوح د عن   وتصل قیمة القرض التعاوني إلى خمسة عشر ألف جنی  2م 70ی
سنویا یسدد على أربعون عاما وبفترة سماح ثلاث سنوات وبقسط شھري    %  5بفائدة میسرة ومدعمة 

ا   73لا یزید عن  دة المیسرة            , جنیھ ین الفائ رق ب ل الف ة بتحم ي وزارة المالی ة ف ة ممثل وم الدول ث تق حی
  .والفائدة السائدة المعلنة من البنك المركزي المصري

  
  ومزایا الإسكان التعاوني إعفاءات   :خامسا

  

  :تعفي وحدات الإسكان التعاوني من الآتي   -ا  
  

  الضرائب على الأرباح التجاریة والصناعیة والمھن غیر التجاریة ،  وعلى فوائـد   -  1  
  .الودائع بالبنوك وصنادیق التوفیر  
  .دارة المحلیةالضرائب والرسوم التي تقررھا المجالس المحلیة طبقا لقانون نظام الإ  -  2  
ن الأدوات          -  3   اطھا م ا لنش ون لازم ابھا ویك ا یستورد لحس الضرائب الجمركیة بالنسبة لم
  ومواد البناء الأساسیة والآلات والمعدات وقطع الغیار  ووسائل نقل المواد وذلـك     
  .طبقا لقوائم یضعھا الوزیر المختص ویخطر بھا وزیر المالیة  
داخلي      الرسوم المستحقة على  -  4   ھ ال دیل نظام العقود والمحررات المتعلقة بتأسیسھا أو تع
  .وشھرھا    
ة         -  5   ة العقاری الحقوق العینی ة ب ا والمتعلق ا فیھ رسوم الشھر بالنسبة للعقود التي تكون طرف
  .ورسوم التوثیق    
  .الرسوم الخاصة بموافقات وتراخیص البناء وتقاسیم الأراضي  -  6  
  .المستحقة عل المنازعات الناشئة عن تطبیق أحكام ھذا القانونالرسوم القضائیة   -  7  
  .أجور النشر في الوقائع المصریة  -  8  

  

  :المزایــــا   -ب 
  

دره         -  1   اون الإسكاني بتخفیض ق دات التع %  25تباع أراضي الدولة التي تخصص لوح
  .من الثمن المقرر وقت البیع    
  .رة نشاطھا بالمزایا المقررة لشركات القطاع العامتتمتع الوحدات التعاونیة في مباش  -  2  
ة     %  25تمنح الجمعیات التعاونیة تخفیضا قدره   -  3   ل بالسكك الحدیدی من قیمة أجور النق
  ووسائـل النقـل المملوكـة للقطاعات العامة بالنسبة للمعدات والآلات ومواد البناء    
  .اللازمة لنشاطھا  
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  الولایات المتحدة –في الخطة العامة لولایة كالیفورنیا  الشق الخاص بعنصر الإسكان
  

ا    65580نظرا لطول البنود المتعلقة بعنصر الإسكان والتي تبدأ بالبند رقم  ة كالیفورنی انون حكوم من ق
  :فإننا سوف نعرض فقط لأھم البنود التي جاءت بالقانون كخطوط عریضة كما یلي 

  
    ادة نص الم ة ع   65583ت انون الحكوم ن ق ھ ینبغ  م ى أن ة     يل اكن كافی كان أم ر الإس ین عنص أن یع

ا       ة كم ازل المتحرك ات الصناعیة والمن لإقامة المساكن بما فیھا المساكن الإیجاریة ومساكن التجمع
اكن للا     يینبغ ن المس ة م دادات الكافی ل     أن تقدم عنصر الإسكان الإم ة لك ة والمتوقع حتیاجات القائم

  : يحو التالقتصادیة على النشرائح المجتمع الا
  
  حتیاجات السكنیة فحص وتوضیح الا  -أ 
  

كان والا     - 1 ات الس ص اتجاھ ودة       فح كن الموج ات الس د احتیاج اس تحدی ة وقی ات الوظیفی تجاھ
یب    حتیاجات بالفعل والمنتظرة لكل مستویات الدخل بالمنطقة المخططة وتشمل ھذه الا   نص

  .المنطقة من الحاجة الإقلیمیة للسكن 
و   - 2 ص الق ام       فح ا لنظ ة تبع اكن المتاح ذلك المس ازل وك كان المن ة س ة بطبیع رائیة الخاص ة الش

  .العرض والطلب   
ح للأراض   - 3 ل مس ع    يعم ة والمواق ع الخالی ا المواق ا فیھ كنیة بم ة الس الحة للتنمی الحة  الص الص

  .لإعادة تنمیتھا   
اكن   ویر أو بناء والفعلیة على صیانة وتط الممكنةتفرضھا الحكومة  يفحص القیود الت  - 4 مس

ود استخدام الأرض       ك قی ذلك      ولكل مستویات الدخل ویشمل ذل ذھا وك دى تنفی اء وم وانین البن ق
اء         ى البن ة والمفروضة عل وم والضرائب الأخرى المطلوب راءات   والرس ى وإج روتین المحل ال
  .الحصول على تصریح بالبناء   

ى    - 5 ة عل ة والفعلی ة الممكن ر الحكومی ود غی ص القی ل   فح اكن لك اء مس ویر وبن یانة وتط ص
  . مستویات الدخل ویشمل ذلك توفیر التمویل ، سعر الأرض ، تكالیف الإنشاء   

ر   احتیاجات خاصة استثنائیة للمساكن مثل احتیاجات المعوقین والمسنین  يفحص أ  -6 والأس
  " إغاثة"طاريء حاجة لمأوى  يلأعداد الكبیرة والأسر والأشخاص الذین فذات   

  .ظل التنمیة السكنیة  يفحص فرص الحفاظ على الطاقة ف  - 7
ا والت       - 8 ة حالی ة الجاری اكن المدعم ة المس اء وتنمی ات بن ص عملی ى   يھ يفح ول إل دة للتح مع

ر   رین غی ة آخ دود خدم ات   يمح اء اتفاقی را لانتھ ة نظ نوات المقبل ر س لال العش دخل خ ال
وم   دعم الحك دة ق   يال اء م را لانتھ مان ونظ دم الض ات   ومق اكن وعملی ذه المس تخدام ھ ول اس ب
ة ف   اكن المدعم ة المس اء وتنمی عبیة   يبن ة الش اكن الإیجاری ى المس یر إل ص تش ذه الحص ھ
ى ال   يوالت   ل عل وم دعمتحص رامج الزم  يالحك ا للب ة  نطبق ة(ی ا   ) الفیدرالی وص علیھ المنص
   .65863من بند )  أ (الجزئیة  يف  

  
  اتبیـــــانال  - ب

  

ى وتطویر     تقدیم بیـان یتم  بأھداف المجتمع وأغراضھ المحددة وسیاساتھ المتعلقة بصیانة المحافظة عل
م الا     . وتنمیة المساكن دى حج ا تع ھ ربم ھ أن ا       وإنھ لأمر مسلم ب دد طبق اكن والمح ن المس ى م اج الكل حتی

ة  إطار شروط ومتطلبات الخ يحتیاج فالموارد المتاحة وقدرة المجتمع على سد ھذا الا)  أ (للجزئیة  ط
زم      يف]  65300تبدأ بالبند رقم  يوالت) [ 5(المادة رقم  يالعامة والموضحة ف ذه الظروف لا یل ظل ھ

ع الا  ة م ددة متطابق داف المح راض والأھ ون الأغ اكن أن تك ن المس ددة م ة والمح ات القائم ل . حتیاج ب
إعمارھا وصیانتھا أن تضع الحد الأقصى من أعداد الوحدات السكنیة التى یمكن إنشاؤھا وإعادة  يینبغ

  .خلال فترة الخمس أعوام 
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  البرامــج  -جـ

  

وى الشروع      يمدى الخمس سنوات والت الأعمال على وضع برنامج یبین جدول ة أو تن ا الحكوم تتولاھ
تخدام الأرض      یم اس لال تنظ ن خ كان م ر الإس راض عنص داف وأغ ق أھ ات وتحقی ذ السیاس ا لتنفی فیھ

نح الا یم وم ة وتنظ وابط التنمی یم الاموض وافز وتنظ ة والح ازات التنظیمی ل تی رامج التموی ن ب تفادة م س
ستفادة من عوائد أى ستفادة متاحة ، وتنظیم الاعندما تكون ھذه الا ]بالولایة[والدعم الفیدرالیة والقومیة 
أ   يومتوسط يمن صنادیق إسكان محدود ذه        يالدخل الملحق ب ا ھ ودة بھ دائرة الموج ا أن ال ة طالم ھیئ

د ة ق دم     الھیئ ع ویق ة المجتم ادة تنمی انون إع ا لق ة طبق ادة التنمی اریع إع دى مش ذ إح ة لتنفی ت منطق أقام
  :البرنامج بكل ھذه المھام التالیة 

  

ة    تحدید أماكن كافیة لتكون متاحة عن طریق التوزیع والتخصیص الملائم  - 1 اییس التنمی ومق
ة المطلوب         دمات العام المرافق والخ اكن ب ذه الأم د ھ ة    ةوأن تم جیع تنمی ھیل وتش اء(لتس ) بن
  .أنواع مختلفة من أشكال الإسكان لكل مستویات الدخل   

  .الدخل  يومتوسط يمساكن كافیة للوفاء بحاجات محدود) بناء ( دعم تنمیة   - 2
  .الإسكان  طریق صیانة وتطویر وتنمیة يتقف ف يمناقشة وإزالة العوائق الحكومیة الت  - 3
  .حالة منشآت الإسكان المیسر الموجود المحافظة على تطویر   - 4
انتھم   يالجنس  إتاحة فرص الإسكان لجمیع الأشخاص بغض النظر عن سلالتھم وعرقھم        - 5 ودی

لھم   وأنسابھم ، ) مطلق -أعزب  -متزوج (جتماعیة ، حالتھم الا) أنثى -ذكر(وجنسھم    وأص
  .ولونھم  يالقوم

  

امج الا  تمرار فوسوف یحصل برن اء  يس ات بن ل  عملی رامج التموی ل ب ن ك لازم م دعم ال الإسكان الم
تمل            ن أن یش ة ویمك رامج المحلی ة أو الب ة أو الولای ة الفیدرالی رامج الحكوم واء ب ة س دعم المتاح وال
ان        امج بی ا سیشمل البرن ة كم اعدة الفنی البرنامج على استراتیجیات تتضمن بیان القوانین المحلیة والمس

ق   تسیتم بواسط يتنفیذ الأعمال المختلفة والوسائل الت الھیئات والموظفین المسئولین عن ق التواف ھا تحقی
د     . والتناغم مع العناصر الأخرى للخطة العامة وأھداف المجتمع  وم بجھ ة أن تق ة المحلی وعلى الحكوم

ى      يقتصادیة بالمجتمع ف جبار لتحقیق المشاركة الشعبیة لكل الطوائف الا ة عنصر الإسكان ، وعل تنمی
  .أن یصف طبیعة وكیفیة ھذا الجھد البرنامج 

  
  علي  من قانون الحكومة 65585المادة تنص:  
     
ادات الت       -أ  ات والإرش درس التعلیم ة أن ت ة محلی ل حكوم ى ك كان   يعل ا وزارة الإس تتبناھ

م     د رق ا للبن ع طبق ة المجتم ا   50459وتنمی دادھا وتنقیحھ د إع ان عن حة والأم انون الص ن ق  م
د  لعنصر الإسكان وستكو   اریة تھت اعدتھا       ين ھذه الإرشادات استش ة لمس ة محلی ا كل حكوم بھ
  .إعداد عنصر الإسكان  يف  

  
أ     -ب  یط ب ة التخط ى ھیئ كان      يعل ة عنصر الإس ودة بخط وزارة مس ى ال دم إل ة أن تق ة محلی  حكوم

ا      90قبل ن تبنیھ ل م ى الأق د شروعھا ف       ]يشروعھا ف  [یوما عل ذلك عن  يعنصر الإسكان وك
وزارة  إدخال تعدیل أ دم لل ل      و تطویر لعنصر الإسكان فإن علیھا أن تق ذا التطویر قب ودة لھ مس

لاغ      یوما على الأقل من شروعھا فیھ وستقوم الوزارة بفحص 45 ا وإب ة إلیھ المسودات المقدم
ذ  ا ال ى غضون    يرأیھ یط ف ة التخط ى ھیئ ھ إل بة   90توصلت إلی ودة بالنس ى المس ن تلق ا م یوم

حالة تقدیم مسودة تطویر أو تعدیل لعنصر الإسكان  وسوف     يفیوما  45لعنصر الإسكان أو 
ائ نتھت إلیھا الوزارة قبل الاا يالآراء الت يتنظر الھیئة التشریعیة ف لخطة عنصر    يعتماد النھ

غضون الفترة الموضحة سلفا ،   يالإسكان أو التعدیل إلا أن یكون قرار الوزارة غیر جاھز ف
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ذ    ا تأخ ة ربم ك الحال ى تل وزارة ف  الھیئ وف رار ال ریعیة ق ا ف   ية التش د نظرھ ا عن  ياعتبارھ
  .المستقبلیة لعنصر الإسكان  التعدیلات والتطویرات

  
كان أو        -جـ  ر الإس ة بعنص ا الخاص ن خطتھ خة م وزارة بنس زود ال ة أن ت ة محلی ل حكوم ى ك عل

ورات   تصوراتھا لتطویره وتحسینھ ویمكن للوزارة أن تفحص خطة عنصر الإسكان أو  تص
  .ینھ وتبلغ قرارھا للحكومة المحلیة تحس

  
 علي من قانون الحكومة  65588مادة ال تنص:  
  
  : يعلى كل حكومة محلیة أن تراجع وتفحص عنصر الإسكان بشكل متكرر لتقییم ما یأت  -أ 

  .لقومیة اھداف الأتحقیق  يملائمة أھداف الإسكان وأغراضھ وسیاساتھ للمساھمة ف   -  
  .سكان فى تحقیق أھداف وأغراض الإسكان بالمجتمع فاعلیة عنصر الإ   -  
  .تنفیذ عنصر الإسكان  يمدى تقدم المدینة أو الإقلیم ف   -  

  

ة   يینبغ  -ب  ورة ملائم كان بص ر الإس ص عنص ع ویفح ل   -أن یراج یس أق ن ل رة ولك ل فت ك
  . يلإعلان نتائج ھذا الفحص الدور -من خمس سنوات   

  

ة المرا   يینبغ  -جـ  ة والفحص لعناصر الإسكان     أن تضع عملی د     يالت  -جع ذا البن  يف  -یشترطھا ھ
  .الدخل  يومتوسط ينوع من أنواع إسكان محدود يحسابھا أ  

  

  :الجزئیة السابقة العناصر الآتیة  يستشمل عملیة المراجعة المذكورة ف  -د 
  

  .حلیة السا ووفق على إنشائھا داخل نطاق المنطقة يعدد وحدات الإسكان الجدیدة الت   -  
دودة والمتوسطة         -   دخول المح عدد الوحدات السكنیة المخصصة للأشخاص والأسر ذوى ال
  .المطلوب إنشائھا فى المشاریع الجدیدة        
               عدد الوحدات السكنیة الموجودة بالمنطقة الساحلیة والتى یشغلھا أشخاص وأسر   -  

  .محدودى ومتوسطى الدخل 
  المتوسطةو الدخول المنخفضة ذوى الإقامة السكنیة الخاصة بالأفراد والأسر عدد وحدات   -  
  .المطلوب استبدالھا والتى صدر بھدمھا أو تحویلھا لخدمة فئات أخرى        
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  نتائج الباب الثالث

  
 

  المبانيقانون تنظیم :  أولا 
  
  الأفنیة السكنیة  -  1

   

ر     من الملاحظ في عملیة إضاءة وتھویة الم ا غی ا لدرجة تجعلھ باني أن الفنیة السكنیة مبالغ فیھ
اع         كنیة بارتف ارة س ي في عم ر المنطق ن غی ذ ، فم ة للتنفی اء سكني بمسطح     36قابل ل فن م عم

، فما ھو مسطح العمارة إذن ؟ وإذا كانت معظم العمارات في حاجة إلى فناء سكني   2م 144
انى  خاصة وأن قانون التنظیم لا یشترط ردود جانبیة  أو خلفیة ولا یشترط طولا لواجھات المب

ات إلا         ى الواجھ ع عل ي لا تق ولا عمق للبناء فلا سبیل إذن لتھویة وإضاءة الغرف السكنیة الت
ق           ة المراف دى أفنی اء لا یتع ل فن ك بعم ى ذل ر عل ل الكثی د تحای كني ،  وق اء س لال فن ن خ م

ب    حیث) مكاتب(واستصدار ترخیص على أن العمارة مبنى إداري  ة المكات یجوز إنارة وتھوی
ومرافق البناء غیر المعدة للسكن بطریقة صناعیة و عندما یصدر الترخیص یحول المبنى إلى 

  .عمارة سكنیة
  

كنیة    ة الس اص بالأفنی ق الخ ة الش ة ومنطقی دم واقعی ة لع ل نتیج ذا التحای ح أن ھ ن الواض .. فم
ن تطبی  كنیة لا یمك ة الس اد الأفنی ول أن أبع ة الق ن  وخلاص ر م ة أكث ى المثالی ل إل ا تمی ا لأنھ قھ

  .الواقعیة
  
  الأفنیة في حالة التعلیة  -  2
  

ى مراحل حسب السیولة             اء عل ة البن وم الملاك بعملی ان یق ن الأحی ر م من الملاحظ أنھ في كثی
رخیص         دار ت ة باستص ل مرحل د ك ك عن وم المال المالیة المتاحة أو حسب الحاجة إلى البناء ویق

د      جدید بالتعلیة و ة عن اد الأفنی ل أبع ى عم ھنا تكون المشكلة حیث لم یفطن الكثیر من الملاك إل
ى أساس          اء عل ل الفن تم عم ھ ، وی وي الوصول إلی البدء في البناء على أساس أقصى ارتفاع ین
ع        ن جمی اء م ى الفن ردود عل ھ ال المرحلة الأولى للبناء فقط ، وعند التعلیة یفاجأ المالك بأن علی

ة         3أفقي ،  2توى وھمي تكون زاویة میلھ الجھات داخل مس ل جھ ن ك د م ھ یرت رأسي أى أن
لاث أدوار      / م 2من جھات الفناء بمقدار  ى من ث ة المبن وم بتعلی دور أي أنھ إذا أراد مثلا أن یق

ن        د مسطحھ م ق یزی اء المراف إن فن ى   2م 7ر5إلى ستة أدوار ف ) 15×14ر5( 2م 217ر5إل
  .وھذا غیر منطقي بالمرة

  
  الارتفاعـــات    -  3
  

د   " ارتفاعات المباني " یعتبر عنصر  و أح عنصراً أساسیاً من عناصر التخطیط العمراني ، فھ
تھدفة          ة السكانیة المس ق الكثاف ھ تحقی ن خلال ث یمكن م ة السكانیة حی ي الكثاف تحكم ف ائل ال وس

دمات ،     ق والخ رق والمراف بكات الط ین ش كان وب ة الس ین كثاف وازن ب ل ت الي عم ذا وبالت وھ
  .التوازن ھو أحد أھداف التخطیط العمراني

  

وقد ورد عنصر ارتفاعات المباني في قانون تنظیم المباني على أساس أن قانون تنظیم المباني 
ب        ى مطال انون التخطیط العمران ى حین أن ق یلبي الحد الأدنى المقبول من متطلبات المسكن ف

ن   ب م د المناس ف الح ب ، ویختل د المناس ق الح انون    بتحقی ص ق د ن ذلك فق رى ول ة لأخ منطق
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ع       تم وض ي ی اطق الت ى المن ري عل اني لا یس ات المب اص بارتفاع ق الخ ى أن الش یم عل التنظ
  .المخططات العمرانیة لھا

  

جاردن سیتي  –الزمالك " ومن الملاحـظ أن ھناك بعض المنـاطق ذات الاشتراطـات الخاصة 
على كثافة سكانیة منخفضة  صممت قد.." مدینة نصر  –مصر الجدیدة  –المعادي  –

  .أدوار 5أو  4وارتفاعات لا تزید عن 
  

ذي       ي ال انون التخطیط العمران وقد أصبحت ھذه الارتفاعات مقننة على ھذا الأساس بموجب ق
ة              اع بمثاب ى الارتف ود عل ذه القی ل ھ انون التنظیم وجع ا ورد بق ل مم ات أق رض ارتفاع أجاز ف

اطق ح  ین شبكات          حقوق ارتفاق على ھذه المن كان وب دد الس ین ع ائم ب الاتزان الق ى لا یخل ب ت
  .الطرق والمرافق والخدمات التي تقدم لسكان تلك المناطق

  

اع   الأخیر ن قانون تنظیم المباني أحدث  ولكن ما ق الارتف د      1ر5أطل ق بح ل عرض الطری مث
ي  القرارات ال  36أدن رد ب م ت ي ل ة الت تراطات الخاص اطق ذات الاش ض المن ي بع ة م ف وزاری
الخاصة بتحدید ارتفاعات المباني ببعض المناطق  1996سنة  2106،  2105،  2104أرقام 

التي أصبحت تعاني من ازدحام مروري على شبكة " مدینة نصر " ومن أمثلة ھذه المناطق , 
ي الخدمات ،    ) كھرباء –صرف صحي  –میاه (الطرق وضعف في بعض المرافق  ونقص ف

انون        , كثافة البنائیة المقررة وھي لم تصل بعد إلى ال رر بق و مق ا ھ ع م ارض م ذلك یتع وھو ب
  التخطیط العمراني  

 
  ھدم وإزالة المبانىقانون :  ثانیا 

  
مل           - 1 ذي یش راث ال ى الت اظ عل ة ، أو الحف اني ذات القیم ة المب ص لحمای انون ن من الق م یتض ل

اري ال  راز المعم اني ذات الط آت والمب ور والمنش یلات والقص اریخ الف ة بالت ز أو المرتبط متمی
وغیرھا من .. القومي أو بشخصیة تاریخیة أو التي تمثل حقبة تاریخیة أو تعتبر مزارا سیاحیا 

المباني ذات القیمة التي تحتاج إلي تشریع یمنع ھدمھا ویضمن الحفاظ علیھا باعتبار أنھا ثروة 
  .قومیة

  

  
  قانون الإسكان التعاوني :  ثانیا 

  
  :الإسكان التعاوني القائم بعض نقاط الضعف والثغرات منھا یتخلل نظام   

  

اد        - كان ، والاتح اء والإس ات البن ة لتعاونی ة العام ین الھیئ ات ب ى الجمعی ة عل ازدواج الرقاب
  .التعاوني الإسكاني المركزي

  .لم یحدد القانون عدد أعضاء الجمعیة كحد أقصى حتى یمكن القیام بدورھا  -
  .ن عدد من المشروعات كحد أقصى للجمعیة حتى یسھل إدارتھالم یحدد القانو  -
رارات               - ون الق ى تك ة حت ة العمومی اع الجمعی انوني لاجتم اب ق ل نص ـون أق ـدد القان م یح ل

  معبرة عـن رأي أعضاء الجمعیة 
  ).الجھة المختصة(یتم تسجیل الجمعیات بالمحافظة ولیس بالھیئة العامة للتعاونیات   -
  الإدارات ومجالس الھیئة فیما یختص بالجمعیات من ناحیة العضویة من صلاحیات یلالتقل  -
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  الباب الرابع
  " تشریعات في مجال الطرق والمحلات وتحسین البیئة  "

  
  .ثلاث مجموعات من القوانین المنظمة للعمران  الباب الرابعیتناول 

  
وانین       ة ق ا ثلاث انون الأول ھو   .. المجموعة الأولى خاصة بالطرق ، وبھ الق

ة ونستعرض    ھ قانون الطرق العام الطرق ا    مع ا    الشق الخاص ب ا لم ة تبع لعام
اني ھو    ,ورد بالمخطط العام بولایة كالیفورنیا  بالولایات المتحدة  والقانون الث

  قانون إشغال الطرق ، والقانون الثالث ھو قانون الإعلانات 
  

القانون الأول .. أما المجموعة الثانیة فھي خاصة بالمحلات وبھا ثلاثة قوانین 
, والقانون الثاني ھو قانون المحال العامة  ,قانون المحال الصناعیة والتجاریة 
  .والقانون الثالث ھو قانون  الملاھي

  

انون       وانین الق ة ق ة ، وبھا خمس أما المجموعة الثالثة فھي خاصة بتحسین البیئ
ة   انون النظاف و ق رك       ,الأول ھ ن الب تخلص م انون ال و ق اني ھ انون الث والق

انون   ,رف المخلفات السائلة والقانون الثالث ھو قانون ص  , والمستنقعات والق
  والقانون الخامس ھو قانون الباعة الجائلین  ,الرابع ھو قانون الجبانات 

  
فتھ          انون وفلس ة عن الق ذة عام اول نب ابقة نتن وانین الس وفي كل قانون من الق

 .وأھدافھ وأھم النقاط التي وردت بكل قانون 
  

  ثم أخیرا نستعرض نتائج الباب الرابع
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    1968Iلسنة  84قانون الطرق العامة 
  

  أھدافھ ..  فلسفتھ.. .نبذة عامة عن القانون 
  

ة      ادیة والعمرانی بلاد الاقتص اة ل ى حی امل ف ور الش ة للتط طراد نتیج زداد باض ل ت ة النق ت حرك ا كان لم
ى  والزراعیة ، قامت الدولة بتنفیذ برنامج ضخم فى إنشاء الطرق وتحسینھا وتوسیعھا والنھوض بھ    ا إل

  .IIالحد الذى یلبى كافة قطاعات الخدمات والإنتاج
  

وحظ أن            ا ل ة منھ ة مباشرة وخاصة المنحنی انبى الطرق العام ى ج ولكن عند إقامة مبانى أو منشآت عل
اءة الطرق ،            حذلك ی ة المرور وكف راد وحرك ى سلامة الأف ؤثر عل ا ی یارات بم دى الس د خط النظر لقائ

یع الطرق یستلزم الأمر تعویض أصحابھا بما یكلف الخزانة العامة للدولة وعند إزالة ھذه المنشآت لتوس
انون        ا الق ة منھ اول الطرق العام ى تتن نة   53أموالا طائلة ولذلك فقد صدرت التشریعات الت ،  1949لس

م         1955لسنة  478وعدل بالقانون  القرار رق ارى ب ة للطرق والكب ة العام نة   2717كما أنشأت الھیئ لس
نة   84تتولى الإشراف على الطرق السریعة والرئیسیة وبعدھا تم إصدار القانون  التى 1966  1968لس

  .الذى یجرى العمل بأحكامھ بعد إلغاء القوانین السابقة
  

ة   -د تضمن القانون أربعة أبواب رئیسیة تتناول على الترتیب ـوق ة     -أحكاما عام الطرق العام اع ب الانتف
  .العقوبات -ة على جانبي الطرق العامة ـي الواقعـاضى الأرـیود المفروضة علـالق –
  

  أھم النقاط التى وردت بالقانون 
  

  حكـام عامـةأ  :أولا 
  

  :أنواع  اربعةتنقسم الطرق العامة فى مصر طبقا للقانون المذكور إلى 
  

   طرق سریعة    -  III          2 طرق حره     -  1
  طرق إقلیمیة    -  4          رئیسیة طرق    -  3
  

حدد القانون نطاق تطبیق أحكامھ حیث تتولى الھیئة العامة للطرق والكبارى الإشراف على الطرق  وقد 
ن الخضوع         دن م ى حدود كردون الم ة ف السریعة والرئیسیة وقد استثنى القانون الطرق الإقلیمیة الداخل

ذه الطرق           ى ھ نظم الإشراف عل ذھا ج  ولأحكامھ على أساس وجود تشریعات أخرى ت ولى تنفی ات  تت ھ
ا لازدواج التشریع   ة   .  مختصة غیر الجھة المنوط بھا تنفیذ أحكام ھذا القانون وذلك منع ل الخزان وتتحم

اق        اري وأنف ن كب ا م ناعیة لھ ال الص ریعة والأعم یة والس رق الرئیس اء الط الیف إنش ة تك ة للدول العام
ك   وقناطر وبرابخ وممرات علویة وسفلیة وحوائط ساندة وأعمال ة     تكسیة وغیر ذل من المنشآت الداخل

  .في حدود الطرق
  

  الانتفاع بالطرق العامة :  ثانیاً 
  

  امة الأعمال الصناعیة بھا والجھاتـوضح القانون مواصفات الحركة على الطرق العامة وكیفیة إقی
ر تصریح        ة بغی الطرق العام التي تقوم بتنفیذھا وكیفیة تحصیل تكالیف إقامتھا وحظر غرس الأشجار ب

ا ن الجھ ي م رخیص ف ى الطرق الت ة المشرفة عل انون للجھ ز الق ا ویجی ات  وضع ت المشرفة علیھ لافت
ة             ة وكیفی ذه الجھ ي تضعھا ھ ا للاشتراطات والمواصفات الت ابلات والمواسیر طبق د الك وإعلانات أو م

رق ، إزالة الأعمال التي تقام على جانبي الطرق إذا تبین تعطیلھا لحركة المرور أو إعاقتھا لتوسیع الط 
                                                        

I  1968دیسمبر  –مكرر  50العدد , الجریدة الرسمیة  
II الطرق لمذكرة الإضاحیة لقانونا  

III   1996 یولیو – 27العدد  "طرق بتعدیل قانون ال 1996لسنة  229قانون " الجریدة الرسمیة   
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ابلات      د ك ات أو م ات أو إعلان وقد بینت اللائحة ذلك بالتفصیل فاشترطت لإقامة أعمال صناعیة أو لافت
اً           ق مبین ى الطری ة المشرفة عل ى الجھ ا إل دم طلب ة أن یق أو مواسیر أو خطوط دیكوفیل في الطرق العام

ب خریط       ق بالطل ذھا ، ویرف راد تنفی ال الم ھ والأعم دتان    اسم الطالب وعملھ وعنوان ان مساحیتان معتم ت
دیم        د تق ب عن دفع الطال م ، وی ى الرس من مھندس نقابي یبین بكل منھا موقع العمل ، مع تحدید أبعاده عل
الطلب رسم فحص لا یرد وتقوم الجھة المشرفة على الطریق بمراجعة الطلب والتحقق من أن الأعمال  

وب تنفیذھ رور أو  ـالمطل ة الم ل حرك ا تعطی ب علیھ یعھ ، وإذا  ا لا یترت ق أو توس ین الطری ة تحس إعاق
ویتبع في تنفیذ ، قررت اللجنة قبول الطلب أصدرت الجھة المشرفة على الطریق الترخیص اللازم بذلك

  :الأعمال المطلوبة ما یلي 
  

وم       :   بالنسبة للأعمال الصناعیة    - ا أن تق ة ب ات العام ة والھیئ یسمح للوزارات والمصالح الحكومی
ا ذ الأعم ىل الصناعیبتنفی ب عل م یترت ل حر ة إذا ل ك تعطی قرة المروكذل ي الطری ة  ف أو إعاق

ة المشرفة      ت وبالنسبة للأعمال الصناعیة ال. توسیعھ في المستقبل ولى الجھ راد فتت ا الأف ي یطلبھ
  .على الطریق القیام بھا على حساب الطالب

  

ون    -ب جار فیك ات أو غرس أش ات أو إعلان ع لافت رخیص بوض بة للت ة  بالنس ة الجھ ذ بمعرف التنفی
ؤدي المرخص     أیا كانت وذلك بعد لطالبةا رخیص وی ى الت ھ رسما   الحصول عل ة  سنویا  ل  للجھ

  .المشرفة على الطریق
  

د        و الطریق ق ا ب ات أو غیرھ ناعیة أو الإعلان ال الص ق أن الأعم ى الطری رفة عل ة المش ین للجھ إذا تب
ذه    جاز لھا أن تطلب من ذوي الشأن  أصبحت تعطل حركة المرور أو تعوق توسیعھ أو تحسینھ ة ھ إزال

ز             ق الحج ات بطری ل النفق تھم وتحص ى نفق ا عل ا إداری ت بإزالتھ ھر وإلا قام رة ش لال فت ال خ الأعم
  .الإداري

  
  لواقعة على جانبي الطرق العامةاالقیود المفروضة على الأرض :  اً لثثا
  

ر الز     -    ا رض غی ي أي غ ي ف ذه الأراض تغلال ھ وز اس دم  لا یج ترط ع ة ویش ةراع      أي إقام
  .منشآت علیھا

ك    -  ب ن تل ذ م ق أن تأخ ى الطری ة المشرفة عل ین للجھ ة لتحس ة اللازم ي الأترب  قـالطری الأراض
ھ بش  ق      ـووقایت ى الطری رفة عل ة المش دده الجھ ذي تح ق ال اوز العم دم تج ؤدي ـوأن ت رط ع

   .لأصحاب ھذه الأراضي تعویضاً عادلاً
ى الأراضي    لا یجوز بغیر  -جـ ة  لواقا موافقة الجھة المشرفة على الطریق إقامة أي منشآت عل ى  ع عل

  :لىی فیما  جانبي الطریق العام لمسافة توازي مثلا واحدا للمسافة المشار إلیھا
  

  .متر 100  -  50المسافة بین   -  الطرق السریعة   - 1  
  .متر   50  -  25المسافة بین   -  الطرق الرئیسیة   - 2  
  .متر   20  -  10المسافة بین   -  الطرق الإقلیمیة   - 3  

  

ة         فات الخاص ومات والمواص ھ الرس ا ب ق مرفق ى الطری رفة عل ة المش ى الجھ ة إل ب الموافق دم طل ویق
ك      جھةبالمنشآت المطلوب إقامتھا ولتلك ال دیلھا وذل الاعتراض على ھذه الرسومات والمواصفات أو تع

ئحة التنفیذیة وذلك حتى یمكن دراسة الحركة المحلیة عند مداخل ومخارج  تحددھا اللا وفقا للقواعد التي
ذه آت ھ رور  لا امب المنش ة الم ع حرك داخل م دث ت ذلك یح كل  وك ة الش ن ملائم د م ذه  التأك اري لھ المعم

  .المنشآت وعدم تشویھھا المنظر العام للطریق
  
  
  ) عنصر التوزیع والحركة -المخطط العام-كالیفورنیا –الولایات المتحدة ( طرق العامة ال
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ة   )  65302( البنــد رقم یشترط  انون حكوم ن ق ا  م ع والإتصال لأى      كالیفورنی أن یكون عنصر التوزی

مرتبطا بشكل وثیق ومنظم ومتبادل بعنصر استخدام الأرض قد  -الرئیسیة  طرقالبما فیھ  -خطة عامة 
ع   رط   وض ذا الش ف      ھ وف یص ال س ع والإتص ر التوزی مان أن عنص اییس    لض ح مق اقش ویوض وین

ى طرق استخدام        تومقترحات تتعلق بأى  رات ف واع الطرق كنتیجة للمتغی غییر فى احتیاجات مختلف أن
  الأرض المدرجة بالخطة 

  
  :ویتناول الشق الخص بالطرق تصنیف وفحص الطرق علي النحو التالي 

  
  :مستویات الخدمة   ) أ (
  

ا        دى كف ف م وعى یص اس ن و مقی ة ھ اس الخدم رور   يءة أمقی دفق م ھ ت ق ب اول  يطری وتتن
ة      -زمن السفر  -السرعة  [مقاییس الخدمة متغیرات عدیدة مثل    ة المراوغ ة  -حری الإعاق
ة    افر   -المروری ة المس ھ   -راح ھ وأمان اییس  ] أمن درج المق ة   ووتن توى الخدم ن مس راوح م تت
  )A ] (ل الا رور وتمث یاب الم ة والأ    ينس ن الراح ازا م درا ممت ر وق ائقین  الح ان للس م
اه      افرین والمش ة   ] والمس توى الخدم ى مس الات الا  ) [ F(إل ى ح یر إل رور ویش اظ الم  يكتظ
  ] .الخ .... افات المروریة طاقة الشوارع والأرصفة ـالشدید حیث تتعدى الكث  

  
  :تصنیف الطرق تبعا للتدفق المروري   )ب(
  

ول   شرا للأماكن المراد ھو شارع یتیح وصولا مبا:  ] Local Street [شارع فرعى  - الوص
  .ةالسریعحركة إلیھا وھو مصمم لإعاقة ال

وارع   وھو شارع یخدم حركة النقل بین شریان رئیسى :  ] Collector [شارع تجمیعى   - وش
    .فرعیة ، وھو عامة یتیح الوصول المباشر إلى الأماكن المراد الوصول إلیھا 

ین     وھو شارع رئی : ] Arterial[ شریان رئیسى   - ربط ب ر ی ة والطرق    سى كبی الشوارع الفرعی
ھ السریعة    ا أن ة كم ة مروری ة بأنظم ات محكوم ھ تقاطع رى ، وب رى الأخ وارع الكب یح والش  یت
  .الوصول المباشر إلى الأماكن المراد الوصول الیھا بشكل عام   

ریع     - ل س ق نق رورى        :  ] Express [طری ام م وم بنظ ریعة محك رق الس ن الط وع م و ن وھ
  . بعض التقاطعات على مسافات  ھوب يل أو جزئكام  

د   السرعة  يوھو طریق سریع یخدم النقل العال:  ] Free Way [طریق حر مفتوح    - ولا توج
م  ) مسافات    بمعنى أنھ لا توجد تقاطعات على ( نسیاب حركة النقل ابھ تقاطعات تعوق  د رق ذكر البن وی

یس        ـریعة أنوارع والطـــرق السـمن قانـون الشـ  5 – 23 ـریع ول ق سـ و طری ر ھ ق الح الطری
از (   المتاخمة لھ حق أو تسـھیل  يلمـلاك الأراض ذا      ) امتی ر ھ یھم عب ن أراض ى أو م رور إل للم
رور     ھؤلاء الملاك قد یكون لمثل الطریق ، أو  ى الم روط ف دود أو مش ھیل مح ق أو تس ط ح فق

  .عبر ھذا الطریق 
  
  الاستیعابیة والطاقة الطرق العامة  فحص ) جـ(
  

ة    - د كفای ة  ( تحدی دم كفای ریعة ا   ) أو ع رق الس بكات الط وارع وش ةالش دي، و لقائم ة  م الحاج
ن            ئة ع ل الناش ة النق ى حال اءا عل لات بن م لإدارة المواص ى نظ ویر أو إل ع والتط ى التوس إل
  . طرق استخدام الأرضي التغییرات المخططة ف  

  
  .موجودةفحص حالة الشوارع والطرق السریعة ال  -
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  .تحدید الطاقة الخالیة للشوارع والطرق   -
  ) .باستخدام مقاییس الذروة ( نتقال الحالیة تحدید كثافة الا   -
  .تحدید مستویات الخدمة للشوارع والطرق السریعة لتزویدھا بخدمات انتقال محلیة ملائمة   -
  .الشوارع والطرق السریعة المخططة  يفحص حالة النقل ف  -
د  - دیر ع رحلات تق لات   ( د ال ائل المواص ودة بوس ذھاب والع رات ال دد م ئ  يالت) ع ستنش

  .ستخدامات المقترحة للأرض عن الا  
  .ستخدم مثل ھذه الرحلات  يفتراضات وتقدیرات عن الطرق التاعمل   -
المئویة  عمل تغیرات للنسب لاستخدام وسائل الانتقال بمعنى يفتراضات للتقسیم الشكلاعمل   -

  .الخ ... وسائل أو سیارات نقل الأشخاص أو بنظام السیارات المشتركة للرحلات ب  
ودة       - ـوارع والطرق السریعة الموج ى الش تقبلیة عل ل المس ة النق دیر كثاف تخدام (  حساب وتق باس

ذروة    اییس ال ب   ) مق درة لنس یة المق ادة الھامش ة والزی ل الحالی ات النق ع كثاف طة جم ك بواس وذل
  .طرق استغلال الأرض يعن التغییرات المخططة فستنتج  يالكثافة والت  

  
  :النقلبالنسبة لعملیات الطرق العامة  فحص   ) د(
  

  .تقدیر احتیاجات الجماھیر التى تعتمد على النقل العام   -
  .تمتلك سیارة  عدد وتوزیع العائلات التى لا  -
ل والموا     - ائل النق كان لوس ن الس ة م الات الخاص ات الح دیر احتیاج لات تق دى ص دیر م وتق

  .حتیاجات الوفاء لھذه الا  
  .ومدى حاجتھا للتوسع والتطویر  القائمةتقدیر مدى كفایة طرق النقل وخدماتھ ووسائلھ   -
  .حتیاجات المستقبلیة ى استخدام وسائل النقل وتقدیر الاتجاھات والمیول فبیان الا  -
  .قرر إدخالھا الموجودة أو الم تحدید مستویات الخدمة فى مجال النقل سواءً  -
  :ویشمل لتطویر وسائل النقل والمواصلات  يقلیمفحص ومراجعة البرنامج الإ  -
  
  :الأتوبیسات الخاصة   **
  .تقییم خدمات شركات الأتوبیسات الخاصة   -
  .تعیین طرق الأتوبیسات الخاصة داخل نطاق السیادة المحلیة   -
ة   توفره شركات الأتوبیسات بیان احتیاجات السكان لوسائل النقل والمواصلات وما  - الخاص

  .حتیاجات وما لا توفره من ھذه الا  
  .الوقوف على خطط شركات الأتوبیسات الخاصة لتدعیم خدمة الأتوبیس فى المستقبل   -
  
  : ةالدراجات والمشا  **
  .تحدید مدى كفایة الطرق والخدمات الموجودة للدراجات ، ومدى الحاجة للمزید منھا   -
  .ه العام فى ملكیة الدراجات واستخدامھا تجابیان الا  -
  ) .والمستقبلى يالمستوى الحال( ةتقییم مستوى خدمات المشا  -
  .تجاھات والرؤى لتفادیھا وبیان الا ةتقییم البیانات المتعلقة بحوادث الدراجات والمشا  -
  
  :طرق الشاحنات   **
  .تحدید طرق الشاحنات الموجودة   -
  .ة فى طرق الشاحنات تحدید التغییرات المطلوب  -
  
  :طرق السكك الحدیدیة   **
    عمل مسـح لخطوط وخدمات السكك الحدیدیة وتصور خطط للتوسع والتطویر   -
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  .تحدید احتیاجات النقل والمواصلات التى تسدھا السكك الحدیدیة والتى لا تسدھا   -
ة         - ن المحافظ ى یمك ة والت ة للسكك الحدیدی ورة المملوك ة الطرق المھج تخدامھا  معرف ا لاس علیھ

  .فى المستقبل فى مد خطوط وشبكات النقل  
  
  :النقل الإضافى   **
  .عمل مسح لخدمات وطرق النقل الإضافى   -
  .حصر الإستعمالات والخدمات الموجودة للنقل الإضافى   -
  .معرفة الإحتیاجات التى یسدھا النقل الإضافى   -
  .ى تحدید الإحتیاجات المستقبلیة من النقل الإضاف  -
  
  .الطرق المائیة والموانئ والمرافئ الصالحة للملاحة   **
ى          - ة إل دى الحاج ان م ع بی ئ م وانئ والمراف ة والم رق الملاح دمات ط ة خ دى كفای دیر م تق

   .التوسع والتطویر  
  .جمع بیانات تاریخیة عن مدى استخدام ھذه الخدمات وعن سجلات السفن   -
ا     - تقبلیة بن ات المس ور للإحتیاج ل تص عة    عم دة والموس ادیة الجدی طة الإقتص ى الأنش ءا عل

  .وعلى الإتجاھات والمیول الترفیھیة للمجتمع   
دمات       - ن خ ة ، وم الحة للملاح ة الص رق المائی ن الط تقبلیة م ات المس دى الإحتیاج دیر م تق

  .الموانئ والمرافئ   
  .فحص خطط التطویر المقدمة من ھیئات الموانئ والمرافئ   -
  
  السیارات   أماكن لإنتظارخدمات توفیر   **
ا         - ى غیرھ وارع أو ف ى الش ودة ف واء الموج یارات س ار الس احات انتظ ة س دى كفای د م تحدی

  .وخاصة الموجودة بالمناطق الحضریة والتجاریة   
یارات      - ار الس یم إنتظ ات تنظ أثیرات سیاس یم ت یارات ف   (تقی ن الس د رك ر يقواع وارع  غی الش

یار      ن الس ود رك ة    ات بالشوا الرئیسیة ، وقی  )لانتظار السیارات  رع الرئیسیة ، والرسوم المختلف
ى ا    رورى وعل اق الم ى الإختن ة عل ة ونوعی تخدام الطاق احة   وس تخدام مس ى اس راغ ، وعل الف
  .المحطات لوسائل النقل العام   

  
  :تلوث ھواء الطرق   **
  .تلوث الھواء من عوادم المركبات   -
  ) .استخدام الأرض -فظة على الطبیعة نصر المحاع(تقییم مدى تأثر نوعیة الھواء   -
  .فحص نوعیة الھواء السائدة  -
  .تحدید نوعیة الھواء الموجود  -
ا      - رحلات المركب واء ب ة الھ أثر نوعی دى ت یم م رات  تقی ن تغیی ة ع ة والناتج تخدام  ت المختلف اس

  .الأرض وعن إنشاء طرق عامة جدیدة   
ة   ل من تأثر نوعیة الھواء برحلات المركبات تحدید وتقییم الإجراءات التى سوف تقل  - ( المختلف

  ) .واستغلال الأرض  -المحافظة على الطبیعة 
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  1956Iلسنة  140غال الطرق العامة رقم قانون إش    
  
  

  أھدافھ .. فلسفتھ ..  نبذة عامة عن القانون 
  

ة ل ادین العام رق والمی أ الط قتنش رور وا ةالعام ةنفعمال تحقی یلة الم ي وس اء فھ ین أنح ام ب لاتصال الع
ة عل          اني والمنشآت المقام ذ للمب داخل والنواف واب والم ا الأب تح علیھ ا    يالمدینة أو القریة وتف ا كم جانبیھ
  .IIتعتبر الوسیلة الرئیسیة لتزوید المباني والمنشآت السكنیة وغیر السكنیة بالھواء والضوء

  
أن بمسأل  لطات ذات الش ت الس د اھتم ارس  ث اشـرق حیـة الطـوق ي م ادرة ف یم الص ة التنظ تملت لائح

ي         و وضع خطوط لتنظیم الطرق     يعل  1881 ن الأراض زم م ا یل د عروضھا وم مائھا وتحدی ین أس تع
ة      ،  لتوسیعھا  د الطرق للمنفع أنھا تمھی ن ش كما حددت مسافة المغروسات وغیر ذلك من الأمور التي م

  .العامة
  

ادین      يدن وبعض القرغیر أن ظروف العمران والنشاط التجاري في الم تلزم استعمال الطرق والمی یس
دعو إل         ذي ی ك من الأجھزة والأدوات الأمر ال ر ذل  ياستعمالا خاصا بإشغالھا بالمھمات والبضائع وغی

  .IIIالسماح بمثل ھذا الإشغال وبما لا یتعارض مع الوظیفة الأصلیة للطریق
  

د  م ، 1884مة في أكتوبر سنة ال الطرق والمیادین العاغشإوقـد صدرت أول لائحة لتنظیم  تضمنت   وق
ي           يعدة أمور أھمھا ضرورة الحصول عل      دء ف ل الب ة قب تصریح خاص من نظارة الأشغال العمومی

  IVبعض الأعمال التي من شأنھا إشغال الطرق العامة 
  

ذا    1956لسنة  140القانون رقم حتي صدر وقد توالت التشریعات التي تنظم استعمال الطرق  ا لھ تحقیق
ة عل   1956لسنة  140ویسري القانون رقم ,  لغرضا ادین والطرق    يفي شأن إشغال الطرق العام المی

  .التي بھا مجالس محلیة ياختلاف أنواعھا في نطاق اختصاص المدن والقر يالعامة عل
  

  أھم النقاط التي وردت بالقانون 
  

  أنواع الطرق ودرجاتھا :  أولا 
  

  :النحو التالي  يأنواع الطرق علللقانون  یةبینت اللائحة التنفیذ
  

  أي  وھو المرصوف بالأسفلت أو بالخرسانة أو بالحجر أو بالترابیع المصنوعة من  :النوع الأول 
  .سواء كان لھ رصیف أو لم یكن يمادة أخر  
  .ثالثة –ثانیة  - يأول -ممتازة  :أربعة درجات يوینقسم ھذا النوع إل    

  

  ." ةـطرق ترابی"  وفـر المرصـو غیـوھ  :النوع الثاني 
    "لھا رصیف لیس "  وثانیة" لھا رصیف  " يأول: درجتین  يوینقسم ھذا النوع إل    

  

                                                        
I  1956إبریل  –مكرر  26العدد : الوقائع المصریة  

II  297،  مصدر سبق ذكره ، ص  التشریعات المنظمة للعمران: أحمد خالد علام.  
III  297،  مصدر سبق ذكره ، ص  التشریعات المنظمة للعمران: أحمد خالد علام..  
IV  89ص  1996 -رسالة ماجستیر, )  تقویم الوضع الراھن ورفع الفاعلیة( ران في مصر التشریعات المنظمة للعم: أیمن ھاشم.  
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ا      ة أھمیتھ یم الطرق حسب درج لطة تقس ي س س المحل انون للمجل اة ویعطي الق ع مراع ة الأرض  م قیم
یم    جانبي الطریق وحركة المرور والتجارة فیھ وللسلطة المذكورة يوالمباني القائمة عل ذا التقس تعدیل ھ

  .حالتھا يبإضافة بعض الطرق أو برفع درجتھا أو خفضھا حسبما یطرأ عل
  

  :في تقسیم طرق النوع الأول القواعد التالیة  يویراع
  

  .الأول  بالنوع  ةالدرجات الأربعة المبین يم الطرق إلسفي مدینتي القاھرة والأسكندریة تق   -  1
دیریات والمحاف   -  2 م الم ي عواص ر  ف ة الكب ة المحل ات ومدین رق إل   يظ م الط ات  يتقس درج

  ).، ثانیة ، ثالثة يلوأ( ثلاث  
  ).ثانیة وثالثة(درجتین  يتقسم الطرق إل في عواصم المراكز  -  3
  

ن   ولیس من الضروري أن یشمل التقسیم جمیع الدرجات المحددة لكل مدینة وإنما یجوز تقسیم الطرق م
ھ أسماء        عدد من الدرجات یقل يالنوعین إل دون فی عما ھو محدد للمدینة ویعمل للتقسیم سجل خاص ت

ن      رار م در ق زم أن یص ا یل یم قانونی ون التقس ي یك ا ولك ن درجاتھ ة م ل درج ي ك ا ف رق وأجزاؤھ الط
  .Iالمحافظ المختص بموجب تفویض من وزیر الإسكان

  
  أنواع الإشغالات وشروطھا :  ثانیا 

  
ت         لا یجوز إشغال الطریق العام في اتج د بین ن السلطة المختصة وق رخیص م دون ت اه أفقي أو رأسي ب

ا وشروطھا     رخیص بھ اللائحة بالتفصیل أنواع الإشغالات غیر المسموح بھا والإشغالات التي یجوز الت
  :النحو التالي  يوذلك عل

  
  إشغالات غیر مسموح بھا   -ا 
  

  .الجراجات ومحلات السمكرة    -  1
  تالورش من أي نوع كان    -  2
  .محال رفي الملابس والسجاجید    -  3
  .محال الفاكھة والخضر والبقالة والجزارة وغیرھا من محال بیع المأكولات    -  4
  .إشغال الطریق بالموازین والثلاجات    -  5
     ل ومداخل الجراجات المنخفض عن منسوب الطریق ومداخلـال درج المداخـإشغ    -  6

  .یتھاالبدرومات وفتحات تھو       
      لعبور مسافة تقل عن عشرة أمتار من مداخل ومخارج الإنفاق المخصصةلالإشغال     -  7

  .المشاة        
  

  الإشغالات التي یجوز الترخیص بھا وشروطھا     -ب 
  
  أعمال البناء والبیاض والترمیم والھدم     -1
  

دم أو          اء أو البیاض أو الھ ن أعمال البن أي عمل م و   یشترط للقیام ب تم تس رمیم أن ی ع  الجزء  یرالت  الواق
    مع مراعاة ما یأتي  يمادة أخر أیةالطریق بحاجز من الخشب أو  يعل

                                       

                                                        
I  297،  مصدر سبق ذكره ، ص  التشریعات المنظمة للعمران:  أحمد خالد علام.  
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لطة         - رره الس ا تق ا لم یف وفق ة الرص اء وحاف ة البن ن واجھ ده ع اجز وبع اع الح ون ارتف     أن یك
  .لمختصةا

ة والأشخاص الاع     مراعاة صیانة الأشجار       - اقي ممتلكات الدول ارة وب ة  وأعمدة الإن ة تباری     العام
  .المرافق العامةي وملتزم

د      - یف يألا یتع ة الرص غال حاف یقة أو إلا  عرض الإش رق الض ي الط ھ ف وز زیادت ھ یج ي أن      الت
  .یجاوز مترین لیس لھا أرصفة بحیث لا

  .نزلاقوجد للداخل أو بالا إن ن یفتح باب الحاجزأ     -
  .طول الحاجز يیلزم تعلیق مصابیح حمراء لیلا عل     -
دور ـة فـل الأفقی ـون السقای ـب أن تك ـیج      - ث    وق ال امة بحی واح متض ي ذات أل لا      الأرض

اع لا یق         طــتتساق ل أو رأسي بارتف ا حاجز مائ اء وأن یكون لھ م   75ل عن  ـمنھا مواد البن ،  س
  .أن یتم العمل يالحواجز في موضعھا إل يوأن تبق

ات              - ة العرب دم ، ویشترط تعبئ ة الھ ي حال اض ف ل الأنق كما یجب استعمال المیازیب الخاصة بنق
تتعارض تلك الحالة  التي تستعمل في نقل الأنقاض وتفریغھا داخل الحاجز أو السیاج بشرط ألا

  .مع مقتضیات حركة المرور ولا یجوز مطلقا أن تقف العربات في عرض الطریق
  
  لتنـدات ا   - 2
  

  :حال ما یأتي مواجھات ال يیشترط في الإشغال بالتندات المتحركة المقامة عل
  

  .لا یزید بروز التندة عن عرض الرصیفا       -
اع أدن         - ل ارتف ي طرفھ          يألا یق ائط أو ف اور للح داخلي المج ا ال ي طرفھ واء ف ا س ة فیھ ا     نقط

  .ن سطح الرصیفمتر م 2ر25جي من جھة الطریق عن رالخا  
  
  ف ــالسقای      - 3
  

  :مداخل العمارات والمحال التجاریة بالشروط الآتیة  يلیجوز إنشاء سقایف ثابتة في أع
  

  .متر 3 يوبحد اقصط الواجھة عن نصف عرض الرصیف مة من سایفلا یزید بروز السقا    -
  .نقطة فیھا من سطح الرصیف عن ثلاثة أمتار يألا یقل ارتفاع أدن   -
ل    الأكثر يعلواحد مضافا إلیھ متر يفة فتحة المدخل الرئیسي للمبنیألا یجاوز طول السق    - ن ك م

  .جانب
  
  ترینات وما في حكمھا االف    - 4
  

  :یشترط في الفترینات الموضوعة في واجھات المتاجر المخصصة لعرض البضائع مایأتي
  

  .سم40 يالرصیف بحد أقصمن عرض %  20ط الحائط عنمألا یزید بروزھا من سا      -
  .ألا یقل عرض الرصیف الذي توضع فیھ عن مترین      -
  .ألا تفتح أبوابھا وضلفھا للخارج بأن تكون منزلقة مثلا      -
  

ھ بشرط ألا     یویصرح في الطرق التي لا  روز المشار إلی وجد بھا أرصفة بوضع الفترینات وبإحداث الب
رار       وللسلطة المختصة من  .سم 20یزید عن  ا ق ي یصدر بھ ادین الت ع إقامة فترینات في الشوارع والمی

  .من المحافظ المختص
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  :البضائع والنصب المتنقلة وعربات الید    - 5
  

ة أن         واد الغذائی دة لعرض البضائع والم د المع ات الی یشترط في إشغال الطرق بالنصب المتنقلة أو بعرب
  .وفي المواعید التي تعینھا لذلكتكون في الأجزاء التي تحددھا السلطة المختصة 

  
  اك ـــالأكش   - 6
  

ا السلطة      ق علیھ ي تواف یرخص القانون إشغال الطریق العام بالأكشاك طبقا للرسومات والمواصفات الت
  :المختصة ویشترط في الترخیص ما یأتي 

  

  ت بیع الجرائد والمطبوعا يیجوز الترخیص بنوعین من الأكشاك فقط ، الأول یقتصر عل    -
  .الجافة يوالحلو بیع زجاجات المیاه الغازیة يوالسجائر ، ویقتصر النوع الثاني عل      
    مترین ثلاثة أمتار في القاھرة والأسكندریة وبورسعید وعن نألا یقل عرض الرصیف ع    -

  .في البلاد الأخري      
  .أساس ثابت يیكون الكشك ثابتا أو محملا علألا     -
  .طبقا لرسم توافق علیھ السلطة المختصةأن یقام الكشك    -
داخل عن       - ر وعرض   1ر5ألا یزید طول الكشك من ال د ولا یجاوز     ھمت ر واح ھ   عن مت ارتفاع

  .متر 2ر10
  .أن یقام الكشك في أحد الأماكن التي تحددھا الجھة المختصة بإقامة الكشك    -
  الكشك أن یكون يمتر عل 200رصیف واحد عن  يألا تقل المسافة بین الكشك والآخر عل    -

  .الرصیف المقابل في منتصف المسافة بین أكشاك الرصیف الآخر يعل      
عد بیقل  ویجب ألا ألا یوضع في نواصي الطرق أو نقطة تقابل شارعین أو في مداخل الكباري    -

ار وعل      م الكشك اق عن عشرة أمت اري والأنف دد  أن ين ھذه النواصي ومداخل الكب السلطة   تح
  .مختصة المواقع الجائز إقامة أكشاك علیھاال

  
ول ي تت آت الت رخیص للمنش وز الت ة   يویج ركات التجاری ات والش ذلك المؤسس ام وك ق ع إدارة مرف

كما یجوز  ,  والصناعیة في إشغال الطرق بالأكشاك المعدة لخدمتھا وذلك بالشروط التي تقررھا السلطة
ة ودون   بعد موافقة المحافظ التصریح للجھات الحكومیة والھیئات العامة یوضع أكشاك في الطرق العام

  .التقید بالشروط المذكورة كلھا أو بعضھا
  

  الإشغالات المعفاة من الرسوم   -جـ 
  

حدد القانون بعض الإشغالات المعفاة من أداء التأمین ورسمي النظر والإشغال مع ضرورة الحصول       
ا ،   يعل اغل مخالف ر الش غال وإلا اعتب رخیص بالإش ده    يویقتض ت ة ض راءات الجنائی اذ الإج ك اتخ ذل

ان    ي بی ا یل الطریق الإداري ، وفیم ة ب ذه الحال ي ھ غال ف زال الإش ا ی ة كم ھ للمحاكم غالات بوتقدیم الإش
  :المعفاة من آداء التأمین ورسمي النظر والإشغال

  

  .إشغال الوزارات والمصالح الحكومیة والمجالس المحلیة والمؤسسات العامة    -  1
  .إدارة مرفق عام يإشغال المنشآت التي تتول    -  2
غال الم    -  3 ت الإش الح   ؤق وزارات والمص ال لل ن أعم ھ م ا یؤدون بة م دین بمناس اولین والمتعھ    للمق

  .الحكومیة والمجالس المحلیة والمؤسسات العامة
  .یاضیة أوالصحیةالإشغال المؤقت الخاص بالمؤسسات الخیریة أو الدینیة أوالاجتماعیة أوالر    -  4
  .ت الخارجیةلاالإشغال بغرف تفتیش المجاري وتشمل أیضا التوصی    -  5
  .إشغال السفارات والقنصلیات الأجنبیة بشرط المعاملة بالمثل    -  6
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  الإشغالات المعفاة من الترخیص والرسوم     -د 
  

 يعل  ء الإشغال بھا من الحصولإعفا يالنص عل ينظراً لحالة الاستعجال بالنسبة للمآتم فقد رؤ    - 1
راغ            ق ف ن عرض الطری رك م انون بشرط أن یت ي الق ررة ف ن الرسوم المق افي   ترخیص وم ك

ي الطرق الأخر            راغ لمرور المشاة ف رك ف اه واحد وأن یت ي اتج ي   ، يلمرور السیارات ف وف
  .حالة المخالفة یحصل ضعف الرسم المقرر

  .في شأنھا أحكام القانون الخاص بتنظیم الإعلانات الإعلانات الشاغلة للطرق التي تسري   -  2
  

  التراخیص :  ثالثا  
  
  :إجراءات الترخیص   -ا 
  

ھ      ھیقدم طلب الترخیص أو تجدیده أو التنازل عن یتھ وموطن ھ وجنس ب ولقب مشتملا بیانات عن اسم الطال
ازل    الحالي وموطنھ الأصلي وسنھ والإشغال وكیفیة مباشرتھ وموقعھ ومساحتھ ومدتھ  م المتن ذلك اس وك

ازل ة التن ي حال ھ ف ة أن عل.  إلی رت اللائح ي   يوذك ا ف دي رأیھ ئون التنظیم أن تب ة بش ة المختص الجھ
مرفوضا وذلك بعكس   میعاد لا یجاوز خمسة عشر یوما من تاریخ تقدیمھ و إلا اعتبر الطلب يف الطلب

ھ   ھذا النح يوقد اتجھ المشرع عل -كطلب البناء  يالتشریعات الأخر ة ولأن و لما للطرق العامة من أھمی
ب عل  د یترت ررة للإ ق تراطات المق لال بالاش رورة   ي الإخ ام وض ك الع ل بالمل رة تتص ار خطی غال آث ش

نص عل     ھ ال دي مع اد       يحمایتھ من أي اعتداء الأمر الذي لا یج وات المیع رخیص منصرفا لف ار الت اعتب
م   المحدد للبت فیھ نتیجة لإھمال المختص وطبیعي أن حقو انون ولھ ق طالب الترخیص مكفولة بنص الق

  .Iأن یتظلموا من اللجنة من رفض الترخیص
  

  :الرسوم المستحقة للترخیص   -ب 
  

  :یصدر الترخیص بعد أداء الرسوم المستحقة وھي نوعان 
  

ذا           :  رسم نظر  -  1 رد ھ ھ ولا ی ل النظر فی ب وقب دیم الطل د تق ؤدي عن ت ی ي   وھو رسم ثاب  الرسم ف
  .ولو رفض الترخیص يتأیة حال ح  

م  -  2 غال رس ب ن   :  الإش غال ویحس ن الإش وع م ل ن ة لك ة التنفیذی دد باللائح و مح ق وعـوھ  الطری
ھ وتحس    غال      ـودرجت احة الإش ا لمس تحقة تبع وم المس ة الرس در    -ب جمل غال یق ان الإش  إذا ك
وم            ة الرس ع فئ ولي وبواق المتر الط غال ب ان الإش غال إذا ك ول الإش احة أو بط ررة  بالمس  المق
ھ           ا بالنسبة لمدة   نص علی ا ت الیوم أو بالشھر أو بالنسبة حسب م د تكون ب ة ق لإشغال ، وھذه الفئ
ة   افة إل ،  اللائح ب بالإض ؤدي الطال ة  يوی ھ اللائح ا حددت اً معین وم تأمین ذه الرس غالاتللإ ھ  ش
  :المختلفة ویرد ھذا التأمین بعد انتھاء الترخیص ویخصم منھ ما یأتي   

  

  .رسوم الإشغال المستحقة عن المدة التالیة لانقضاء الترخیصضعف   -
ھ        - رخص إلی م الم م یق اغلة إذا ل یاء الش زین الأش ل وتخ غال ونق ة الإش اریف إزال ذه مص       بھ

  .الإزالة بمعرفتھ
  .ما كان علیھ يمصاریف إعادة الطریق إل  -

  
  

                                                        
I  ضاحیة لقانون إشغال الطرقیالمذكرة الإ ,1889سبتمبر  -مكرر26العدد : الوقائع المصریة  
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  :إلغـاء الترخیـص   -جـ 
  

  :التالیة یعتبر الترخیص لاغیا في الأحوال 
  

  .إذا تغیر نوع الإشغال لمرخص فیھ  - 1
  .إذا توفي المرخص إلیھ  - 2
  .إذا تم التنازل عن الترخیص بدون موافقة الجھة المختصة بشئون التنظیم  - 3
ا   - 4 ي   مرخص ال ةحللسلطة المختصة أن تصدر قرارا بإلغاء الترخیص أو بإنقاص مدتھ أو المس ف

ة      المرور أو الآداب  م أو الأمن العام أو الصحة أو حركةإشغالھا وفقا لمقتضیات التنظی العام
    .أو جمال وتنسیق المدینة

  
  إصلاح التلفوإزالة الإشغال بالطریق الإداري   :رابعا 

  
  :یزال الإشغال بالطرق الإداري في الأحوال التالیة 

  

             ةـصل الذي تحدده السلطشغال بمعرفتھ في الألترخیص ولم یقم الشاغل بإزالة الإإذا ألغي ا  -ا  
  .مختصةال      

    ام ـشغال مخلاً بمقتضیات التنظیم أو الأمن العھذا الإشغال بدون ترخیص وكان إإذا حدث   -ب 
  .صحة العامة أو حركة المرور أو الآداب العامة أو الذوق العامال أو      

  
ل إل     وتضبط الأشیاء الشاغلة للطریق وتبین مفرداتھا في م م تنق ده السلطة     يحضر الضبط ، ث ان تع مك

ع المصروفات      شغال الإ رسم وضعف وذلك بعد أداء رسم النظر وتخطره بھ المختصة ع جمی المستحق م
ي        المخالف باسترداد ھذه الأشیاء في وإذا لم یقم المزاد العلن ا ب ھ فللسلطة المختصة بیعھ المیعاد المحدد ل

  .الرجوع علیھ بالباقي عند الاقتضاء بطریق الحجر الإداريوخصم ما ھو مطلوب منھ من ثمنھا و
  

ك          يیجب عل ا وذل ان نوعھ ا ك ا أی ال المرخص فیھ المرخص لھ إصلاح كل تلف بالطریق بسبب الأعم
ف عل         ذا التل ان للسلطة المختصة إصلاح ھ ا    يخلال أسبوع من تاریخ انتھاء الإشغال وإلا ك ھ فیم نفقت

ا   یط وم ف والتبل ال الرص دا أعم لطة      ع إن الس ا ف ا یماثلھ ارة وم ابیح الإن ات ومص ن المفروش ف م یتل
  .نفقة المرخص لھ يالمختصة ھي التي تقوم بإصلاحھا بمعرفتھا وعل

  
  ــاتالتظلم  :خامسا

  
ل   رخیص الإ    یجوز لذوي الشأن التظلم من القرارات التي تصدرھا الس ق بت ا یتعل شغال  طة المختصة فیم

رارات        أن یقدم التظلم خلال ثلاثین يعل ذه الق م بھ اریخ إبلاغھ ن ت ا م ي      یوم ت ف ة عدم الب ي حال ، أو ف
تظلم    -كما بینا فیما سبق   -شغال خلال المدة التي یحددھا القانون خلال مدة الترخیص طلب الإ دم ال ویق

ر   -تشكل بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة  -لجنة تظلم  يإل بموجب قرار التفویض من وزی
ببا             يالإسكان وعل ا مس ھ ویكون قرارھ اریخ تقدیم ن ت ا م ین یوم تظلم خلال ثلاث ي ال اللجنة أن تفصل ف

  .ونھائیا
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  .1956Iلسنة   66قانون الإعلانات رقم 
  

  أھدافھ.. فلسفتھ.. نبذة عامة عن القانون 
  

لان   رة الإع اً بمباش تعمالاً خاص ام اس ل الع ائل النق رق ووس تعمل الط د علیتس ا بع ن أن ھ بح م أص
ة      مستلز اة العام ن الأنشطة المتصلة بالحی ر أن مباشرة   . مات النشاط التجاري والصناعي وغیرھا م غی

ة أو بتنظیم     الإعلان تستلزم تنظیما معیناً بھدف منع الإخلال بمظھر المدینة أو تنسیقھا أو بطابع المنطق
  .حركة المرور فیھا أو بالأمن العام أو العقائد الدینیة 

  

ن مرـوق ذ زم در من ل بأحكام ـسد ص د العم ین بع د تب ات وق یم الإعلان ة لتنظ م  ھوم بلائح ھ ل اول یأن تن
تراطات الضروری  ات ـالاش رة الإعلان یم مباش ریع    , ة لتنظ ذا التش ي ھ نقص ف واحي ال تكمالا لن واس

  .1956لسنة  66صدر القانون رقم  -وس في وسائل مباشرة الإعلانات ـخصوصا بعد التقدم الملم
  

انون   رف الق د ع ھ  وق لان بأن دن أو    " الإع ب أو المع ن الخش نعت م ة ص ة أو لوح یلة أو تركیب أي وس
د          ر بقص رض أو النش دة للع ون مع رى تك ادة أخ اج أو أي م تیك أو الزج اش أو البلاس ورق أو القم ال

  .الإعلان بحیث تشاھد من الطریق أو خارج وسائل النقل العام
  

ة المخت     ى ترخیص من الجھ ة        وأوجب القانون الحصول عل ت اللائح د بین ل مباشرة الإعلان وق صة قب
ده        یةالتنفیذ ھ والرسوم الواجب أداؤھا لصرفھ وتجدی رخیص فی ,  للقانون شروط وأوضاع الإعلان والت

  . لیھاع الإعلان مباشرة الترخیص وكذلك الأماكن التي یحظر من المعفاة الإعلانات القانون عدد كما
  

ي الإع       ھ ف انون المرخص ل رره          وقد ألزم الق ا تق ذ م ھ بتنفی ذي یباشر الإعلان علی ار ال ك العق لان ومال
  السلطة المختصة من أعمال الصیانة والتنسیق أو التجدید خلال خمسة عشر یوما من تاریخ إخطارھا 

ة أو           ر المدین ع تنسیق ومظھ ق م ر متف الإعلان غی رخیص ب ونظرا إلى أنھ في بعض الحالات یكون الت
انون       طابع المناطق المختلفة أو د خول الق ة فق د الدینی قد یكون من شأنھ أن یمس الآداب العامة أو العقائ

ات  ذه الإعلان ل ھ رخیص بمث ض الت ق رف ة ح لطة المختص لطة  ,  الس دوبي الس انون لمن ى الق ا أعط كم
رار وزاري    دبھم ق در بن ى          - المختصة الذین یص یش عل ي التفت صفة الضبط القضائي وخولھم الحق ف

  .الخاصة بھ الإعلان والأجھزة
  

اً أو  العقوبة المفروضة على كل من یباشر  تناول القانون وقد ة     إعلان ي مباشرتھ بالمخالف ام   تسبب ف لأحك
ھ ،   ا  القانون والقرارات المنفذة ل زع أو یمزق          كم ل أو ین ى من یزی ة المفروضة عل انون العقوب حدد الق

ة   ھا كما خول القانون السلطة المختصة  بعمدا الإعلانات المرخص  ات   حق الإزال ة للإعلان  ي الت  الفوری
الطرق أو السكان     رمن شأنھا إعاقة حركة المرور أو تع  ین ب ات للخطر أو   ویض سلامة المنتفع الممتلك

  .مباشرتھا المحظور العقائد الدینیة وكذلك الإعلانات أو العامة تشویھ جمال المدینة أو المساس بالآداب
  

انون أیضا     دد الق د ح اطق وق ي  المن رار        الت وزیر المختص بق از لل انون ، وأج ذا الق ام ھ ا أحك ق فیھ تطب
  . لائحتھیصدره إعفاء بعض المناطق أو الأحیاء أو الطرق من تطبیق بعض أحكام ھذا القانون أو 

  
  أھم النقاط التي وردت بالقانون 

  

  الإعلانات المعفاة من الترخیص   :أولا 
  

وع     -  1 ائل الموض ات والوس ات واللوح ي   التركیب ناعیة والملاھ ة والص ال التجاری ى المح      ة عل
  :والأماكن المعدة لمزاولة النشاط معفاة من الترخیص بشرط   

                                                        
I  1956فبرایر   –مكرر  16د العد: الوقائع المصریة  
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  .ألا تكون مضیئةوأن تكون بقصد الإعلان عن العمل الذي یزاول في ھذه الأماكن   -       
  .ألا یزید ما یوضع أو یباشر منھا على إعلان واحد لكل واجھة مستقلة  -       
   سم 20ألا یجاوز الإعلان حدود المحل ولا یبرز عن واجھة البناء المثبت فیھ أكثر من   -      

روز عن                   ق إذا زاد الب ن سطح الطری ار م ة أمت م    5مع مراعاة ألا تقل حافتھ السفلى عن ثلاث س
داخل            ب الم د جوان ى أح م عل ة للاس ة أخرى حامل ة للم العم ویجوز وضع لوحة أو لافت ى  ومی بن
  .سم5روزھا ـاوز بـسم ولا یج40×30بشرط ألا تزید أبعادھا عن   

ات   الموضوعة الإعلانات   - 2 ن أوالصناعات       العرض  داخل فترین لع والمھ واع الس تعلن عن أن ى   ل مت
  .كانت متعلقة بالتجارة أو المھنة أو الصناعة التي تزاول في المحل

ى كان    التجاري  صة بالمؤسسة أو المصنع أو المحل الإعلانات المباشرة على وسائل النقل الخا   -3 مت
  .الإعلان متعلقا بالاسم أو نوع العمل أو التجارة التي یزاولھ

ات    - 3 رة الإعلان رخص  المباش ائل الم زة والوس ى الأجھ لع  عل واد أو الس وع الم ن ن تعلن ع ا ل  بھ
  .والغرض المخصص من أجلھ كمحطات البنزین وموازین الأشخاص والثلاجات

  تجاریة اض الإعلانات المباشرة على العلب أو الأغلفة وما في حكمھا التي تستعمل لأغر   - 4
  القانون السلطة العامة أوالتي یقضى بھا الصادرة من علانات والبلاغات والنشرات وغیرھاالإ  -  5
  ]ذات العقارعلى  ھاالعقارات المعلن عن [إعلانات البیع أو الإیجار الخاصة بالعقارات ذاتھا   -  6
  .ھذه الھیئاتبالإعلانات التي تباشرھا الھیئات الدینیة والخیریة والصحیة إذا كان متعلقة   -  7
  .الإعلانات الانتخابیة  -  8
ة أو      -  9 ة أو القومی اد الدینی ة كالأعی بات العام ي المناس ام ف ي تق ات الت ات والتركیب الإعلان

  .تماعیةالمھرجانات الریاضیة أو الثقافیة أو الاج  
  

ة السلطة            ى موافق رة الحصول عل ة الأخی ود الثلاث ي البن ا ف ویشترط قبل مباشرة الإعلانات المشار إلیھ
ا          ین إزالتھ ا یتع ذلك ، كم ددھا ل ي تح دة الت ي الم المختصة ، وأن تكون ھذه المباشرة طبقاً للشروط ، وف

  .المحددة خلال ثلاثة أیام من انتھاء المدة اوإعادة الحالة التي كانت علیھ
  

  المنشآت التي یحظر مباشرة الإعلانات علیھا :   ثانیا
  

لال            دم الإخ ا وع ى مظھرھ اظ عل ا للحف ات علیھ رة الإعلان ر مباش ي یحظ آت الت انون المنش دد الق ح
  :وھي .. بالأھداف الفنیة والتجمیلیة لھا 

  

  .المباني الأثریة ودور العبادة والأسوار المحیطة بھا  - 1
  .الدولة العامةأملاك      - 2
ة         - 3 ات العام ة أوالھیئ المباني أو أجزاء المباني التي تكون مخصصة لخدمة عامة تباشرھا الحكوم

  الخاصة الأملاك ھذه الممتلكات من كانت العامة ولو غیرھا من الأشخاص الاعتباریة أو
د           - 4 ة وقواع ة العام ى أرض مخصصة للمنفع ة عل ة المقام ل العام ھا والمتنزھات  النصب والتماثی

  .والأرصفة والأسوار المحیطة بھا
  أرض عامة على المخصصة لخدمة عامة المنشآت والأعمدة والأجھزة وغیرھا من التركیبات   - 5
  

أملاك الدولة العامة وكذلك على المنشآت  لىوقد أجاز القانون للسلطة المختصة أن ترخص بالإعلان ع
ار    ات المش زة والتركیب دة والأجھ دین  والأعم ي البن ا ف اع  ) 5(، ) 2(إلیھ روط والأوض ك بالش وذل

  .وبالرسوم المحددة في اللائحة التنفیذیة
  

  الاشتراطات الواجب توافرھا في الإعلانات :   ثالثا
  

  السیاجات واللوحات والحوامل والوسائل الأخرى المقامة على الأرض   -ا 
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ي الأرض ، وألا         - ة ف ة بمتان وائم مثبت ون الق ب أن تك ل     یج ا داخ ت منھ زء المثب ل الج  یق
د یتعین          ن الخشب أو الحدی ائم أو حوامل م ة استعمال ق الأرض عن متر واحد ، وفي حال

  .طلاؤھا بوجھین من البیتومین الساخن
ول         - ة ح ل المقام ات أو الحوام یاجات أو اللوح ن الس زء م ى ج اع أعل د ارتف ب ألا یزی یج

  .رض المطلة علیھالأرض الفضاء على ستة أمتار من منسوب الأ
رك جزء خال یكشف          - ا یجب ت ع جھاتھ إذا كان السیاج لا یحجب الأرض الفضاء من جمی

ذه        بین نصف متر بارتفاع قدره عما ورائھ ي ھ الأرض وطرف السیاج من أسفل ویجوز ف
  المساحة عن نصف المفرغ منھا الجزء ألا یقل على الخشب من الحالة تغطیة الفراغ بشبكة

اع  إذا أقیمت   - اللوحات بعیدة عن الطریق بمسافة لا تقل عن ثمانیة أمتار جاز أن یصل ارتف
  .أعلا جزء منھا إلى ثمانیة أمتار

  
  اللوحات أو الحوامل المثبتة في الحوائط   -ب  

  

زء     - ل طول الج د لا یق ن الحدی ات م ل كان ات أو الحوام ت اللوح ي تثبی تعمل ف یجب أن تس
  ھذا الغرضلالخشب  الخوابیر استعمال سم ولا یجوز 10المثبت منھا داخل الحوائط عن 

  .الھندسیة والقواعد للأصول الفنیة یجب أن یكون تصمیم وتركیب وتثبیت الإعلان طبقا  -
دة الصرف     - یشترط ألا یتعارض الإعلان مع فتحات الأبواب والنوافذ ووسائل الإنقاذ وأعم

  .ومواسیر المیاه
ي    - ا ف لان بم اوز الإع ق  یجب ألا یج د الطری ات خارج ح ل واللوح وائط والكوابی ك الح ذل

  :المقادیر الآتیة 
  سم في المسافة من سطح الطریق لارتفاع ثلاثة أمتار 5    -  
  غایة ارتفاع أربعة أمتارـو ذلك لـمن عرض الطریق في المسافة التي تعل  % 5    -  

  .سم 60مقاسا من سطح الطریق ویشترط ألا یزید البروز عن 
  .م 1ر5 على من عرض الطریق فیما یعلو ذلك وبشرط ألا یزید البروز%  10    -  

ل       - ع الحوامل والكوابی إذا كان الإعلان مثبتا على واجھات البواكي وجب ألا یزید بروزه م
واكي      ات الب ارج واجھ ع خ یف الواق رض الرص ع ع ى رب ائط عل طح الح ن س ة م الخاص

ل ارتف   50بشرط ألا یجاوز البروز  ار ویحظر        سم ولا یق ة أمت ھ عن ثلاث ى جزء فی اع أدن
ة           ب الداخلی ى الجوان ارز عل لان الب ذلك الإع واكي وك ات الب ى فتح لان عل رة الإع مباش

  .والجانبیة لاكتاف البواكي
  
  الإعلانات الموضوعة فوق أسطح المباني   -جـ

  

  .أمتار 5ألا یزید أعلى جزء في اللوحات بما في ذلك الحوامل على   -
ي جزء          إذا كان ا  - ا أو ف ي مجموعھ ة بحیث لاتكون ف ات مفرغ ى تركیب لإعلان سیباشر عل

ى       ك لحوامل عل ي ذل ا ف التین     20منھا لوحة ، فیجب ألا یزید ارتفاعھا بم ا الح ي كلت م ، ف
  .یجب أن یكون رادا عن الواجھة بمقدار متر واحد

واد      - ن م ا م ات وغیرھ ات أو التركیب ات أو اللوح ل الإعلان ون حوام ة  أن تك ر قابل غی
  .للاحتراق

رھم لأي ضرر           - ار أو غی ھ في موضع لا یعرض المنتفعین بالعق أن یكون الإعلان وحامل
  .ولا یتعارض مع التركیبات الخاصة بالمرافق العامة ووسائل الإٌنقاذ أو تؤثر فیھا

اح           - أثیر الری اوم ت ث یق ة وبحی ا للأصول الفنی أن یكون تصمیم وتركیب وتثبیت الإعلان طبق
  .ضرر ولا یترتب علیھ أي
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  :الإعلانات المثبتة في أعمدة الإنارة   -د
  

  .متر من سطح الرصیف 4ر5ألا یقل ارتفاع أدنى نقطة في الإعلان عن   -
  .ألا یزید مسطحھا عن متر مربع  -
  .ألا یتجاوز بروز الإعلان حافة الرصیف  -

  
  :الإعلانات على النفق   -ھـ 

  

  :على النفق إذا لم تكن بالكتابة أو النقش ما یأتي  یشترط في الإعلانات الموضوعة  
  

  الطریق الحائط الممتد بعرض يفتالنفق حا على ارتفاع اللوحات الموضوعة ألا یجاوز  -
  .سم 10ألا یزید سمكھا عن    -
  

  :الإعلانات المضیئة كھربائیاً   -و  
  

حة   لاشتراطات یجــب أن یتوافـر فـي الإعـلانـات المضیئـة كھربائیاً فضلا عن ا   الموض
  :بعالیھ ما یأتي 

  

ة              - دي وبطریق اول الأی دا عن متن أمون بعی ي مكان م أن یكون موضع الإعلان المضيء ف
  .تمنع انتشار الحریق

طح       - وق أس ام ف ي تق ات الت ول الإعلان راق ح ة للاحت ر قابل ادة غی ن م واجز م ل ح أن تعم
یاجات     ى الس ر عل ي تباش ات الت ا الإعلان اني ، أم ى   المب ة عل ل المقام ات والحوام واللوح

ة       ھ لافت ا توضع علی ین كم وع   خطر (الأرض فیعمل بھذه الحواجز باب مزود بقفل مت ممن
  ).الدخول

أن تكون جمیع الأجزاء المعدنیة الداخلة في تركیب الإعلان بما فیھا الحوامل والمحولات     -
  .موصلة توصیلا كھربائیا جیدا بالأرض

رور      ولا یجوز مباشرة الإعلا    - ع إشارات الم اً م بب إخلالاً أولی ت تس ات المضیئة إذا كان ن
قط  اءة المس لان بالإض رة الإع وز مباش ا لا یج وئیة ، كم ان  ھالض ي الأم ة إلا ف والثابت

  .وبالأوضاع التي توافق علیھا السلطة المختصة
    

  اشتراطات عامة : رابعا 
  

ا   أو بالطلاء إلا في الأماكن التي توافق لا یجوز مباشرة الإعلانات بالكتابة أو النقش   -ا     علیھ
ة   السلطة المختصة وذلك فیما عدا الإعلانات المعفاة من الترخیص والموضوعة  ى المحال لعام عل

  .إحدى المھن  أو التجاریة أو الصناعیة أو الملاھي أو الأماكن المعدة لمزاولة 
  

دھا    علانات من مواد ذات مقاومة یجب أن تصنع اللوحات والحوامل المعدة لمباشرة الإ  -ب   تعتم
دة     السلطة المختصة كالمعدن أو الخشب أو الزجاج وغیره ویستثنى من ذلك  د م الإعلانات التي لا تزی

  .مواد ضعیفة تعتمدھا السلطة المختصة  كون مصنوعة من تمباشرتھا على ثلاثة أشھر فیجوز أن 
    

  .مقاومة   على لوحات مصنوعة من مواد ذات لا یجوز مباشرة الإعلان بطریق اللصق إلا  -جـ 
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قانون المحال الصناعیة والتجاریة وغیرھا من المحال المقلقة للراحة والمضرة 
 I 1954لسنة  453بالصحة والخطرة رقم   

  
  أھدافھ .. فلسفتھ ..  نبذة عامة عن القانون 

  

ب قی   ة یتطل باب المعیش یھ أس ا تقتض كنیة وم ات الس ة التجمع ناعیة إن طبیع طة الص ض الأنش ام بع
ى صحة السكان         . والتجاریة لتوفیر احتیاجات السكان ة عل اراً جانبی ذه الأنشطة آث بعض ھ ولا شك أن ل

العاملین بھا ولذلك كان من  بالنسبة لأمن وسلامة كبیر أثر مالھا من إلى لھا وراحتھم بالإضافة المجاورین
  :IIالمحال التجاریة والصناعیة وذلك بھدف الضرورى سن التشریعات التى تنظم إقامة وإدارة

  

ذه المحال   الآثار الضارة نتیجة تشغیل  المناطق السكنیة من أو القریة وقایة المدینة أو   -أ   ق    ھ عن طری
ام (إقامتھا فى الأماكن المخصصة لھا فى مشروع التخطیط  ة   ) المخطط الع ة أو القری إن (للمدین

د ة ) وج افات معین فات ومس وافر مواص ذه   وت ات ھ مان صرف مخلف اكن وض ین المس ا وب بینھ
ا أى ضرر للسكان بالإضافة        تج عنھ ى لاین المحال بالطرق الصحیة وفى الأماكن المناسبة والت

ى دم إل داث ع رور   أى إح ة الم اك لحرك لال أو ارتب ن    إخ ة وحس ال المدین ى جم ة عل والمحافظ
  .تنسیقھا

ة      ماناً لأمنالمحال ض اشتراطات بنائیة معینة فى استیفاء  -ب  ع طبیع ق م ا یتف العاملین بھا والمارة بم
  .النشاط الذى یزاول بالمحال 

ناعة            -جـ ار الص ن أخط اورة م انى المج ذا المب املین وك ة الع ة لوقای زة معین وفیر أدوات وأجھ ت
  .كالحریق بصفة عامة 

  

انون      نة   453وینظم إنشاء وإدارة المحال التجاریة والصناعیة فى مصر الق انون    1954لس دل بالق المع
ى       1956لسنة  359 ا ف ة الواجب توافرھ والقرارات الوزاریة الخاصة بھما فى شأن الاشتراطات العام

  .ھذه المحال بالإضافة إلى الاشتراطات الواجب توافرھا فى كل نشاط من الأنشطة المختلفة 
  

  أھم النقاط التى وردت بالقانون 
  

  نطاق تطبیق القانون  :أولا 
  

ام ھذا القانون على المحال التجاریة والصناعیة وغیرھا من المحال المقلقة للراحة والمضرة  تسرى أحك
ى      ادة أخرى أو ف ة م بالصحة والخطرة سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنیة أو أی

  .أرض فضاء أو على وسیلة من وسائل النقل البرى أو النھرى أو البحرى
  

  :ون المحال فى جداول ملحقة باللائحة إلى قسمین وقد قسم القان
  

م الأول    - أ ال القس ره   : مح ل تكری رول ومعام تودعات البت ة ومس ناعات الثقیل مل الص وتش
طة ذات            ن الأنش ا م ة وغیرھ واق العمومی ائر والأس ة والحظ ة والغذائی ناعات الكیماوی والص
كان   صادرة بقرار وزیر [ ة نوع الأثر الكبیر والخطیر ویصـل عـددھا إلى أكثر من مائ   الإس

  ] . 1976لسنة  140رقم 
ون   وتشمل محلات بیع المواد الغذائیة والورش البسیطة والمخازن : محال القسم الثانى    -ب  والش

  . وغیرھا من المحال الأقل خطورة فى مجال القسم الأول 
  ة أو الحذف أو النقـلالمختص بقرار یصدر منھ أن یعدل جداول أى قسم بالإضاف وللوزیر  
  .، كما أن للمحافظ تحدید الأحیاء أو المناطق التى یحظر فیھا إقامة ھذه المحال لآخر من قسم  

  

                                                        
I  1956أكتوبر  –مكرر  84معدل في الوقائع المصریة العدد  – 1954أغسطس   -غیر اعتیادي  –مكرر  67العدد : الوقائع المصریة 

II  272، ص  مصدر سبق ذكره.    التشریعات المنظمة للعمران: أحمد خالد علام .  
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  التراخیـص   :ثانیا 
  

  أحكام التراخیص  -ا  
  

داول              ى الج ا ف ن المحلات المنصوص علیھ ة أو إدارة أى محل م ھ لا یجوز إقام ى أن انون عل ینص الق
ادة   الملحقة باللائحة ال ة أو أى م تنفیذیة للقانون سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنی

ائى إلا         ل البحرى الم ن وسائل النق یلة م ى أى وس بناء أخرى أو فى أرض فضاء أو فى العائمات أو عل
  .بترخیص بذلك

  

ذرا  وكل محل یدار بدون ترخیص یغلق بالطریق الادارى أو یضبط إذا كان الإغلاق مت وزیر أو   -ع ولل
ئون    ولى ش ا ویت وع منھ ذه المحال أو ن ة ھ ا إقام ذر فیھ ى یح اء الت اطق أو الأحی دد المن المحافظ أن یح

  .الترخیص بالمحال المختلفة الإدارات الھندسیة بمجالس المدن والقرى
  

ذه الر   در ھ سوم  ویؤدى طالب الترخیص رسم معاینة ثم یؤدى رسم تفتیش وھو رسم مكرر سنویا ، وتق
ة السنویة           ة الایجاری ة والقیم واد البترولی ة الم ة بالحصان وكمی وى المحرك على أساس عدد العمال والق

  .للمحل 
  

ن ثلاث صور عن المحل         ویرفق بطلب الترخیص خریطة مساحیة تبین موقع المحل ورسم ھندسى م
وع المحل   مبینا علیھا قیمة التكالیف الفعلیة للمبن  200:  1أو   100:  1بمقیاس رسم    ى ومشتملاتھ ون

  : وتشتمل الرسومات على  -وأسم طالب الترخیص وعنوان المحل 
  

ة    - 1 ـرض    : المساقط الأفقی ا والغ ة والفتحات وأبعادھ اد الداخلی مك الحوائط والأبع ا س ا علیھ مبین
  الصرف  المحركة ودورات المیاه وأعمال والقوى من المحل والأجھزة لھ كل جزء المخصص

  .یوضح الأسقف وارتفاعاتھا وتفاصیلھا ومناسیب أرضیات المحل : رأســى  قطاع  - 2
ابر        -3 ورش والعن یلیة لل ومات تفص دم رس ددة تق دات المتع رة ذات الوح انع الكبی ة المص ى حال ف

والمكاتب والملحقات الأخرى ، كما یقدم رسم عام بمقیاس رسم مناسب حسب مساحة المصنع   
  .ة موضحا بھ خطوط الصرف والتغذی

  
  :مراحل الترخیص   -ب  

  

  :یتم الترخیص على مراحل یمكن إیجازھا فى الآتى 
  

دة لا تجاوز    : الموافقة على الموقع   - 1 ى م یلزم إعلان الطالب بالموافقة على الموقع أو برفضـھ ف
ذكور              اد الم وات المیع ة ف م الموافق ر فى حك ة ، ویعتب م المعاین داد رس اریخ س ن ت ستون یوما م

ة   دون إخطا ر الطالب بالرأي بشرط ألا یكون المحل فى منطقة صدر قرار وزارى یحظر إقام
  .ھذا النوع من المحال فیھا 

  

تراطات     -  2 ب بالاش لان الطال تراطات       : إع ب بالاش ن الطال ع یعل ى الموق ة عل ة الموافق ى حال ف
  .الواجب توافرھا فى المحل والمدة المحددة لإتمامھا 

  

ام الا   -  3 ن تم ق م تراطات التحق ذلك     : ش ة ب ة المختص غ الجھ ـتراطات أبل ـالب الاش م الط ى أت مت
ة   بخطاب موصى علیھ ،  وعلى تلك ) الإدارة الھندسیة بالمجلس المحلى المختص( الجھ

  .التحقق من إتمام الاشتراطات خلال ثلاثین یوما من وصول الإخطار إلیھا 
  

  :التالـى  لطالب بمھل لإتمامھا على النحوفى حالة عدم إتمام الاشتراطات یسمح ل: المھـل   - 4
  

  .مھلـة لا تجاوز نصف المدة التى صدرت لإتمام الاشتراطات   -
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ى        - دة الأول ددھا الم عدة مھل أخرى فى حالة عدم إتمام الاشتراطات ، لا یتجاوز مجموع م
ة   ن   المحددة لإتمام الاشتراطات ، ویلزم أن یؤدى الطالب رسم إعادة معاینة عن كل مھل م

  .ھذه المھل یعادل نصف قیمة رسم المعاینة الأولى
  

م       ھ أت ب بأن ن الطال ار م ى إخط اءا عل ا بن ل انتھائھ ة أو قب ل مھل اء ك د انتھ ة عن اد المعاین وتع
ة    الاشتراطات وتبدأ المھلة من تاریخ المعاینة التى تسبقھا ویجوز للطالب اء المھل ل انتھ قب

  .الأقصى المحدد للمھل بوقت كاف أن یطلب مدھا فى حدود الحد 
  

ن         : رفض الطلب   -  5 ب ، وإذا انقضى عام م رفض الطل ة المھل ی ى نھای إذا لم تتم الاشتراطات ف
ا        تاریخ انتھاء ة المختصة بإتمامھ ب الجھ غ الطال دون أن یبل المدة المحددة لإتمام الاشتراطات ب

  .أعتبر متنازلا عن طلبھ 
  

رخیص     -  6 نح الت ت أن الط: م ا    إذا ثب ا بھ ة مرفق ھ الرخص رف ل تراطات تص م الاش ب أت ال
ا    ى توقیتھ الاشتراطات الواجب توافرھا فى المحال على الدوام والرخصة دائمة ما لم ینص عل

  .ویجوز تجدید الرخص المؤقتة بعد أداء رسم المعاینة 
  

ـم   - 7 ع المح         : التظل رفض موق رار الصادر ب ن الق تظلم م رخیص ال ب الت انون لطال ى أجاز الق ل إل
دا   المحافظ المختص خلال خمسة عشر یوما من تاریخ إبلاغھ بذلك ویكون التظلم  مؤی
ع   بالمستندات ومرفقا بھ إیصال بمبلغ كتأمین لا یرد إلیھ إلا فى حالة الموافقة على  الموق
رار   بالحالة التى كان علیھا وقت الرفض ، كما أجاز القانون للطالب التظلم للمحافظ  ن الق م

ا        الصاد دا بالمستندات خلال خمسة عشر یوم ر برفض الترخیص لعدم إتمام الاشتراطات مؤی
  .من تاریخ إبلاغھ بذلك 

  

  إلغـاء التراخــیص   -جـ 
  

  .إذا أوقف المرخص إلیھ العمل بالمحل وأبلغ الجھة المنصرفة منھا الرخصة بذلك   -  1
  .القسم الأول وعاما للقسم الثانى إذا أوقف العمل بالمحل لمدة تزید عن عامین فى محلات   -  2
  .إذا أزیل المحل ولو أعید بناؤه أو إنشاؤه   -  3
  .إذا كان المحل ثابتا ثم نقل من مكانھ   -  4
  .إذا أجرى تعدیل فى المحل ولم تتم إعادتھ إلى حالتھ   -  5
  .إذا أصبح المحل غیر قابل للتشغیل   -  6
  .ات الواجب توافرھا إذا أصبح المحل غیر مستوف للاشتراط  -  7
  .إذا صدر حكم نھائي بإغلاق المحل نھائیا أو بإزالتھ   -  8
  

  الاشتراطات الواجب توافرھا فى المحال  :ثالثا  
   

  :الاشتراطات العامة   -ا  
  :الذى یتناول الاشتراطات العامة ومنھا 1975لسنة  380صدر قرار وزارى رقم 

روائح  ویحدد بعد المحل عن الك:  الموقع   -  1 تلة السكنیة ضمانا لحمایة السكان من الضوضاء  وال
  .الكریھة وتلوث الھواء والحریق وغیرھا من المضایقات 

  .مواد البناء   -  2
  .مناسیبھا والمواد المصنوعة منھا : الأرضیات     -  3
  .الارتفاع بین الأرضیة والسقف   -  4
  .الأسقف والمواد المنشأة منھا   -  5
  .مناسیبھا ومساحتھا وارتفاعاتھا :  السنادر  -  6
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  .الإضاءة والتھویة ومواصفات الفتحات المخصصة لذلك   -  7
  .البیاض والدھان للأجزاء المختلفة من المحل ومواصفاتھا   -  8
  المورد المائى للمیاه النقیة للاستعمال الآدمى ومواصفات الأحواض المخصصة للغسیل   -  9

  اتھا بالنسبة لعدد العمال ومساحتھا ومواصفاتھا وكیفیة صرفھا دورات المیاه وعدد وحد  -10
  .أعمال الصرف للتخلص من فضلات الصناعة والمباول والمراحیض   -11
  .القوى الكھربائیة ومواصفاتھا وتوصیلاتھا   -12
  .الأفران وبیوت النار ومواصفات المداخن   -13
  .الوقود واشتراطات تخزینھ   -14
  .ظافتھ صیانة المحل ون  -15
وفیر          -16 ل وت د العم فات مناض اعة ومواص ظ البض ل بحف ا یتص غیلھ وم ل وتش ف المح تنظی

  الصیدلیات والإجراءات الصحیة المتعلقة بالعاملین وخصوصا المشتغلین بالمواد لغذائیة   
  .أدوات وأجھزة إطفاء الحریق   -17

  

وع         ى كل ن ة بالاشتراطات الواجب توافرھا ف رارات وزاری ى الاشتراطات     وقد صدرت ق بالإضافة إل
ین المحل       ة ب افة معین وفیر مس العامة الموضحة بعالیھ والتى تسرى على جمیع المحال ومن أمثلة ذلك ت
د مواصفات     ات وتحدی أو بعض أجزاء ه وبین المساكن وتوفیر طرق فاصلة بعروض معینة بین الماكین

دھانا     اض وال وار والبی وائط والأس قف والح اء للأس واد البن اء   لم ائل الإطف وفیر وس یات وت ت والأرض
روط        ض الش ى بع افة إل ك بالإض ات وذل فات الفتح ات ومواص د الارتفاع ق وتحدی ن الحری ة م والوقای
ة وإنشاء           ازات الواقی ى بعض الصناعات بالقناعات والقف دھم ف ل تزوی المتعلقة براحة العمال وأمنھم مث

  .من الغازات ومخلفات الصناعة حواجز وقائیة حول الأجزاء المتحركة وطریقة التخلص 
  

  الاشتراطات الخاصة الواجب توافرھا فى المحلات   -ب  
  

د              دم عن ى المحل المق ا ف ة المختصة بصرف الرخصة وجوب توفرھ رى الجھ ى ت ھى الإشتراطات الت
وقد . طلب الترخیص بالنسبة لأوضاع المحل ونوع وحجم النشاط لتحقیق الأھداف التى توخاھا القانون 

ى أى     خول ا ف القانون المحافظ بناءا على اقتراح الجھة المختصة إضافة اشتراطات جدیدة یجب توافرھ
  .محل مرخص بھ 

  
  أحـكام عامـة :رابعا 

  

  .لا تصرف رخص المحال إلى عدیمى الأھلیة أو ناقصیھا   -   1
  .الرخص التى تصرف تكون دائمة ما لم ینص فیھا على توقیتھا   -  2
وز إج  -  3 ا    لا یج رف منھ ة المنص ة الجھ ا إلا بموافق رخص بھ ال الم ى المح دیل ف راء أى تع

دیل      ر تع ة ویعتب افة          -الرخص ارج أو إض داخل أو الخ ى ال ل ف اع المح اول أوض ا یتن ل م ك
  .نشاط جدید أو زیادة القوة المحركة أو تعدیل أقسام المحل   

ل   العام نتیجة لإدارة أى فى حالة وجود خطر داھم على الصحة العامة أو على الأمن   -  4 مح
  .یجوز بالطریق الإدارى إیقاف المحل كلیا أو جزئیا 

  .یجوز التنازل عن الرخصة على أن یقدم المتنازل إلیھ طلبا یرفق بھ عقد التنازل   -  5
ة         -  6 ة المختص لاغ الجھ ل إب ة المح یھم ملكی ت إل ن آل ى م ب عل ھ یج رخص ل اة الم ة وف ى حال ف

     .اریخ الوفاة بأسمائھم ومن ینوب عنھم خلال أسبوعین من ت  
  

  العقوبــات :خامسا 
  

  .تتعدد العقوبات بتعدد المخالفات وتتراوح بین الغرامة والتحفظ والإغلاق والإزالة 
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  I 1956لسنة  371قانون المحال العامة 

  
  أھدافھ .. فلسفتھ ..  نبذة عامة عن القانون 

  

وع الأول   -لمحلات  تنقسم المحال العامة إلى نوعین من ا ا       -الن ا یماثلھ اھي وم ـاعم والمق ویشمل المطـ
 -والنوع الثاني  -من الأماكن المعدة لتقدیم أو بیع المأكولات والمشروبات بقصد تناولھا في نفس المحل 

واء          دة لإی اكن المع ن الأم ا م ا یماثلھ ة وم وت المفروش الات والبی یونات والوك ادق والبنس مل الفن ویش
  .لى اختلاف أنواعھاالجمھور ع

    

ن     واحي الأم ة ون حیة والاجتماعی واحي الص ى الن ام عل ره الھ ال أث ذه المح ى ھ ة عل ك أن للرقاب ولا ش
ذا          أكولات والمشروبات وأماكن إعدادھا وك دیم الم ى إعداد وتق فیھدف التشریع إلى الرقابة الصحیة عل

زلاء المحال    الرقابة على العاملین بھا سواء من الناحیة الصحیة أو السلو ى ن ك بالإضافة إلى الرقابة عل
ة          ة والرعای وفیر الحمای ك ت ى ذل ومي ویضاف إل ن الق العامة من النوع الثاني لدواعي الأمن العام والأم

ل ا  ة      وعوام آت العام ن المساكن والمنش ا والمجاورات م رددین علیھ اكن والمت ذه الأم املین بھ ن للع لأم
ورعایة الشعور العام بالنسبة لأماكن العبادة فضلاً عن السیطرة على أماكن ومواقع وعدد المحلات من 

ام   ع    النوع الأول بما لا یتعارض مع مقتضیات التنظیم والمرور والآداب العامة والأمن الع ق م ا یتف وبم
  .الأوضاع السلیمة في المدن والقرى

  

ان          ا وك ف أنواعھ ى مختل ة عل ال العام نظم إنشاء وإدارة المح ي ت ض التشریعات الت ذلك صدرت بع ول
  .1956لسنة  371الذي ألغى لیحل محلھ القانون رقم  1941لسنة  38آخرھا القانون رقم 

  
  أھم النقاط التي وردت بالقانون 

  

رخیص         تمر إجراءات و ا إجراءات الت ر بھ ي تم ي ذات المراحل الت ة ف مراحل الترخیص بالمحال العام
ة الواجب       بالمحال الصناعیة والتجاریة كما تحكمھا بصفة عامة ذات القواعد والشروط الخاصة والعام

انون   وبالإضافة   1954لسنة   453توافرھا في المحال الصناعیة والتجاریة والتي ذكرت تفصیلاً في الق
  :ى ذلك تناول قانون المحال العامة بعض النقاط الرئیسیة الآتیة إل
  

  تراخیص متعلقة بالمحال العامة  :أولا 
  

ي      ى وردت ف راخیص الت ى الت افة إل رى بالإض راخیص أخ ى ت ول عل رورة الحص انون بض یقضي الق
  :قانون المحال الصناعیة والتجاریة وذلك على النحو التالي 

  

  :م مشروبات روحیة ترخیص لبیع وتقدی   -ا  
  

دیم             ع أو تق ا ببی رخیص فیھ وز الت ي یج ة الت ال العام دد المح ھ ع رار من دد بق كان أن یح وزیر الإس ل
ذه              تح ھ ي یجوز ف اء الت دد الشوارع والأحی دن والمصایف والمشاتي وأن یح ي الم ة ف مشروبات روحی

  .ولھا على موافقة المحافظالمحال فیھا وذلك بناءاً على اقتراح المجالس المحلیة المختصة بعد حص
  

كما یجوز للوزیر لأغراض السیاحة بناءاً على اقتراح وزیر السیاحة وبعد الاتفاق مع وزیر الداخلیة أن 
  .یحدد بقرار منھ المحال بالمدن والقرى التي یرخص لھا ببیع أو تقدیم المشروبات الروحیة أو المخمرة 
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  :ترخیص للعب القمــار   -ب 
  

ي  وز ف الح        لا یج ى مص ر عل اب ذات الخط ن الألع ة م ة أي لعب ار أو مزاول ب القم ة لع ال العام المح
ة       -الجمھور وھى التى یصدر بتعیینھا قرار من وزیر الداخلیة  ك یجوز للحكوم ن ذل تثناء م غیر أنھ اس

ة مزاو أن تمنح تراخیص في -وفقاً للعقود التي تبرمھا مع الشركات والمؤسسات في المناطق السیاحیة   ل

ي        ألعاب القمار اكن الت ى الأم دخول إل ى أن یقتصر ال في المحال العامة الموجودة في تلك المناطق ، عل
ى أن یكون دخولھم بمقتضى جوازات سفرھم أو             الغین وعل ب الب ى الأجان اب عل ك الألع تزاول فیھا تل

  . تصاریح الإقامة
  

  یاع ترخیص لعزف الموسیقى أو الرقص أو الغناء أو حیازة مذ  -جـ 
  

ازة            ك أو حی دم ذل ر یق رك الغی اء أو ت رقص أو الغن لا یجوز في المحال العامة العزف بالموسیقى أو ال
رخیص            د الت ذلك عن یاحة ب ة المحافظ وأداء الرسوم وتخطر وزارة الس د موافق رخیص وبع مذیاع إلا بت

ا العزف بالموسیقى أو     اء أو الرقص    ویبین فى الترخیص شروطھ ومدتھ والأوقات التى یجوز فیھ الغن
  .أو إدارة مذیاع  

  
  الأماكن المحظور فتح محال عامة بھا   :ثانیا 

  
وارع أو            ى الش وع الأول إلا ف ن الن ة م تح محال عام وز ف ھ لا یج ى أن انون عل نص الق دن ی بة للم بالنس

ر الإسكان    (الأحیاء التى یصدر بتحدیدھا قرار من المحافظ المختص   ع وزی التفویض م ك   ) ب ویكون ذل
ى المختص    ن المحال إلا            -بناء على اقتراح المجلس المحل وع م ذا الن تح ھ لا یجوز ف رى ف ى الق ا ف أم

ى یجوز                 رار عدد المحال الت ى الق ن المحافظ المختص ، ویحدد ف رار م دھا ق در بتحدی ى یص ك الت بتل
  .فتحھا فى كل قریة 

  

ر الصحیة   اكن      ولا یجوز فتح المحال عامة من النوع الأول فى المواقع غی ن السجون وأم القرب م أو ب
العبادة المصرح إقامة الشعائر الدینیة فیھا أو الأضرحة التى تكون موضع احترام الجمھور أو الجبانات 
دارس         القرب من الم ا ب ذلك فتحھ لا یجوز ك وإذا كانت تلك المحال تبیع مشروبات روحیة أو مخمورة ف

  .أو المستشفیات أو المستوصفات أو الثكنات 
  

ت     ویس انى إذا كان وع الث تثنى من ھذا الحظر المحال العامة من النوع الأول الملحقة بمحال عامة من الن
ة أو      ن المحال الصناعیة أو التجاری تشغل مكانا واحدا كما أجاز القانون أن یشمل الترخیص أى محل م

  الملاھى الملحقة بالمحل العام والتى یستلزمھا مباشرة نشاطھ الأصلى 
  

  الأعمال المحظورة فى المحال العامة   :ثالثا 
  

  .ارتكاب أفعال أو إبداء إشارات مخلة بالحیاء أو الآداب أو التغاضي عنھا   -  1
  .عقد اجتماعات مخالفة للآداب أو النظام العام   -  2
ة            -  3 د الثانی باحا وبع ة ص اعة السادس ل الس دن قب ى الم وع الأول ف ن الن ة م ال العام تح المح ف

اءا   ر مس ن  عش دة م ى الم ى  10ف وبر حت باحا   14أكت ة ص اعة الخامس ل الس ل ولا قب إبری
ن     دة م ى الم اءا ف دة مس د الواح ى  5وبع ل حت ى   14إبری ق ف د الغل ون موع وبر ، ویك أكت
  .القرى فى الساعة التاسعة مساءا فى المدة الأولى والعاشرة مساءا فى المدة الثانیة   
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ة    ویجوز للمحافظ مد ھذه المواعید   ى أى مدین بالنسبة إلى المحال الموجودة فى شارع أو أكثر ف

یاحة   أو بالنسبة لمحال معینة وكذلك بالنسبة للمحال السیاحیة الھامة بناءا على اقتراح وزارة الس
  .كما یجوز أن تقصر تلك المواعید بالنسبة للمحال الكائنة فى القرى 

رواد المح       -  4 ره ل ة أو مخم روبات روحی دیم مش د      تق باحا وبع رة ص ة عش اعة الحادی ل الس ل قب
  .الساعة الثانیة عشر مساءا   

ن           -  5 ارھم ع ل أعم ن تق ى م ره إل ة أو مخم روبات روحی دیم مش ى     21تق انوا ف ن ك نة أو لم س
  .حالة سكر بین   

رف   عاما میلادیة كاملة أو حكم علیھن في جرائم مخلة  21استخدام نساء لم یبلغ سنھن   -  6 بالش
  .إلیھن اعتبارھن ولم یرد 

  .استقبال أشخاص فى حالة سكر بیّن   -  7
  .استقبال أشخاص أو استبقائھم فیھا فى غیر المواعید المقررة   -  8
  

     العقـــوبات  :رابعا 

  .تتعدد العقوبات وتتراوح بین الغرامة والإغلاق والمصادرة والحبس كل تبعا لنوع المخالفة 
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  1956Iلسنة  372قانون الملاھي 
  

  أھدافھ .. فلسفتھ  ... نبذة عن القانون 
  

صدر قانون الملاھي لیكمل مجموعة القوانین الخاصة بالمحال الصناعیة والتجاریة والمحال العامة وقد 
  .نص على أنھ لا یجوز إقامة أو إدارة أي ملھى إلا بعد الحصول على ترخیص بذلك

  :وقد تم تقسیم الملاھي إلى خمسة أقسام كما یلي 
  

  :القسم الأول 
  

  .شخص 500المسـارح ودور السینمـا المقفلـة والمكشوفة لعدد یزید عن  -
  .شخص 500حلقـات الانـزلاق المخصصـة للعـرض لعـدد یزید عن  -
  .شخص 200قاعات الاحتفالات والكازینوھات والكباریھات لعدد یزید عن  -
  

  :القسم الثاني 
  

  .شخص فأقل 500والمكشوفة لعدد المسارح ودور السینما المقفلة  -
  .شخص فأقل 500حلقات الانزلاق المخصصة للعرض لعدد -
  

  :القسم الثالث 

  

  .صالات المحاضرات وقاعات الاحتفالات الخاصة بالھیئات والمعاھد والمدارس -
  .معاھد تعلیم الموسیقى والرقص  -
  .حمامات سباحةالمحال الریاضیة بجمیع أنواعھا بما فیھا من حلقات انزلاق و -
  .محال ألعاب الكمبیوتر والأتاري  -
  

  :القسم الرابع 
  

  .محال السباق والرمایة وغیرھا من الألعاب التي یجرى علیھا مراھنات 
  

  :القسم الخامس 
  

ام أو     ة بمحل ع المعارض والملاھي المؤقتة والدائمة والسیرك وملاعب الخیول وحمامات البحر الملحق
  .نظیر أجر معدة لدخول الجمھور 

  

ى       رواد الملاھ ن ل ة والأم وفیر الحمای دف ت ي بھ اء وإدارة الملاھ یم إنش ة تنظ انون عملی اول الق وتن
والعاملین بھا والمجاورین لھا ورعایة الشعور العام بالنسبة لأماكن العبادة ومقتضیات المرور والآداب   

اكن      العامة ومنع الإقلاق وتوفیر الراحة للمستشفیات والمدارس بالإضا ع وأم ى مواق ى السیطرة عل فة إل
  .وعدد الملاھى وما یتفق والمخطط العام للمدن 
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  أھم النقاط التي وردت بالقانون 
  

  الترخیص   :  أولا 
  

ة        الس المحلی یة بالمج الملاھي الإدارات الھندس رخیص ب ئون الت ولى ش رخیص    ( تت ب الت ؤدى طل وی
ع رفضھ        بالملھى في حالة قبول الطلب بصفة مبدئیة رسم  ى الموق ة عل ب بالموافق ن الطال ة ، ویعل معاین

ذه       . یوما من تاریخ أداء رسم المعاینة  45في خلال مدة  وات ھ ع ف ى الموق ة عل م الموافق ویعتبر في حك
وارع أو          اء أو الش د الأحی ى أح ى ف ون الملھ رط أن یك الرأي بش ب ب ار للطال دیر إخط دة دون تص الم

  .الجھات المسموح فیھا بالملاھى 
  

ى         دیم الرسومات التفصیلیة ومت دة ستة شھور بتق وفى حالة الموافقة على الموقع یكلف الطالب خلال م
دات     ھ الفران لا فی یة كل دور داخ ن أرض ع م ر مرب ل مت ین لك غ مع ع مبل م بواق أداء رس ف ب دمھا یكل ق

وفة    ة المكش ات والأفنی ب بالا      ... والبلكون ن الطال ومات یعل ى الرس ة عل ة الموافق ى حال تراطات  وف ش
  .الواجب توافرھا في الملھى 

  

  :وفى حالة عدم إتمام الاشتراطات یسمح للطالب بمھلة لإتمامھا على النحو التالي 
  

  .مھلة لا تجاوز ثلاثة أشھر    -
  عدة مھل أخرى لا یجاوز مجموعھا ستة أشھر في حالة عدم إتمام الاشتراطات   -
  

ام الاشتراطات خلال      وإذا لم تتم الاشتراطات رفض الطلب وإذا لم یخطر الطالب الجھة المختصة بإتم
ن   م تك أن ل ى ك ى الملھ ة عل رت الموافق ومات اعتب ى الرس ة عل اریخ الموافق ن ت ت أن . سنتین م وإذا ثب

ى         ي الملھى عل ا الاشتراطات الواجب توافرھا ف الطالب أتم الاشتراطات تصرف لھ الرخصة مرفقا بھ
د       والرخصة دائمة ما لم ینص. الدوام دة بع راخیص المحددة الم د الت فیھا على تحدید مدتھا ویجوز تجدی

ام بصفة عرضیة        ي تق أداء رسم یعادل رسم المعاینة ویجوز إعطاء تراخیص وموافقة عن الملاھي الت
رفض    رار الصادر ب ن الق تظلم م ز ال انون یجی د نص بالق ارض ولا یوج د والمع ى المناسبات كالموال ف

انون المحال الصناعیة       موقع الملھى أو برفض ال ع بق ا ھو متب ترخیص لعدم إتمام الاشتراطات أسوة بم
  .والتجاریة

  
  التراخیص المتعلقة بالملاھي   :ثانیا

  

ي        ي وردت ف راخیص الت ى الت راخیص أخرى بالإضافة إل ى ت ول عل ـون بضرورة الحص یقضـى القان
  :قانون المحال الصناعیة والتجاریة وذلك على النحو التالي

  

  .المستغل أو المدیر أو المشرف   -  1
  .من یقوم بتشغیل آلات العرض بدور السینما   -  2
  .بیع أو تقدیم المشروبات الروحیة أو المخمورة لرواد الملھى   -  3
ع الشركات أو     -  4 ة م ا الحكوم ي برمتھ ود الت ا للعق ك وفق ون ذل ى أن یك ار عل اب القم ة ألع مزاول

ك         المؤسسات في مناطق السیاحة أو  ا تل زاول فیھ ى ت اكن الت ى الأم دخول إل التعمیر وعلى أن یقتصر ال
  .الألعاب على الأجانب البالغین وعلى أن یكون دخولھم بمقتضى جواز سفرھم أو تصاریح الإقامة 

  
  الأعمال المحظورة في الملاھى   : ثالثا 

  

  .لاھي فورا التدخین في الملاھي المقفلة وفى حالة المخالفة یخرج المدخن من الم  -  1
  .إخلاءھا فورا البولیس ولرجال أو شغلھا الممرات في والجلوس الملھى بالوقوف إدارة سماح  -  2
  . سماح إدارة الملھى لغیر مستخدمي وعمال المحل بالدخول فیھ في غیر أوقات العرض  -  3
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ي   لھى أو ارتكاب أفعال أو إبداء إشارات مخلة بالحیاء أو الآداب أو النظام داخل الم  -  4 التغاض
  .عنھا ولرجال البولیس أن یخرجوا فورا كل من یخالف ذلك   

ن            -  5 ل م ورا ك وا ف ولیس أن یخرج ال الب ام أو الآداب ولرج ام الع ة للنظ ات مخالف د اجتماع عق
  .یخالف ذلك  

ن   بیع تذاكر الملھى فى  -  6 ى     غیر الأماكن المخصصة لذلك إلا بتصریح خاص م ة عل ة القائم الجھ
  .ون التراخیص وفى حالة المخالفة تضبط التذاكر أو النقود شئ    

ن       -  7 نھ ع ل س ن یق ل م نھ        21ألا یعم غ س ن یبل ذلك لم ورھم وك اء أم ة أولی نة إلا بموافق  12س
  .سنة یلزم موافقة أولیاء الأمور ووزارة الداخلیة  18سنة ویقل عن   

ددھا   في الملاھي وفى المواعید التي اختلاط النساء اللاتي  یعملن في الملھى برواده إلا   -  8 تح
  .الجھة المختصة بناء على اقتراح وزارة السیاحة وموافقة وزارة الداخلیة 

ن         -  9 نھم ع ل س ذین یق داث ال ورة للأح ة أو مخم روبات روحی دیم مش انوا    21تق ن ك نة أو لم س
  .في حالة سكر بیّن   

اب ذات     - 10 ن الألع ة م ة أي لعب ار أو مزاول ب القم ى   لع ور والت الح الجمھ ى مص ر عل الخط
  .یصدر بتحدیدھا قرار من وزارة الداخلیة   

  
  الاشتراطات الواجب توافرھا في الملاھى    :رابعا 

  

  الاشتراطـات العامــة   -أ   
  

ادة            ة أو دور العب دا عن المؤسسات العلاجی ى بعی ع أن یكون الملھ بة للموق ة بالنس تطالب الشروط العام
متر وأن یكون بعدھا عن  100ائر دینیة فیھا أو معاھد التعلیم بحیث لا یقل البعد عن المصرح إقامة شع

ل عن    ر  500 مزارع المجارى ومقالب المواد البرازیة وقمائن الجیر والمدابغ بمسافة لا تق ع   ،   مت ذا م ھ
دن       ام للم یط الع ا للتخط وفة طبق ي المكش ع الملاھ ون مواق اة أن تك اء وال  –مراع ي الأحی ات أو  ف جھ

ررة        -والشوارع التي یصدر بتحدیدھا قرار من المحافظ  اد المق تیفاء الأبع ك اس ى ذل ویجب بالإضافة إل
  .لصالح الري والطرق والكباري والسكك الحدیدیة 

  

ر       طریق عام كما یجوز  ویجب أن تكون واجھة الملھى مطلة على ى مم تح عل ي بعض الحالات أن تف  ف

  . بعا لسعة الملھى من المتفرجین وبشروط حددھا القرارالعام وذلك ت خاص متصل بالطریق
  

ا    1957لسنة   698وتعالـج باقـي الاشتراطـات العامة الواردة بالقرار الوزاري رقم  ، والواجب توافرھ
  :في الملاھي النواحي الآتیة 

  

  .مـواد الإنشـاء والبنـاء   - 1
  .الارتفاع بین الأرضیة والسقف    - 2
  .اسیبھا والمواد المصنوعة منھا الأرضیات ومن   - 3
  .الأسقف والمواد المنشأة منھا    - 4
ى             - 5 ة إل واب المؤدی ع الأب رات وتوزی وس والمم اكن الجل رض وأم الات الع فات ص مواص

  .صالة العرض وأبواب الخروج  
  .السنادر ومساحتھا وارتفاعھا    - 6
  .درج السلالم ومدى ارتباطھا بعدد المتفرجین وطول وعرض ال   - 7
  .مواقع شبابیك بیع التذاكر    - 8
واض        - 9 فات الأح واض ومواص ي والأح تعمال الآدم ة للاس اه النقی ائي للمی ورد الم الم

  .المخصصة للغسیل   
  .دورات المیاه وعددھا بالنسبة للمتفرجین    -10
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ارى   أعمـال صـرف الأجھزة الصحیة وطریقة الصرف النھائیة في حالة عدم وجود    -11 مج
  .امة ع

  .القوى الكھربائیة ومواصفات أجھزتھا وتوصیلاتھا    -12
ائى   الأحكـام الواجب مراعاتھا في حالة استعمال الأنابیب الضوئیة التي تعمل بالتفریغ    -13 الكھرب

.  
  .وطرق الوقایة من أخطارھا) إذا وجد بالملھى قوى محركة(الآلات المحركة    -14
  .الوقود واشتراطات تخزینھ    -15
  .الأفران وبیوت النار ومواصفات المداخن    -16
  .الإضاءة والتھویة الطبیعیة أو الصناعیة    -17
  .البیاض والدھان للأجزاء المختلفة من الملھى ومواصفاتھا    -18
  .صیانة الملھى ونظافتھ    -19
  .تنظیم الملھى وتشغیلھ والتعلیمات الخاصة بالمتفرجین    -20
ا ی    -21 ل وم ال المح م       عم ة لھ س خاص وفیر ملاب ة وت ة العام جل النظاف ي س د ف ن قی م م ل بھ تص

ـواد  والاستراحات والصیدلیات والإجراءات الصحیة المتعلقة بھم خصوصا المشتغلین    بالم
  .الغذائیة   

  .أدوات وأجھزت إطفاء الحریق    -22
  

العرض من  كما صدرت قرارات وزاریة أخرى باشتراطات عامة أخرى تتناول مواصفات غرف آلات
ا             ة وتھویتھ دد آلات العرض وفتحات خروج الأشعة أو المراقب بة لع ا بالنس ادة الإنشاء وأبعادھ ث م حی
وطریقة الوصول إلیھا والدوائر الكھربائیة الخاصة بالإنارة وطریقة توزیعھا وأجھزة التنبیھ عند حدوث 

ات الخ   لام والتعلیم ف الأف لاح ول ار وإص ة اختب فات غرف ق ، ومواص دم حری دخین ، وع دم الت ة بع اص
ذه            اول ھ ا تتن لام كم ف الأف ة ل رض أو غرف ة آلات الع ى غرف تعال ف ة للاش واد قابل ة م اظ بأی الاحتف
الاشتراطات مواصفات المسرح ومادة الستائر التي تحجب فتحة المسرح وطریقة استعمالھا ، ومخازن   

ت الكھربائیة الخاصة بالإنارة وأماكن حفظ الأثاث والمناظر ، وغرف الممثلین والممثلات ، والمجموعا
  .توزیعھا 

  
  :الاشتراطات الخاصة   -ھـ

  

ى      ى الملھ وھى عبـارة عن الاشتراطات التي ترى الجھة المختصة بصرف الرخصة وجوب توافرھا ف
المقدم عنھ طلب الترخیص لتحقیق الأھداف التي ینشرھا القانون وقد خول القانون أیضا وزیر الإسكان  

  .شتراطات جدیدة یجب توافرھا في أي محل مرخص بھ بناء على اقتراح الجھة المختصةأن یضیف ا
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    1967Iلسنة  38قانون النظافة 
  
  

  وأھدافھ ... فلسفتھ ... نبذة عامة عن القانون 

  
ا التخلص  -إن عملیة النظافة  ة      ذمن الق ة منظم ة عملی ات بطریق ة والمخلف ات    -ورات والقمام ن العملی م

ة ا دف الأساس  الحیوی ا أن الھ ع كم اة المجتم ة لحی و   يلضروریة واللازم ة ھ انون النظاف دار ق ن إص م
  .العامة وكذلك مظھر وجمال المدینةالصحة  يالحفاظ عل

  
انون ف  در أول ق د ص م    يوق ا رق ا إلیھ وارع وم رق والش ادین والط ة المی أن نظاف نة  159ش  1953لس

   1956سنة ل 97ثم القانون  1954سنة ل 280وعدل بالقانون 
  
ویر الأراضو انون بتس در أول ق ة عل يص م  يالفضاء والمحافظ ا رق نة  151نظافتھ دل  1947لس وع

  .1967لسنة  38قانون واحد ھو القانون  يثم أدمجت تلك القوانین ف 1953لسنة  392بالقانون
  
  

    وردت بالقانون يأھم النقاط الرئیسیة الت
  

  أحكـام عامـة وتعاریـف  :أولا 
  
ا ف     يقانون علنص الی ة وغیرھ اء القمام اكن الت   يعدم جواز إلق ة المختصة بشئون      يالأم تحددھا الجھ

دیر   يشاغل يالنظافة كما أوجب عل ة والملاھ    يالعقارات المبنیة وأصحاب وم والمحال   يالمحال العام
ازة   الصناعیة والتجاریة وغیرھا من الأعمال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة وما یماثل ا حی ھ

س المحل   يأوعیة خاصة لحفظ القمامة بجمیع أنواعھا ووجوب تفریغھا طبقا للشروط الت  يیحددھا المجل
رار   من الق د تض نة  204وق روط   1982لس ك الش ة    . تل ل القمام ع ونق ة جم انون عملی من الق ا تض كم

  .ورات والمخلفات والتخلص منھا كما سیرد ذوالقا
  

  : يلأعمال وھرتكاب بعض ااكما حظر القانون 
  

  .المیاه العامة  يالفسقیات والنافورات وكذلك مجار يستحمام والغسیل فالا  -
  .غیر الأماكن المخصصة لذلك  يقضاء الحاجة ف  -
ات     - یة والحیوان ن الماش ع م رور قطی ا(م ة  م ن ثلاث وارع الت  يف) زاد ع رق والش ر الط  يغی

  . يیحددھا المجلس المحل
دواج   - ات أو ال ة   ين ف وضع الحیوان ارات والأزق رات والح ادین والطرق والشوارع والمم المی

  .والمناور والشرفات  يالعامة والخاصة ومداخل المبان
  

انون عل  ا أوجب الق ة ف  يكم ارات المبنی اكن الت  يأصحاب العق ار يالأم بكة للمج ا ش د بھ أن  يلا توج
دورات      يأصحاب الأماكن الت  يأوجب القانون عل، و ینشئوا وسائل صرف صحیة ات ل ا خزان توجد بھ
س المحل    يالأوقات الت يھا وذلك فئمتلاا المیاه أن یقوموا بنزحھا فور ددھا المجل انون     يیح ا نظم الق كم

، المختص   يترخیص بذلك من المجلس المحل  يحرفة جمع التخلفات ونزح الخزانات بعد الحصول عل
  ضررا بالصحة تشكل  يالفضاء الت يأصحاب الأراض يأوجب القانون علوكذلك 

  
                                                        

I  1967أغسطس  – 77العدد :  الجریدة الرسمیة  
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وا بتسویرھا ف    إذا تراخ      يأو إخلالا بمظھر المدینة أن یقوم اد تحدده اللائحة ف ھ جاز     يمیع م إعلان رغ

  . ينفقة المالك وتحصیل النفقات بالطریق الإدار يتسویرھا عل يللمجلس المحل
  

ة ب   ایؤدیھ شاغلو  يفرض رسم إجبار يكما أجاز القانون للمجلس المحل ارات المبین ا لا یج  العق  2اوز ـم
ة    %  ة العام ئون النظاف ص لش ة تخص ة الإیجاری ن القیم د     .م ة عن ات اللازم انون العقوب دد الق ا ح كم

ة   يالتحفظ عل يالمخالفة لإحكام القانون سواء بالغرامة وإزالة أسباب المخالفة وصولا إل ، محل المخالف
ر   يحدد القانون نطاق سریان أحكامھ علو ذلك الق دھا قرار من المحافظ      ی يالت  ىالمدن وك در بتحدی ص

انون       ام الق ق بعض أو كل أحك ذلك المختص بتطبی ع منح         ، وك ذ م ة المختصة بالتنفی انون الجھ حدد الق
  .للقائمین علیھ  يصفة الضبط القضائ

  
  :وقد ورت بالقانون التعریفات التالیة 

  

كافة الفضلات الصلبة    القانون يالمخالفات المنصوص علیھا ف ورات أو القمامة أوذیقصد بالقا  -
ان راد والمب ن الأف ة ع ائلة المتخلف دور يأو الس كنیة كال ر الس كنیة وغی ة ودور  الس الحكومی

لخانات    ائر والس كرات والحظ ال والمعس انع والمح ركات والمص ات والش ات والھیئ المؤسس
  .وغیرھا يوالأسواق والأماكن العامة والملاھ

اه الت     - ذرة المی ا ف   يرتب عل  یت يیقصد بالمیاه الق ا أضرار       يإلقائھ ر الأماكن المخصصة لھ غی
  .صحیة أو مضایقات أو روائح كریھة أو الإخلال بمظھر المدینة أو القریة أو نظافتھا 

ة أ    - ة عل         يیقصد بجامع القمام ة القائم ابعین للجھ ال الت ر العم ن غی ة    يشخص م ال النظاف أعم
ة والمتخل ذیقوم بجمع أو نقل القا ة الفضلات سواء الصلبة أو السائلة       ورات أو القمام ات وكاف ف

  .سواء لحسابھ أو لحساب المتعھد والتخلص منھا 
  

   جمع ونقل القمامة والتخلص منھا   :ثانیا 
  
  جمع القمامة  -ا  

  

ة عل   ة القائم انون للجھ از الق ول   يأج ة أن تت ة العام ال النظاف ة    يأعم ع القمام ة جم ا المختص بأجھزتھ
ات       يونقلھا إل ورات والمتخلفاتذوالقا ذه العملی د بھ ا أو أن تعھ تخلص منھ الأماكن المخصصة لذلك وال

ھا إل اع الت    يأو بعض فات والأوض روط والمواص ا للش ر وفق د أو أكث س المحل  يمتعھ ا المجل  يیقررھ
  .المختص 

  

د   يلعدد الرخص الت  ىالمختص أن یقرر الحد الأقص يوللمجلس المحل نح لمتعھ ة   يوجامع ـ يتم القمام
ل اطة ممنطق بك د   ن من ام متعھ من انتظ ا یض د م ن القواع ع م س أن یض ة وللمجل امع يق المدین  يوج

ا أ يالقمامة ف أ   لعم دم الإخلال ب ا ف       يھم وع ن الشروط الواجب توافرھ ة      يشرط م اء تأدی نھم أثن كل م
  .عملھ

  

ة الصحیة لجامع    ویجب اتخاذ الا وفیر الحمای د م    يحتیاطات الكفیلة بت ة ویكون المتعھ ام   القمام سئولا أم
ة عن جامع    س المحل       يالجھة المختصة بأعمال النظافة العام وم المجل ھ ویق ابعین ل ة الت د   يالقمام بتحدی

ة ول      روف المحلی ا للظ ات وفق ع المتخلف د جم رات ومواعی اء    یتحد ھفت ع وإلق ص لوض اكن تخص د أم
  .القازورات والقمامة والمتخلفات تمھیدا لنقلھا 
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  نقل القمامة  -ب  

  

ة   ذنقل القمامة أو القا یحظر ال النظاف ورات أو المتخلفات بغیر وسائل النقل التابعة للجھة المختصة بأعم
ذلك     ھ ب ا       , العامة أو لمن یرخص ل ة والق ع القمام وفیر وسائل جم د بت زم المتعھ ات  ذویلت ورات والمتخلف

اكن الت   يونقلھا إل ة المختصة    يالأم ة إلا ف    , تحددھا الجھ رز القمام اكن المخصصة    يولا یجوز ف الأم
ك ف  ر ذل ذلك ویحظ یارات  يل ات والس ال    , العرب ة بأعم ة المختص ام الجھ ئولا أم د مس ون المتعھ ویك

  النظافة العامة عن وسائل النقل المستعملة وكل ما یتعلق بھذه العملیة 
  

  :ھذه الوسائل الإشتراطات الآتیة  يویجب أن تتوافر ف
  

  .أن تكون بسعة كافیة وحالة جیدة    -
  .ألا توجد بھا ثقوب أو فتحات تسمح بنفاذ السوائل أو المتخلفات    -
  .أن تزود بغطاء محكم    -
  .مادة مماثلة  يأن تكون مبطنة من الداخل بالصاج المجلفن أو الزنك أو أ   -

  
ا ف   يویشترط ف   یارات المرخص لھ ات والس زلط      يالعرب دم كالرمل وال ات الھ اء ومتخلف واد البن ل م نق

ون ف      يمادة أخر ية أو أوالأترب ة للتساقط أو التطایر أن تك ة الغطاء لا تسمح       يقابل دة محكم ة جی حال
  .الطریق  يئ من محتویاتھا فیش يبتساقط أ

  

تحددھا الجھة المختصة وإذا سقط   يالأماكن المعدة لذلك والت يورات والمتخلفات إلذوتنقل القمامة والقا
  .إزالتھ  يھد المبادرة إلالمتع يأثناء النقل فیجب عل شيءمنھا 

  
  من القمامة التخلص  -جـ 

  

ا         ة أو الق ن القمام تخلص م یة لل ة أو الخصوص ب العمومی بة للمقال ترط بالنس ات  ذیش ورات أو المتخلف
  :المواصفات الآتیة 

  

ان   عكس اتجاه الریح السائدة بقدر  يمنطقة سھلة المواصلات وف يأن یكون الموقع ف  -  1 الإمك
  مع كمیة المتخلفات  م وأن تتناسب مساحة المقلب  250افة بینھ وبین المساكن عن وألا تقل المس

  .م 1, 8یحاط الموقع بسور من مادة مناسبة بارتفاع لا یقل عن   -  2
  .سعة مناسبة  يأن یزود السور بباب ذ  -  3
  .مناسب لرش القمامة وإطفاء الحریق  يأن یزود الموقع بمورد مائ  -  4
  .من الحمامات والمغاسل لنظافة العمال  يلموقع بالعدد الكافأن یزود ا  -  5
ة ف   -  6 ع القمام ول     يأن توض ا بمی ون جوانبھ بة تك وام مناس ة   يأو ف 2:  1أك ادق خاص خن

  .سم مع الدك جیدا وترش بالماء  15بالتراب بسمك لا یقل عن  يلذلك وتضغط وتغط  
ا       یجب  يسماد عضو يإذا أرید تحویل القمامة إل  -  7 ا بھ ة م ا وإزال ان مناسب لفرزھ تخصیص مك

ا وف         ارة وغیرھ وك والحج فیح والكاوتش اج والص ن زج ح    يم ات الكس تعمال مخلف ة اس حال
  .القمامة یجب إعداد مكان مناسب لھا  يوالمیاه القذرة لرشھا عل  

ة  في حالة التخلص من القمامة بالحریق یزود الموقع بفرن أو أكثر ذي سعة مناسبة   - 8  لكمی
ة    عملیة الحریق خروج  يالقمامة وتسمح بحرق القمامة حرقاً تاماً ولا یترتب عل واد غریب م

  .حرقھا   تلوث الجو الخارجي مع مراعاة فرز القمامة قبل  يمتطایرة تؤدي إل
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ي         - 9 حي ف ردم الص ة ال ات بطریق اذورات والمتخلف ة والق ن القمام تخلص م وز ال یج
ا     اري المی ات أو مج غط وتغط      ال هالمنخفض ات تض ي طبق عھا ف ك بوض اة وذل التراب   يملغ ب
  .سم مع الدك جیداً  15بسمك لا یقل عن   

ات أو ف         -10 ة الحیوان ي تغذی ات ف ة أو المتخلف تعمال القمام وز اس توقدات إلا إذا  الم يلا یج س
  .شتراطات التي یقرھا المجلس المحلي المختصكانت مطابقة للا  

  
  ائلة نزح ونقل المخلفات الس  :ثالثا 

  
ة عل  ة القائم دد الجھ ائلة    يتح ات الس ذرة والمتخلف اه الق اء المی ة لإلق اكن المخصص ة الأم ال النظاف أعم

ا ف  ر إلقائھ اكن   يویحظ ذه الأم ر ھ ة , غی وز للجھ ة العا   ویج ال النظاف ي أعم ة عل ولمالقائم  ية أن تت
زح       ة ون ال المختلف اكن والمح ن المس ذرة م اه الق ل المی ة نق ا المختص اه   بأجھزتھ ات دورات المی خزان

ان ار   يبالمب لة بالمج ر متص ائلة ونقل    يالغی ات الس ع المتخلف ة وجم ة    العام اكن المخصص ي الأم ا إل ھ
ا للشروط والأوضاع الت       يولتلك الجھة أن تعھد بعملیة النقل والنزح إل . وتفریغھا ر وفق د أو أكث  يمتعھ

  . المختص  يیضعھا المجلس المحل
  
ة    يیضعھا المجلس المحل يشتراطات التتنفیذ الا یكون المتعھد مسئولا عنو ذه العملی ائمین بھ . بشأن الق

ا    يالأماكن الت  يوالمتخلفات السائلة للعقارات المبنیة ف يوسائل صرف المجار يویشترط ف لا توجد بھ
  : يما یأت يشبكة عامة للمجار

  
ار  صرف سوائل صخریة أو غیر مسامیة ، ت يإذا كانت طبیعة التربة بموقع المبن    -ا   يالمج

ات السائلة للمبن           يخزان ذ يالداخلیة ف ن المتخلف م المنصرف م ة تتناسب مع حج  يسعة كافی
ن      ل ع اد لا تق ر بأبع ف أو أكث ة كش زود بفتح ول   60×  60وی ھل الوص م یس ح  إس ا لكس لیھ

ق ملاصقة لحائط     يأو ف  يمحتویات الخزان ویجوز أن تكون فتحة الكشف خارج المبن   الطری
  .ار العق

  
 يلصرف ف  اموقع العقار مسامیة تسمح بصرف المیاه خلالھا وجب   يإذا كانت طبیعة التربة ف    -ب 

خزان تحلیل لا تقل سعتھ عن مترین مكعبین ولا یزید عن ثلاثین مترا مكعبا ویجوز أن یكون  
لا یقل من السعة الكلیة للخزان وأن %  50عن  يمن شقتین أو ثلاثة وألا یقل سعة الشقة الأول

د المخرج عن       داخل عن ن ال را   1, 20عمق السائل بالخزان م ا یشترط أن تكف   . مت سعة   يكم
تعملة ف     ة السوائل المس تیعاب كمی ان  يالخزان لاس دة   يالمب كنیة لم ان يساعة وف  24الس  يالمب

دة      ا لم ة والمحال بأنواعھ أ    يساعة بالإضافة إل    12العام ز الحم وفیر حی ادل   ةت ن %  50یع م
ادة مناسبة ف           حجم الس ن م دخل الخزان ومخرجھ بحاجز م زود م الخزان ویجب أن ی  يوائل ب

ن  %  30 يأن یكون ساقطا تحت سطح السائل بحوال    يعل  مواجھة المدخل أو المخرج  م
اع ماسورة مخرج السوائل من الخزان أوط        ن منسوب    يعمق السائل وأن یكون منسوب ق م

ل   الأقل  يسم عل 5قاع ماسورة المدخل بمقدار  وأن تصرف السوائل الفائضة عن خزان التحلی
ارة صرف تصل إل     يالناشف أو ف   يمن الدبش عل يخندق صرف مبن يإل اق ذات   يبی الأعم

 يأن یكون ذلك طبقا للأصول الفنیة وتبعا لقدرة التربة عل  يعل يالمسام الرملیة أو ذات الحص
 يھناك عمق كاف بین مستو ویجب أن یكون. المنصرفة من العقار  ياستیعاب سوائل المجار

العادیة بما لا یسمح بحدوث طفح أو   منسوب میاه الرشح  يمدخل الخندق أو البیارة وبین أعل
  .الأرض المجاورة  يظھور رشح ف
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ارات من الطوب         يتبن  -جـ ادق والبی ل أو الخن ات التحلی حوائط وأسقف الخزانات الصماء أو خزان

ة ویكون       يمادة أخر يأ لدبش أوالأحمر أو الخرسانة المسلحة أو ا ا للأصول الفنی مناسبة طبق
ات     مزدوج  حابس  يذ من الزھر ءبغطا ةمغطا أو أكثر لأسقفھا فتحة كشف ان الخزان ویكون مك

ابھھا ف  ا ش ارات وم ادق والبی ذكورة والخن وفة ف يالفضاء أو ف يالم اور المكش ع  يالمن موض
د عن    لآخر لیھا للكشف علیھا وكسحھا من وقتإیسھل الوصول  اه    يأ بشرط أن تبع ورد لمی م

ل عن    افة لا تق ة عل  م 15الشرب بمس ة القائم ن الجھ المجلس المحل  يوتعل ال التنظیم ب  يأعم
ا شبكة للمجار    لا يلأماكن التا يأصحاب العقارات المبنیة ف بإنشاء وسائل الصرف     يتوجد بھ

  .شتراطات الفنیة السابقة ي الاعلیھا ھذه الجھة بحیث تستوف توافق يالأماكن الت ياللازمة ف
  

  الفضاء أو الخربة يتسویر الأراض  :رابعا 
  

س المحل  رر المجل ة یق ل أرض فضاء أو خرب ة أو   يك ات أو أترب ن متخلف ا م ا بھ ة م ویرھا أو إزال تس
ا  ن ذو ذق ذلك ف    يورات یعل ام ب دة الت   يالشأن بالقی ة عل     يالم ة القائم م الجھ ددھا لھ یم   يتح ال التنظ أعم

د علبحیث لا  ا   ي تزی ة والق ة الأترب ا یختص بإزال ا فیم ة عشرة یوم بة ذخمس ھر بالنس ة أش ورات وثلاث
  .للتسویر 

  
وب      يمادة أخر يمن الطوب الأحمر أو الدبش أو أ يالأسوار أن تبن يویشترط ف ن الثق ة م ة خالی مماثل

ات وأن یكون ال     ع الجھ ن جمی اع لا   وأن تحیط الأرض الفضاء أو الخربة المقرر تسویرھا م سور بارتف
را   1ر80یقل عن  ق عل    ، مت اب مغل زود بب دوام ف   يوأن ی ة عدم الحاجة إل     يال . دخول الأرض   يحال

علیھ مصحوب بعلم الوصول فإذا لم یتیسر یلصق الإعلان   يالشأن بذلك بكتاب موص يویتم إعلان ذو
ذو   حددتھا   يدائرتھ العقار ، وإذا انقضت المدة الت يمقر الشرطة الواقع ف يف ة ل ة الإداری الشأن   يالجھ
ال    يف ذ الأعم ة تنفی ة الإداری ان للجھ ذ ، ك وا بالتنفی ھ دون أن یقوم ددة ب ال المح ام الأعم لان لإتم الإع

الطریق       يالمدة الت ينفقة المالك مع إعلانھ بالسداد ف يالمطلوبة عل ات ب ع النفق ھ وتحصل جمی تحددھا ل
تظلم أو المعارضة ف   ا يولا یخل ذلك بحق صاحب الشأن ف  ,  يالإدار الیف المشار     يل دیر التك ا  إتق لیھ

  .أمام الجھة القضائیة المختصة
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  I 1978لسنة  57قانون التخلص من البرك والمستنقعات رقم 

  
  وأھدافھ .. فلسفتھ .. نبذة عامة عن القانون 

  
ى            ة بالإضافة إل ي تضر بالصحة العام ن العوامل الت تنقعات م رك والمس د الب ر تواج ال  یعتب تشویھ جم

دفا             ,البیئة  ق ھ دار السنة یحق ى م اه عل ا المی ع فیھ ي تتجم ذه الأراضي المنخفضة الت ولا شك أن ردم ھ
صحیا یتمثل في حمایة ھذه البیئات من الروائح الكریھة وانتقال الأمراض المعدیة وھدفا اقتصادیا یتمثل 

لیھا أو تحویلھا إلى مزارع سمكیة  ع  في إضافة مساحات أراضي جدیدة صالحة للزراعة أو إقامة مبان 
  .أو لاستعمالھا في الأغراض الترویحیة بإنشاء حدائق ومنتزھات علیھا

  

الأمر            ة ب داثھا بادئ ع إح تنقعات ومن رك والمس یم وردم الب ة تنظ ریعات لمواجھ دة تش درت ع د ص وق
رك والمستنقعات وغیر       1943لسنة  363العسكري رقم  ة الب دابیر لإزال ر بعض الت ات    بتقری ن بیئ ھا م

دل   1946لسنة  76القانون رقم   ، ثم تلاه  1945لسنة  108توالد البعوض المعدل بالقانون رقم  المع
انون           1953لسنة   393بالقانون رقم  را صدر الق ر ، وأخی داث الحف ع إح تنقعات ومن ردم البرك والمس ب

ا ، والمعدل بالقانون رقم الخاص بالبرك والمستنقعات التي قامت الحكومة بردمھ 1960لسنة  177رقم 
  .1964لسنة  97

  

وفیر    ا بت ولما كانت الحاجة قد دعت إلى تطویر ھذه القوانین المتعددة وتجمیع أحكامھا وتبسیط إجراءاتھ
ا ،          تخلص منھ تم ال ي ی تنقعات الت رك والمس ى أراضي الب ضمانات أكثر للمواطنین أصحاب الحقوق عل

  .ولائحتھ لتحیق تلك الأھداف  1978لسنة  57لذلك فقد أعد القانون رقم 
  

  أھم النقاط التي وردت بالقانون
      

  الإجراءات المتبعة نحو التخلص من البرك والمستنقعات   :أولا 
  

د       ي وترك ن الأراض ا م ا جاورھ نخفض عم ل أرض ت تنقع ك ة أو المس ود بالبرك انون أن المقص ر الق ذك
انون     المیاه فیھا في أي وقت من السنة بحیث تشكل بیئة ضا د حدد الق ة وق الإجراءات   رة بالصحة العام

  :المتبعة نحو التخلص من البرك والمستنقعات عل النحو التالى 
  

دة        على ملاك الأراضي  -ا   ا أن یخطروا الوح د علیھ تنقعات وواضعي الی التي تقع بھا برك أو مس
  .القانون المحلیة المختصة بمواقعھا وحدودھا خلال ثلاثة أشھر من تاریخ العمل بھذا

  

ات        -ب  ع البیان ي نطاق اختصاصھا وجم تقوم الوحدة المحلیة بحصر البرك والمستنقعات الواقعة ف
الید علیھا بالطریق الإداري بعزمھا  ملاك البرك والمستنقعات وواضعي وإخطار, الكافیة عنھا 

      .على التخلص منھا

دموا        ا أن یتق د علیھ تنقعات وواضعي الی اریخ الإخطار       ولملاك البرك والمس خلال شھر من ت
ام     دة المحددة لإتم بتعھد كتابي بالقیام بأعمال التخلص من البركة أو المستنقع ، فإذا انقضت الم
دة             ب الوح ى طل اء عل ان للمحافظ بن ك ك ام ذل تنقع دون إتم ة أو المس ن البرك أعمال التخلص م

التي بھا البركة أو المستنقع المحلیة المختصة أن یصدر قرارا بالاستیلاء المؤقت على الأرض 
  .للقیام بأعمال التخلص منھا

  

                                                        
I  1978أغسطس  – 35العدد : الجریدة الرسمیة 
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للوحدة المحلیة التخلص من البرك والمستنقعات التي لم یقم ملاكھا أو واضعوا الید علیھا   -جـ

ویظل قرار الاستیلاء نافذا إلى أن یؤدي ملاك الأرض جمیع مستحقات الوحدة ,بالتخلص منھا 
  لذلك المقرر المیعاد قیامھا بأعمال التخلص أو ینقض المحلیة المختصة المترتبة على  

تة   المحلیة المختصة أن تبدأ في أعمال التخلص من البركة أو المستنقع الوحدة وعلى   لال س خ
  .أشھر من تاریخ صدور قرار الاستیلاء ، وإلا أعتبر ھذا القرار كأن لم یكن

  

دء    قیمة أرض البرك والمستنقعات لجنة تتولى تقدیر المحافظ المختص من بقرار تشكل  -د   ل الب قب
ا      ین یوم تخلص خلال ثلاث في أعمال التخلص منھا ، كما تتولى تقدیر قیمتھا بعد إتمام أعمال ال

  .على الأكثر من تاریخ انتھاء تلك الأعمال
  

ا أرض              ي دائرتھ ة ف ة الكائن ة الابتدائی ام المحكم دیر أم ذا التق ي ھ ن ف ویجوز لذوي الشأن الطع
  .بإتمام أعمال التخلص  أو المستنقع وذلك خلال ثلاثین یوما من تاریخ إخطارھم  البركة

   

ة           ي القیم ادة ف تخلص أوالزی ع مصاریف ال اریخ إخطارھم جمی ن ت ویؤدي الملاك خلال سنة م
ى   بعد إتمام التخلص أیھما أقل ویجوز لھم خلال ستین یوما من تاریخ الإخطار أن یعرضوا عل

ن أرض  الوحدة المحلیة المخ تصة رغبتھم في أداء مقابل كل أو بعض مستحقات الوحدة عینا م
ھ    اریخ تقدیم البركة أو المستنقع ، وعلى الوحدة أن تبت في ھذا العرض خلال ستین یوما من ت

  .وإلا اعتبر مرفوضاً 
  

دة المل      ى الوح ت إل اً آل دا أو عین ة  إذا لم یقم الملاك بآداء مستحقات الوحدة المحلیة المختصة نق ی
ا   رك    ,ملكیة أرض البركة أو المستنقع من تاریخ صدور قرار الاستیلاء علیھ ویكون لملاك الب

ا    ازل عنھ ا أو یتن الیف ردمھ ؤد تك م ت ابقة ، ول وانین الس ا للق ا وفق م ردمھ ي ت تنقعات الت والمس
ادل      ثمن یع رائھا ب ق ش وانین ح ك الق ام تل ا لأحك تردادھا وفق د اس ت مواعی حابھا ، وانقض أص

ع   %  10یف ردمھا مضافا إلیھا تكال ة بواق ن   %  4كمصاریف إداریة والفوائد القانونی سنویا م
  .تاریخ انقضاء مواعید الاسترداد

  
  أسلوب التخلص من البرك والمستنقعات   :ثانیا 

  

  :یتم التخلص من البرك والمستنقعات بإحدى الوسائل الآتیة 
      

  والصرف الري إخلال بأحكام قانون ي وذلك دونالآل بالصرف التجفیف بالصرف بالراحة أو  -ا   
  

  :الردم ویشترط لاستخدام ھذه الوسیلة مایلى   -  ب
  

دم     أن یكون الردم بأتربة ناتجة عن حفر الترع والمصارف   - 1 ات الھ ا ومخلف وتطھیرھ
  .الخالیة من المواد العضویة

ا للأصول الف          - 2 دا وفق ة جی دك كل طبق ات وت ى طبق ردم عل ا لا یسمح   أن یكون ال ة بم نی
  .بھبوط الردم

  

  :الوسیلة ما یلي سمكیة ویشترط لاستخدام ھذه التحویل إلى مزارع  -جـ 
  

ا       - 1 ة وفق أن تكون البركة صالحة لتحویلھا إلى مزرعة سمكیة غیر ضارة بالصحة العام
.لما تراه الجھات المختصة بشئون الصحة والإسكان والزراعة بوحدات الحكم المحلي

    
   . تقل المسافة بین الزریعة السمكیة والكتلة السكنیة عن خمسة كیلومتراتألا  - 2
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  1962Iلسنة  93قانون صرف المخلفات السائلة 
  

  أھدافھ .. فلسفتھ .. نبذة عامة عن القانون 
  

ي       ا ، فھ تغناء عنھ ن الاس إن شبكات الصرف الصحي ھي من قبیل المنفعة العامة وھي ضرورة لا یمك
ا ،          الوسیلة التي اجر وغیرھ اني والمصانع والمت ائلة الناتجة عن المب ات الس یتم التخلص بھا من المخلف

ة          ى البیئ اظ عل ي الحف ال ف ا عامل فع ا أنھ وھي إحدى الوسائل اللازمة للحفاظ على الصحة العامة ، كم
انو           ا الق ة ؛ منھ ك العملی نظم تل ي ت وانین الت درت الق د ص ذلك فق نة   35ن نظیفة خالیة من التلوث ، ول لس

انون   1946 نة   96الخاص بصرف میاه المحال العمومیة والصناعیة ، والق الخاص بصرف    1950لس
نة   196میاه المباني والمواد المتخلفة ، ثم تلاه القانون  م     1953لس انون رق دل بالق نة   33المع  1954لس

م      انون رق وانین بصدور الق نة   93ثم ألغیت كل ھذه الق ائلة ،   في شأن صرف ال    1962لس ات الس متخلف
ر          1962لسنة  649وصدرت لائحتھ بالقرار رقم  رار وزی را بق م استبدلت أخی دلت عدة مرات ،  ث وع

  .2000لسنة  44الإسكان والمرافق رقم 
  

   أھم النقاط التي وردت بالقانون 
  

  والجھات الإداریة القائمة علیھا شبكات الصرف الصحي  :أولا 
  

ال  ى           تكون الإدارة المختصة بأعم ة عل ة القائم ة المحلی ة ھي الجھ المركز أو المدین الصرف الصحي ب
ق الصرف     , أعمال الصرف الصحي  ة لمرف ة العام وفیما یتعلق بالقاھرة الكبرى والأسكندریة فإن الھیئ

ا      ,الصحي تكون ھي المختصة في ھذا الشأن  ة فیم وتتمثل شبكات الصرف الصحي والتوصیلات العام
  :یلى 

  

  .تیش النھائیة سواء كانت خارج أو داخل العقار غرف التف  -    
  .الوصلات الممتدة من غرف التفتیش النھائیة إلى شبكات الصرف الصحي العامة  -    
  .مواسیر الصرف الصحي سواء كانت في شارع عام أو خاص  -    
  .جمیع أجزاء شبكة  الصرف الصحي وملحقاتھا  -    
  

  لتوصیل علیھا إنشاء شبكة الصرف الصحي وا  :ثانیا 
  

بما          ة والخاصة وحس ي الشوارع العام ا ف ى نفقتھ تقوم الجھة المختصة بمد شبكات الصرف الصحي عل
ا  ھ میزانیتھ مح ب بكات الصرف   , تس ن لش ي یمك اطق الت وارع بالمن د الش ة تحدی ة المختص ى الجھ وعل

ك وإخطار     الصحي بھا أن تستوعب كمیات الصرف الخاصة بالعقارات الواقعة علیھا والإعلان عن ذل
دد      ا تح دة شھرین   كم ملاك تلك العقارات للتقدم بطلب التوصیل إلى شبكات الصرف الصحـي خلال م

اطق     ذه المن ن ھ ل م ي ك تقبلا ف اؤه مس تجد إنش ا یس بة لم ھور بالنس ة ش دة بثلاث ذه الم ة , ھ وم الجھ وتق
  .كالمختصة بتوصیل العقارات على نفقة المالك بعد شھرین من مطالبتھ بذل

  
  الترخیص بصرف المخلفات   :ثالثا 

  

على الجھة المختصة إصدار ترخیص بالانتفاع بخدمة الصرف الصحي مع مستخدمي الشبكة على 
  :النحو التالي 
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ة السیارات            - ل محطات خدم ة مث ة والعام ات المحال الصناعیة والتجاری في حالة صرف مخلف
ا   یارات وغیرھ ع س ن أرب ر م ات لأكث ابز والجراج واد   والمخ رف لفصل الم أ غ ب أن تنش یج

ة  ة    (الغریب ة أو الدھنی واد الزیتی لبة أو الم واد الص رف     ) الم ذه الغ ي ھ وفر ف ب أن  تت ، ویج
ة للاشتعال       .  الاشتراطات التي تضعھا الجھة المختصة ة أو قابل واد ملتھب ذه الم أما إذا كانت ھ

  .مثل المازوت وغیره فیحظر تماما صرفھا على شبكة الصرف الصحي
أ أن        - ى المنش في حالة المنشأة المقامة أو المزمع إقامتھا والتي تحتاج وحدات معالجة فیجب عل

تم   یة ، وألا ی فات القیاس ا للمواص بكة مطابق ى الش ات عل ون صرف المخلف ى یك ذلك حت وم ب تق
  .إلغاء الترخیص بالصرف

  
  .المعاییر والمواصفات الواجب توافرھا في المخلفات السائلة   :رابعا 

  

ى شبكة          ي یرخص بصرفھا عل ائلة الت ات الس ي المخلف تصدر المعاییر والمواصفات الواجب توافرھا ف
داول     الصرف الصحي وكذلك ي ج المخلفات السائلة المعالجة والتي یتم إعادة استخدامھا فى الزراعة ف

م   لكل مادة حیثتحدد مختلف المواد الناتجة والمواد الراسبة والمعادن الثقیلة والنسب المسموح بھا  تقس
  المخلفات السائلة إلى ثلاث فئات تبعا للجداول المرفقة باللائحة

  
  اشتراطات عامة   :خامسا

  
ى             -   ول عل د الحص ي إلا بع ري الاراض ة ل حي المعالج رف الص اه الص تخدام می وز اس لا یج

  .صریح من وزارة الصحة  
ع المخت         -   ى الموق حة عل ة وزارة الص ى موافق ول عل ب الحص رف   یج ة الص ات تنقی ار لمحط

  .لصحي العامة  
رره         -   ا یق ا لم ا طبق رفة لتحلیلھ اه المنص ن المی ة م ات دوری ذ عین ات أخ غیل المحط د تش تم بع ی

  .وزیر الصحة  
اییر       -   ة للمع ناعیة مطابق ات الص ة أو المخلف ة أو الخاص حي العام رف الص اه الص ون می تك

  .الواردة بھذه اللائحة  
ي ال   -   د الأراض ن      تبع ل ع افة لا تق ا بمس ائلة إلیھ ات الس رف المخلف تم ص ي ی ن   3ت ومتر م كیل

  .العمران أو كردون المدینة أو القریة أیھما أبعد  
روي        -   ي ت زارع الت ي الم ة ف ل نیئ ي تؤك ات الت ة أو النبات روات أو الفاكھ ة الخض ر زراع تحظ

  .بمیاه الصرف الصحي المعالجة  
  .لمواشي المدرة للبن على ھذه المزارعلا یجوز تربیة الحیوانات أو ا  -  
  

  أحكام عامة   :سادسا 
  

ال           ارات والمح ول العق ق دخ ائیة ح بطیة القض لطة الض م س ذین لھ ة ال ة المختص ي الجھ ون لممثل یك
  .والمنشآت التجاریة والصناعیة والسیاحیة القائمة بالصرف على شبكات الصرف الصحي

  

ي  تقوم الجھة المختصة بتحصیل التكالیف وال مصروفات ، ویكون لھا الحق في تقدیر الرسوم الخاصة ف
  .مقابل الانتفاع بالشبكة

  

المخلفات  والشروط الواجب توافرھا في للمعاییر الأمر إعادة التقییم والمراجعة والتعدیل إذا لزم یراعى
 .السائلة التي یرخص بصرفھا في شبكات الصرف الصحي العامة كل ثلاث سنوات أو عند الحاجة



135 
 

  

  1966Iلسنة  5قانون الجبانات 
  

   أھدافھ ... فلسفتھ ... نبذة عامة عن القانون 
  

ث     ذه الجث ن ھ تشكل جثث الموتى عند تحللھا خطرا صحیا على التجمعات السكنیة والعمرانیة ، ویعد دف
  .أمرا ضروریا وھاما للحفاظ على الصحة العامة

  

ى خر    ا عل د مواقعھ ة ذات       كما یعتبر تخطیط الجبانات وتحدی ور العمرانی ن الأم ة م ة أو القری یطة المدین
  .الصحیة يالصلة بالنواح

  

د ص   نة        ـوق وبر س ى أكت ث ف ن الجث ات ودف ة للجبان نة     1877درت أول لائح ایر س ى ین صدر   1884وف
  .بشأن الجبانات المضرة بالصحة العامة  يالأمر العال

  

ـة     ـوقد توال ـرارات المنظمـ ـن والقـ ك القـوانی م      ل ت بعد ذل انون رق ث الموتى وصولا للق نة   5دفن جث لس
  .تشوب التشریعات المعمول بھا  يصدر لیجارى التطور الحادث وسد أوجھ النقص الت يالذ 1966

  

انون لتعریف الجبانة العامة كما حدد الجھة المختصة بإنشاء الجبانات وصیانتھا وإلغائھا ـوقد تعرض الق
دافن خاصة ف     نتفاع بھا ، كما تناولوتحدید رسم الا ة م ة     يالقانون الترخیص بإقام ات العام ر الجبان غی

ى الخارج       يتتبع ف  يحتیاطات التوكذالك تناول الإجراءات والا ات إل ث الرف ل الجث دول  الا -نق اق ال  يتف
ع ف    ات الموق ل الرف نة    يلنق رلین س ب    - 1937ب راءات الواج ذلك الإج ا ف إوك ث    يتباعھ ن الجث دف

ل  ا داخ تخراجھا ونقلھ ة       واس ة مھن ث ومزاول رق الجث رخیص بح انون الت اول الق ا تن ة ، كم الجمھوری
  .والشروط الواجب توافرھا فیھم وواجباتھم  يوالترب يالحانوت

  

بط    فة الض نحھم ص ھ وم ائمین علی خاص الق ین الأش ذه وتعی ى تنفی ة المشرفة عل انون الجھ دد الق ا ح كم
اط الرئیسیة الت     يحكامھ ، وفیما یلوكذلك حدد القانون العقوبات المخالفة لأ.  يالقضائ م النق وردت  يأھ

  .بالقانون 
  

  وردت بالقانون  يأھم النقاط الت
  

  حصر وتسجیل الجبانات  :أولا 
  

ل ف   ة ك الس المحلی ولى المج ة     يتت دافن الخاص ة والم ات العام ع الجبان ر جمی ھا حص دود اختصاص ح
دھا ف  اتم المج    يوقی ة بخ حائف ومختوم ة الص ة مرقم جلات خاص من   س تص وتتض ى المخ س المحل ل

  :البیانات الآتیة 
  

  .أسم القریة -) المشیخة -قسم الشرطة ( - يأسم المدینة أو الح -أسم المحافظة   -أ   
  .أسم الجبانة ونوعھا  - ب 
  .مساحة الجبانة وحدودھا  -جـ

  .رقم وتاریخ القرار الصادر بتخصیصھا للدفن إن وجد  -د   
  .وجدت نوالمساحة إ بھا الصادرة ن بھا وتواریخ وأرقام التراخیصالمنتفعیوبیان الأحواش   -ھـ 

  

/  1أو      5000/  1أو  2500/  1ط مساحیة للمدینة أو القریة بمقیاس رسم ـلات خرائـق بالسجـوترف
  .مبینا علیھا مواقع وحدود الجبانات والمدافن الخاصة والطرق الموصلة إلیھا  1000

  
   نشاء جبانات جدیدةالشروط اللازمة لإ  :ثانیا 
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  .خلو المنطقة من الجبانات  -أ   
  .خلو الجبانات المستعملة من أماكن یمكن الدفن فیھا أو عدم إمكانیة توسیعھا   -ب 
  .لمقتضیات الأمن العام التخطیطیة أو الوجھة الصحیة أو الجبانة من موقع عدم ملائمة  -جـ

  

ى المختص        وفى الحالتین الأولى والثانیة یتعین أن یصدر ق س المحل ة المجل د موافق ن المحافظ بع رار م
  .الجبانة الجدیدة يالجبانة القدیمة وبدئ الدفن ف يبإبطال الدفن ف

  

رار        يعلى أن تختص بالنظر ف ة تشكل بق دة لجن ات الجدی ع الجبان توسیع الجبانات القدیمة واختیار مواق
دوب       ة ومن حیة بالمحافظ ئون الص ام الش دیر ع ن م افظ م ن المح ن م ن   اون م ق والأم كان والمراف لإس

ة   يمع الأخذ ف. والإدارة الھندسیة للمجلس المحلى يوالمساحة والر الاعتبار رأى مصلحة الآثار والھیئ
ار   اجم والمحاجر والأشغال العسكریة       يالعامة للسكك الحدیدیة ، ومؤسسة الطرق والكب ومصلحة المن

  .وغیرھا من الجھات المعنیة 
  

   لواجب توافرھا لمواقع الجبانات الجدیدة وامتداد الجبانات القائمة الشروط ا  :ثالثا 
  

در الإ   -أ   ون بق ان ف أن یك ة أو     يمك ن المدین رقیة م ة الش ة أو القبلی ة القبلی ث لا   الجھ ة بحی القری
  .تقع فى مھب الریاح السائدة   

ون  -ب  ن  أن یك ل ع افة لا تق ى مس ز العمران 200عل ن الحی ر م ة أو يمت ن ا للمدین ة أو م لقری
  .تجمعات سكنیة مجاورة لھا وحسب مقتضایات التخطیط  يأ  

ذر      -جـ إن تع یة ف رق الرئیس ن الط ر م ة مت ن مائ ل ع د لا یق ى بع ان عل در الإمك ون بق ك  أن یك ذل
  .متر 20الفصل بین الطرق الرئیسیة والجبانة بمنطقة تشجیر لا یقل عرضھا عن تعین  

وفرعیھ وحدود  المیاه الجوفیة ومجرى النیل عن آبار متر 100عن  أن یكون بعیدا بما لا یقل  -د  
  .كالترع والریاحات والمصارف وغیرھا  يومستودعات الر  

  .أن یكون من الأماكن الأكثر ارتفاعا   -ھـ
  .وقت من السنة  يأ يحال من الأحوال ف يألا تغمره المیاه بأ  -و  
ث ی     ـأن یك  -ز   ح بحی اه الرش وب می ن منس ا ع ن      ون مرتفع ل ع اف لا یق ل الجف ق كام وفر عم ت

ذا    لا وجب ردم الموقع إوقت من أوقات السنة و يأ يل منسوب الدفن فـسم أسف 50   لتوفیر ھ
  .الشرط 

  
   ختصاصات المجلس المحلى ا  :رابعا 

  

س ف  - أ   ى المجل ل    يعل اء لا یق ن البن ور م ا بس دة أن یحیطھ ة جدی اء جبان ة إنش ھ احال رتفاع
  . ھ مدخل عن مترین ونصف وب  

ذلك   للمجلس المحلى الإشراف على حراسة الجبانة ونظافتھا وعلیھ توفیر الجھاز اللازم   - ب ل
  .وبجوار القبور   طرقاتھا  يورات والمتخلفات فذوحظر ذبح الذبائح داخل الجبانة وكذلك إلقاء القا

ا   عین أو على المجلس أن ینشأ استراحة مسقوفة بجوار مدخل الجبانة لانتظار المشی  -جـ مكتب
  . يللترب

ة للا      - د  د والإجراءات المنظم ى المختص القواع س المحل دد أیضا  یحدد المجل ة ویح اع بالجبان نتف
فات الت   روط والمواص زم  يالش ا   إیل ا كم دیلھا أو ترمیمھ واش وتع ابر والأح ة المق ا لإقام تباعھ
   .وتخطیطھا وإنشائھا تیضع المجلس أیضا الأسس والمعاییر اللازمة لتحدید مساحة الجبانا  
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ق               اء تتف س أن یحدد نماذج محددة للبن اء وللمجل واد البن وتحدید مساحات القطع والأحواش وم
افظ         ن المح رار م ك ق ل ذل در بك ة ویص اع المحلی ة والأوض ر الجبان یط ومظھ ع التخط م
  .المختص   

  
  ر ــــاع بالمقابــفنتالا  : خامسا

  

أرض     -  أ  ھ ب رخص ل ى الم ب عل ر لب یج اء مقب رع ف   ةن ة أن یش اء يفردی دة لا  البن ي م اوز  ف تج
رفة           ة المش ة الإٌداری ع وللجھ تلام الموق اره باس اریخ إخط ن ت ھر م ة أش ة  ثلاث ى الجبان أن  عل
  .تمد ھذه المھلة لمدة أخرى مماثلة  

ل               - ب  اني لا یق ن المب ور م ھ بس وم بإحاطت وش أن یق اء ح أرض لبن ھ ب رخص ل ى الم ب عل یج
ع ،   مترین وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشھر من تاریخ أخطاره باستلام ارتفاعھ عن    الموق

س  إو  ریة المشرفة على الجبانة أن تمد ھذه المھلة لمدة أخرى مماثلة  ادوللجھة الإ از للمجل لا ج
  .المحلي إلغاء الترخیص

وم    ص لا یجوز التنازل عن المقبرة أو الحوش المرخص بھ إلا للمجلس المحلي المخت  -جـ ذي یق ال
  .فع الجدیدتیتحمل بھا المن بتقدیر قیمة التعویض عن المقبرة أو الحوش والمنشآت إن وجدت على أن 

  
  فن الخاصة  شروط المدا  :سادسا

  

  .إن قائما بذاتھ ، ولھ مدخل خاص  -  1
  .متر 2ر5أن یكون ارتفاع المقبرة من الداخل   -  2
منت   لحجر الجیري ، وتكون المونة من الجبس أو تقام المقبرة من الطوب الأحمر أو ا  -  3 الأس

  .أو الرمل والكحلة من الأسمنت  
  .أن یكون السقف من عقد حجر أو بلاطات خرسانیة  -  4
  .أن یكون البناء مصمتا بحیث لا یسمح بنفاذ الروائح منھ  -  5
ھ         -  6 ھ من ا علی ن صاحب الشأن موقع ا یقدم طلب الترخیص بإقامة المدفن الخاص م م    ومبین ھ إس ب

ھ            ناعتھ وعنوان یتھ وص یلاده وجنس ل م نھ ومح ھ وس دفن ل یص الم وب تخص خص المطل الش
ا            ا علیھ احیة مبین ة مس ب خریط ق بالطل ھ ، ویرف اص ل دفن خ ة م رر إقام ي تب ال الت والأعم
دفن            ائیة للم ن الرسومات الھندسیة والإنش ھ  وثلاث صور م الموقع المطلوب إقامة المدفن علی
  .لیھا من مھندس نقابيموقعا ع  

  
  أحكــــام أخـــرى   :سابعاً 

  

  :تناول القانون في مواده أحكاما أخرى وتشمل 
  .نقل الجثث داخل الجمھوریة  -  أ 

  .إحراق الجثث  -ب 
  .ةـــالترابی  -جـ
  .ةــالحانوتی  -   د

  .أحكام عامة وأحكام دفنیة  -ھـ 
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  I 1957لسنة  33قانون الباعة الجائلین رقم 
  

  أھدافھ ..  فلسفتھ ..  نبذة عامة عن القانون 
  

ي الطرق              ع السلع أو أداء خدمات ف راد بممارسة بی ض الأف ام بع دن قی ي الم ن الأوضاع المشاھدة ف م
ذا النشاط      الم بھ م دول الع العامة دون أن یكون لھم محل معین ، ولقد سمحت السلطات المحلیة في معظ

م    غیر أن ذلك استلزم نوع معین من ..  انون رق در الق  33الرقابة یفرضھ القانون المنظم لذلك ، وقد ص
ة             1957لسنة  ي ممارس رخیص ف ي شأن الباعة المتجولین وإجراءات وشروط وأوضاع ورسوم الت ف

ة  ان      , الحرف ن والأم ة والأم حة العام ال الص ي مج واطنین ف ة الم ى حمای ك إل ن ذل انون م دف الق ویھ
  .والحفاظ على جمال وتنسیق المدن

  
   أھم النقاط التي وردت بالقانون 

  
  الترخیص  :أولا 

  

ارس            ع أو یم لعة أو بضاعة یعرضھا للبی ع س ن یبی انون كل م یقصد بالبائع المتجول حسب ما جاء بالق
ن یتجول من مكان               ذلك كل م ت ، وك ھ محل ثاب ق عام دون أن یكون ل ي أي طری حرفة أو صناعة ف

  .بضائع یعرضھا للبیع أو یمارس حرفة أو صناعة بالتجول لآخر أو یذھب إلى المنازل لبیع سلعة أو
  

ال التنظیم           ى أعم ة عل ن السلطة القائم رخیص م ى ت یلزم القانون البائع المتجول بضرورة الحصول عل
ذین    كما یحدد إجراءات منح الترخیص وشروطھ وأوضاعھ والرسوم التي تحصل عنھ ، والأشخاص ال

ائع مت   ة ب ة حرف م بمزاول رخص لھ ن    لا ی غار الس ن ص انوا م واء ك ول س ن   -ج ل م نة  12أق أو  –س
  .المصابین بأمراض معدیة ، والمحكوم علیھم في جرائم معینة

  
  سلطات المجالس المحلیة   :ثانیا 

  

ي      ة المتجولین ف وف البائع ویمنح القانون المجالس المحلیة سلطة تخصیص أماكن معینة أو سویقات لوق
ر           أوقات خاصة بھم ، ویحدد المجلس ي غی وفھم ف ع وق ع ، ومن ددھم بكل موق المحلي الحد الأقصى لع

  :ھذه المواقع ، كما یحدد القانون الأعمال المحظورة على الباعة الجائلین على النحو التالي 
  

الأتوبیس         -أ    اب ك ل الرك ائل نق ل وس رفتھم داخ ة ح لعھم أو ممارس رض س ور بع ة الجمھ ملاحق
رور أ     ارات أو الم رام والقط ي      والت اكن الت اء والأم ادین والأحی وارع والمی ي الش وف ف و الوق
ى            اء عل ة أو بن ة وزارة الداخلی ة بموافق ة والقروی ر الشئون البلدی یصدر بتحدیدھا قرار من وزی
  .طلبھا أو طلب وزارة الصحة العمومیة  

  .الوقوف بجوار المحال التي تتجر في أصناف مماثلة لما یتجرون فیھ  -ب 
ي    -جـ وف ف رور أو       الوق ة الم یھا حرك رورة تقتض ا لض وفھم فیھ ولیس وق ع الب ي یمن اكن الت الأم

  .النظام العام أو الأمن العام  
  .بیع المفرقعات والأسلحة والألعاب الناریة  -د  
ة أخرى یتسبب           -ھـ ة طریق ر الصوت أو أی واب تكبی الإعلان عن سلعھم باستعمال الأجراس أو أب

  .عنھا إقلاق راحة الجمھور  
رار     -و   دھا ق در بتحدی ي یص د الت ي المواعی یلة أخرى ف ة وس اداة أو بأی لعھم بالمن الإعلان عن س

  .من المجلس البلدي بعد موافقة المحافظة أو المدیریة  
                                                        

I  1957 -مكرر  11العدد : الوقائع المصریة 
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  نتائج الباب الرابع

  
  الطرق قوانین  :أولا 

  
ي  وغالبا ما یرد تنظیم الطرق في معظم الطر , یعتبر عنصر الطرق من أھم عناصر المدینة  ق ف

وتتأكد أھمیة الطرق داخل , نطاق المخطط العام نظرا لشدة ارتباطھ بعنصر إستخدامات الأرض 
 –وأي خلل بھذه الشرایین  , المخطط العام للمدن عندما تعمل كشرایین الحیاة داخل جسد المدینة 

  .فإنھ یصیب المدینة بالشلل –إن لم یكن محسوب بدقة 
  

  :العالم عدة تصنیفات منھاویتم تصنیف الطرق في معظم دول 
  

  التصنیف تبعا لما تقوم بھ الطرق من وظائف في عملیات النقل -  ا  
  التصنیف تبعا للطاقة الاستیعابیة للطرق  -  ب
  التصنیف تبعا للتدفق المروري -  جـ
  التصنیف تبعا لمستویات الخدمة -  د
  

حیث تتول الھیئة العامة للطرق  ,وفي مصر یتم تقسیم الطرق تبعا للجھة التي تتولي أمر الطریق 
ة    , والكباري شبكات الطرق خارج المدن  ة المحلی ات الإداری , أما داخل المدینة فتقوم علیھا الجھ

یس         اول الطرق كخطوط عریضة ول ا تتن د انھ وبدراسة التشریعات التي تحكم شئون العمران نج
  .العالم لھا تصنیفات مفصلة أو دراسات شاملة كما ھو متبع في معظم دول

  
  قوانین المحلات  :ثانیا 

  
لات   وانین المح ترك ق ناعیة  [ تش ة والص ال التجاری ة  , المح ال العام ي , والمح ي ] والملاھ ف

ة   واحي الإجرائی م الن ة   , معظ تراطات العام ن الاش ر م لات    , وكثی ن المح وع م ل ن ن لك ولك
  .اشتراطات خاصة تختلف عن الأنواع الأخري

  

لات   وانین المح ر ق افة     وتعتب ي إض ق ف ة الح لطة التنفیذی ى للس ي تعط ة الت وانین المرن ن الق م
أو إعادة تصنیف المحلات تبعا لما یستجد من أمور تحتاج إلي إعادة تنظیم  , اشتراطات أخري 

ن         ,  ر م ذ أكث ن صدورھا من رغم م ي ال وم عل  45ولذلك مازالت قوانین المحال ساریة حتي الی
  .عاما

  

ع  , لمحال تحدد الشروط الواجب توافرھا في المحلات  وعلي الرغم من أن قوانین ا إلا أن مواق
ام      المخطط الع ق ب اط وثی رتبط إرتب ال ت ذه المح ة      –ھ ي خط ام عل ط الع مل المخط ث یش حی

ة والصناعیة        ا المحال التجاری ة   , إستخدامات الأراضي ومنھ د  , والمحال العام والملاھي  وق
انو   ة لق ي   ورد بالفعل فصل باللائحة التنفیذی نة   3ن التخطیط العمران اطق    1982لس اول المن یتن

  .والملاھي , والمحال العامة , الصناعیة إلا أنھ لم یتعرض للمحال التجاریة 
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  الباب الخامس

  "قوانین أخرى ذات الصلة بالعمران "  
  

یتناول الباب الخامس مجموعة أخرى من القوانین ذات الصلة بالعمران وھي 
انون  ,      القانون الأول ھو قانون نظام الإدارة المحلیة .. ثمانیة قوانین  والق

انون   انون     الثاني ھو قانون العلاقة بین المالك والمستأجر، والق و ق ث وھ الثال
, المنشآت الفندقیة والسیاحیة وإشراف وزارة السیاحة على المناطق السیاحیة 

انون  و ق ع ھ انون الراب ي  , والق ة الأراض انون حمای و ق امس ھ انون الخ والق
و  ,  الزراعیة والقانون السادس ھو قانون حمایة نھر النیل  والقانون السابع ھ

  .ھو قانون المحمیات الطبیعیةقانون البیئة والقانون الثامن 
  

فتھ        انون وفلس ة عن الق ذة عام اول نب وفي كل قانون من القوانین السابقة نتن
 .وأھدافھ وأھم النقاط التي وردت بكل قانون 

  
  ثم أخیرا نستعرض نتائج الباب الخامس  
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  19791لسنة   43قانون نظام الإدارة المحلیة 

  
  وأھدافھ . .فلسفتھ ..  نبذة عامة عن القانون 

  
ن               ك تنقسم م دد ذل واطنین وھي بص ة للم الم لأداء الخدمات العام ي معظم دول الع م ف قامت نظم الحك

 :كما ھو موضح في الشكل التالىحیث الھیكل الإداري إلى أربعة نظم مختلفة 
 

 
یوضح انظمة الحكم فى مختلف دول العالم)  5( شكل رقم   

                                                
 1979یونیو  –تابع  25العدد : الجریدة الرسمیة  1

مالنظا  
ىالفیدرال  

.  وآخرون.. الولایات المتحدة – سویسرا   – ألمانیا    
وفیھ تتكون الدولة من مجموعة ولایات ویكون لكل ولایة نظام تشریعي وتنظیمي خاص 

فقط التي للمشاكل كون تدخل الحكومة الفیدرالیة المركزیة محدود وذلك بالنسبة بھا وی
  .تتعارض مع الدولة

 

وفیھ تتكون الدولة من مجموعة ولایات ویكون لكل ولایة نظام تشریعي وتنظیمي 
خاص بھا ویكون تدخل الحكومة الفیدرالیة المركزیة محدود وذلك بالنسبة للمشاكل 

  .مع الدولةفقط التي تتعارض 
 

. وآخرون ..بریطانیا  – الدانمرك   – السوید   – ھولندا       النظام 
مركزيال  

 المحلي

 النظام
 الإقلیمي

 

– . وآخرون..  فرنسا  – اإیطالی     بولندا –أسبانیا  

      وفیھ یتم تقسیم الدولة إلى أقالیم ویتم التشریع من خلال مجلس تشریعي إقلیمي وھذا
       النظام یشبھ النظام الفیدرالي ولكن یكون للحكومة المركزیة سلطة المراقبة والتدخلا

                                  .المجالس التشریعیة الإقلیمیةفي التشریعات التي تصدر عن 
                                

النظام  
  المركزي

  

– .ومعظم الدول النامیة  -  الیونان تركیا   – دول أمریكا اللاتینیة    
یع من خلال مجلس تشریعي وفیھ یكون نظام الإدارة خاضع للحكومة المركزیة ویتم التشر 

.مركزي  

                               

 أنظمة الحكم في مختلف دول العالم
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دف الإدارة المحل ا   وتھ اءه ،  وأن نظام ھ ورخ ق رفاھیت ع وتحقی ة المجتم ى تنمی ام الأول إل ي المق ة ف ی
ن          ذا العصر م ة تحدیات ھ ة لمواجھ ر ملاءم و أكث یعتمد على مشاركة حقیقیة بین الحكومة والشعب لھ

  .2نظام یعتمد أساسا على سلطات حكومة مركزیة منفردة بإدارة شئون المجتمع 
  

ین    وتشتمل الإدارة الحكومیة  ع  ى مستویین إداری ي     :  ادة عل ل ف ة ؛  وتتمث و الإدارة المركزی الأول ھ
زة     ي الأجھ ل ف ي تتمث ة الت و الإدارة المحلی اني ھ ة ، والث ة والخدمی یادیة والإنتاجی ة الس وزارات الدول

  .التنفیذیة التي تقوم بإدارة الأقالیم والمحافظات والمدن والقرى أو ما یعرف بالمحلیات
  

ا لا           في مصر یرى و ات وأنھ اه المحلی ر واضحة تج ة غی ة أن فلسفة الدول راء الإدارة المحلی معظم خب
ل سلطات    الستینیات فى المتوقع من كان رغم أنھ تمنحھا الوزارة المركزیة تفویضات مجرد تزید على نق

ھذا   3كما نص الدستور 1970واختصاصات الوزارات إلى المحلیات خلال عشر سنوات أي في عام 
الس       بالنس د سارت المج ا فق ات داخلی ة المحلی بة لعلاقة الحكومة المركزیة بالمحلیات ، أما بالنسبة لعلاق

ي تشكیل     1960المحلیة قبل عام  ة ف على أسلوب تقلیدي یجمع بین العناصر المنتخبة والعناصر المحلی
م     انون رق داً للعنصرین التقل     1960لسنة   124واحد إلى أن صدر الق دیین فأضاف عنصرا جدی م   ی وھ

م     المختارون الأعضاء انون رق دث الق راً  1971 نةلس  57، وأح ى مستوى المحافظات      تغی اٌ عل جوھری
ل     ن ك ون م حیث أخذ فكرة ثنائیة المجالس المحلیة وفصل بین العناصر المنتخبة والعناصر المعینة وك

انون   منھا مجلسا مستقلا لھ اختصاصاه الممیز نة   53، وصدر الق ل    فنص ع  1975لس ون لك ى أن یك ل
م        انون رق ك الق ي ذل ایره ف نة   43وحدة محلیة مجلس یتكون من أعضاء منتخبین انتخابا مباشرا وس لس

  .الذي نتعرض لھ بالتفصیل لاحقا 1979
  

انون   دءا بالق ة ب ام الإدارة المحلی ور نظ تقراء تط ن اس نة  24وم انون  1960لس اء بالق نة  84وانتھ لس
تینیات ش1979 رة الس د أن فت س   نج ام المجل یادة نظ م بس ث اتس ر حی ي مص ي ف ام محل وى نظ ھدت أق

ى     وء إل الواحد والذي كان وراء فاعلیة النظام المحلي في حین أنھ بعد إلغاء نظام المجلس الواحد واللج
ة    نظام المجلسین بدأت ظاھرة جدیدة تمثلت في تصارع المجلس الشعبي والتنفیذي حیث لا زال العلاق ت

  .4  محددة ن وأن الخطوط الفاصلة بینھما غیرالمجلسی تائھة بین
  
  

  أھم النقاط التي وردت بالقانون 
  

  الإدارة المحلیة  مھام  :اولا  
  

ة    ـى وحـتتول  ق العام ع المراف اء وإدارة جمی ة إنش ة للدول ة العام ي حدود السیاس ة ف دات الإدارة المحلی
اق      ـالواقعة في دائرتھ ي نط ل ف ذه الوحدات ك ي     ا ،  كما تتولى ھ ع الاختصاصات الت اختصاصھا جمی

ة         ـتتولاھا الوزارات بمقتض ة أو ذات الطبیع ق القومی دا المراف ا ع ا فیم ول بھ وائح المعم ى القوانین والل
الات     ـالخاصة التي یصدر بھا ق ي المج رار من رئیس الجمھوریة ، وتنحصر اختصاصات الوحدات ف

  :التالیة 
  

ة ،      شئون التعلیم ، الشئون الصحیة ، شئون ا ة ، الشئون الاجتماعی ق والبلدی ران والمراف لإسكان والعم
وى    ري ، الق ئون ال ي ، ش لاح الأراض ة ، استص ئون الزراعی ة ، الش ارة الداخلی وین والتج شئون التم
لات ،       یاحة ، المواص ة ، الس باب والریاض لام ، الش ة والإع ئون الثقاف ي ، ش دریب المھن ة والت العامل

ة ، الصناعات          شئون النقل ، الكھرباء ، ة القری اء وتنمی اون ، بن الصناعة ، الشئون الاقتصادیة ، التع
  .الحرفیة والتعاون الإنتاجي ، شئون الأوقاف ، شئون الأزھر ، شئون الأمن

                                                
 .، مصدر سبق ذكره"   رؤیة عصریة"  المجلس القومي للخدمات والتنمیة الاجتماعیة : المتخصصة  المجالس القومیة    2
  2000/  12/ 6تحقیقات الأھرام  –القاھرة ،  الإدارة في المحلیات بالتفویض :   سید على     3
 2000/  12/ 7ام تحقیقات الأھر –القاھرة ،  إصلاح المحلیات بالتوسع فى اللامركزیة :   سید على     4
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یط           راح مشروعات التخط ة اقت ولى المحافظ ة تت ق البلدی ران والمراف كان والعم ال شئون الإس ي مج وف
  .الخطط والمشروعات العامة المتعلقة بالإسكان والتشیید والمرافق على دائرتھا والموافقة في العمراني

  

  :وتباشر الوحدات المحلیة كل في دائرة اختصاصھا الأمور الآتیة 
  

  .إنشاء وإدارة وتشغیل وصیانة عملیات المیاه والصرف الصحي  - أ  
ال   تخطیط وإنشاء المنتزھات العامة وشق الطرق والشوارع ورصفھا وصیانتھ    - ب ذ أعم ا ، وتنفی

ھ            ھ وتدعیم املین ب ة والع ق النظاف ى مرف ة عل ام الرقاب ة وأحك ة العام ة والنظاف ین البیئ تحس
  .بالمعدات والتجھیزات اللازمة

  .تنفیذ القوانین والاشتراطات الخاصة المتعلقة بإنشاء الأسواق العامة والسلخانات والجبانات  -جـ
اني وخاصة    تطبیق القوانین والأحكام واللوائ  - د   ح المتعلقة بأعمال التنظیم وتقسیم الأراضي والمب

راخیص الخاصة           دار الت ة وإص اني للمواصفات والاشتراطات اللازم ة المب ق بمطابق فیما یتعل
راخیص          نح الت ى إشغالات الطرق وم ة عل ام الرقاب دم وأحك بذلك بما فیھا تراخیص البناء والھ

  .الخاصة بذلك
وانین  -ھـ ذ الق ق وتنفی ناعیة   تطبی ة والص ال العام ي والمح راخیص الملاھ ة بت وائح المتعلق والل

  .والتجاریة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة والباعة الجائلین
ع       -و   ا ومن المحافظة على أملاك الدولة العامة والخاصة وإدارتھا وتنظیم استغلالھا والتصرف یھ

  .التعدیات علیھا
  .الإجراءات الخاصة بزوائد وضوائع التنظیم والتصرف فیھا فحص ومراجعة واعتماد  -  ز
  

  الإدارة المحلیة  مستویات  :ثانیا  
  

ى مستویات       ة إل ز   –محافظات  :  یتلخص نظام الإدارة المحلیة في تقسیم الدول دن   –مراك  –م
  :قرى ، ویشكل لكل مستوى إدارة محلیة تتكون من  –أحیاء   

  

  .المجلس الشعبي المحلي  ـ  ا    
  .ذيـس التنفیلــالمج   ب  ـ  
  .دةــالعم م أوــالحاك  جـ ـ  

  
  تشكیل الإدارة المحلیة  :ا  لثثا
  
  ة المحلی ةلس الشعبیاالمج  -ا  
  

ن الأعضاء              وعین م ود ن ى وج دول عل ن ال ر م ي كثی ات ف وانین المحلی ع ق اد تجم وع :  تك الن
لوب  نفس الأس راً ب اً مباش ون انتخاب اء المنتخب و الأعض س  الأول ھ ھ المجل ب ب ذي ینتخ ال

ى  ریعي الأعل واب   –التش عب أو الن س الش عب ،    –مجل ن إرادة الش ة م ا نابع اس أنھ ى أس عل
ویة             وفر العض ة ی دة عام اب كقاع دأ الانتخ ذ بمب ث أن الأخ ون حی م الأعضاء المعین اني ھ والث
ئون          ق بالش ا یتعل ة م ائل وخاص ن المس ر م ي كثی رة ف ة والخب ھم الدرای د تنقص خاص ق لأش
بعض    ین ف ي التعی ا ف ي تتبعھ رق الت ي الط دول ف ت ال د اختلف ة ، وق یم والھندس حیة والتعل الص
حة         یم والص یة وإدارات التعل دیري الإدارات الھندس ائفھم كم م وظ اء بحك ین أعض دول تع ال

  .5وغیرھم ، ودول أخرى یقوم فیھا الأعضاء المنتخبون باختیارھم من بین سكان المدینة
  

                                                
  .مصدر سبق ذكره,   تخطیط المدن :أحمد خالد علام  5
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س           أما في مصر فقد نص  ة مجل دة من وحدات الإدارة المحلی ل وح ون لك ى أن یك انون عل الق
اً         واً تبع رون عض ة وعش ى أربع رة إل ین عش اءه ب دد أعض راوح ع ب یت ي منتخ عبي محل ش

ام    " لمستوى الوحدة وتقسیمھا الإداري ویتم انتخابھم عن طریق  الانتخاب المباشر السري الع
ل   "  ى الأق اء عل دد الأعض ف ع ون نص ى أن یك ع   عل دة أرب ك لم ین وذل ال والفلاح ن العم م

  .سنوات ویمكن مدھا إلى خمس سنوات بقرار من رئیس الجمھوریة
  

  :تشكیل المجالس التنفیذیة   -ب  
  

  :یشكل بكل وحدة محلیة مجلس تنفیذي تبعاً لمستوى الوحدة المحلیة على النحو التالي  
  

  :من مجلس تنفیذي المحافظة برئاسة المحافظ وعضویة كل   -  1
  .نواب المحافظ  -
  رؤساء المراكز والمدن والأحیاء ورؤساء المصالح والأجھزة والھیئات العامة في نطاق   -

  .المحافظة    
  .سكرتیر عام المحافظة ، ویكون أمیناً للمجلس  -

  

  :مجلس تنفیذي المركز أو المدینة   -  2
  .ري إدارات الخدمات والإنتاج بالمركزـمدی  -
  لمركز أو المدینة ویكون أمیناً للمجلسسكرتیر ا  -

  

  :مجلس تنفیذي الحي أو القریة   -  3
  .رؤساء الأجھزة التنفیذیة في نطاق الحي أو القریة  -
  .سكرتیر الحي أو القریة ویكون أمینا للمجلس  -

  
  م ــالحاك   -جـ  

  

از الإداري    یس الجھ و رئ ذي   –وھ اب المبا   –التنفی ق الانتخ أتي عن طری و ی ي   وھ دث ف ا یح شر ، كم
ادرة             ار العناصر الصالحة الق ة ضماناً لاختی ة المركزی ل الحكوم ن قب ین م د یع معظم دول العالم ، وق
یس   على توجیھ دفة الأمور التوجیھ الصحیح كما ھو الحال في مصر ، حیث یعین المحافظ من قبل رئ

یس مج        ن رئ رار م اء بق ز والأحی دن والمراك اء     الجمھوریة ویعین رؤساء الم ا رؤس وزراء ، أم س ال ل
  .القرى فیتم تعیینھم من قبل المحافظ المختص

  
  اختصاصات الإدارة المحلیة   :رابعا

  
  اختصاصات المجالس الشعبیة المحلیة    -أ  

  

ق      ـس الشعبیـالمجال ىـتتول ف المراف ى مختل ة عل ة الرقاب ة للدول ة العام دود السیاس ي ح ة ف ة المحلی
  .ي وكذلك الإشراف على تنفیذ الخطط الخاصة بالتنمیة الحلیة ومتابعتھاوالأعمال ذات الطابع المحل

  

ة    عبیة المحلی الس الش اط المج ال ونش ى أعم راف عل ة الإش ي للمحافظ عبي المحل س الش ولى المجل ویت
ى               ة عل ز الإشراف والرقاب ي للمرك عبي المحل س الش ولى المجل ا یت ة ، كم اق المحافظ ي نط الأخرى ف

ي دا      أعمال ونشاط المجالس ة ف رى الواقع دن والق ة للم س الشعبي     ئالشعبیة المحلی ولى المجل ھ ، ویت رت
اق              ي نط ة الأخرى ف الس الشعبیة المحلی اط المج ال ونش ى أعم ة عل ة الإشراف والرقاب المحلي للمدین
المحافظة ، كما یتولى المجلس الشعبي المحلي للمركز الإشراف والرقابة على أعمال ونشاط المجالس 

ة الإشراف        الشعبیة  س الشعبي المحي للمدین ولى المجل ھ ، ویت المحلیة للمدن والقرى الواقعة في دائرت
  .والرقابة على أعمال ونشاط المجالس الشعبیة المحلیة للأحیاء بالمدینة
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  :وتختلف اختصاصات المجالس الشعبیة المحلیة تبعاً لمستواھا وذلك على النحو التالي 
  

  شعبیة المحلیة للمحافظات اختصاصات المجالس ال  -  1
  .إقرار مشروعات خطة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة ومشروع الموازنة السنویة للمحافظة  -
  .تحدید وإقرار خطة المشاركة الشعبیة بالجھود الذاتیة  -
یط    ـات العامـى المشروعـة علـالموافق  - روعات التخط كان ومش ات الإس اء بمتطلب ة للوف

  .العمراني
  .افقة عل إنشاء المرافقالمو  -
  .إقرار إنشاء المشروعات الإنتاجیة  -
  .اقتراح فرض الضرائب ذات الطابع المحلي  -
  .فرض الرسوم ذات الطابع المحلي  -
  .إعداد خطة وبرامج محو الأمیة  -
  .إقرار قواعد تعامل أجھزة المحافظة مع الجماھیر  -
  .رةــق حـاء مناطـراح إنشـاقت  -
  .مثیل المجلس في المؤتمرات الداخلیةالموافقة على ت  -
ي لا            - اق المحافظة والت ي نط ة ف ات الخاصة بمشروعات المجالس المحل مباشرة الاختصاص

  .تتمكن ھذه المجالس من القیام بھا
  

  اختصاصات المجالس الشعبیة المحلیة للمراكز والمدن والأحیاء   -  2
  

  .قرار مشروع الحساب الختاميإقرار مشروع الخطة ومشروع الموازنة السنویة وإ  -
  .اقتراح إنشاء مختلف المرافق  -
  .تحدید وإقرار خطة المشاریع الشعبیة بالجھود الذاتیة  -
  .تحدید وإقرار القواعد العامة لإدارة واستخدام الممتلكات العامة المحلیة  -
  .الموافقة على القواعد العامة لتنظیم تعامل الأجھزة الإداریة مع الجماھیر  -
  .الموافقة على القواعد اللازمة لتنظیم المرافق العامة المحلیة  -
  .اقتراح خطط رفع الكفایة الإنتاجیة  -

  

 اختصاصات المجالس الشعبیة المحلیة للقرى   -  3
  

  .اقتراح خطة التنمیة اقتصادیا واجتماعیا وعمرانیا  -
  .اقتراح مشروع الموازنة وإقرار مشروع الحساب الختامي  -
  وسائل المشاركة الشعبیة بالجھود الذاتیةاقتراح   -
  .نشر الوعي الزراعي وتحسین الإنتاج  -
  .اقتراح إنشاء مختلف المرافق العامة بالقریة  -
  .العمل على محو الأمیة وتنظیم الأسرة ورعایة الشباب  -

  
  اختصاصات المجالس التنفیذیة    -ب 

  

  اختصاصـات عامــة   - 1
ي تتولا    - ال الت ة الأعم ة   متابع زة التنفیذی ا الأجھ از     –ھ ن إنج توى الآداء وحس یم مس وتقی

  .المشروعات والخدمات
  .وضع القواعد التي تكفل حسن سیر العمل بالأجھزة الإداریة والتنفیذیة  -
ة    - ة للتنمی روعات اللازم دمات والمش ق والخ ن المراف ة م ات اللازم ث الاحتیاج بح

  .الاقتصادیة والاجتماعیة والعمرانیة
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  .بة تحصیل المواردمراق  -
  .مساعدة المرافق والمنشآت والأجھزة العملیة  -

  

  :للأحیاء والمدن والمراكز والمحافظات اختصاصات   - 2
  .اقتراح الاعتمادات التي تخصص للاستثمارات  -

  

  :للمدن والمراكز والمحافظات اختصاصات   -  3
  .اقتراح مشروع الموازنة واقتراح توزیع الاعتمادات  -
  ى     المحلى المجلس الشعب على المعروضةلموضوعات لوإبداء الرأي  دراسة  -

  .للمحافظة  
  .دراسة وبحث مایحیلھ إلیھ المحافظ أو المجلس الشعبي المحلي من موضوعات  -

  :للمحافظات  اختصاصات  -  4
رارات     - ع الق ة ووض ة والمالی ط الإداری ع الخط ي وض افظ ف ة المح یات معاون         والتوص

  .رة عن المجلس الشعبي المحلي موضع التنفیذالصاد
  .وضع القواعد الخاصة بمشروعات الإسكان والتخطیط العمراني   -

  
  اختصاصات الحاكــــم   -جـ 

  

  .لكل مستوى من مستویات الإدارة حاكم لھ اختصاصات تختلف تبعاً لمستوى الإدارة  
  

   ظ ـــالمحاف  -  1
  

ة   ة محافظ یصدر بتعـل محافظـون لكـیك یس الجمھوری  –یینھ وإعفاءه من منصبھ قرار من رئ
ة    ة للدول ویعتبر المحافظ ممثلا للسلطة التنفیذیة في المحافظة ویشرف على تنفیذ السیاسة العام

لطات   ـوعل ع الس افظ جمی ولى المح ة ویت اق المحافظ ي نط اج ف دمات والإنت ق الخ ى مراف
ون الم  ع       والاختصاصات التنفیذیة المقررة للوزراء ویك ا لمی رة اختصاصھ رئیس ي دائ حافظ ف

ات        ـالأجھ ي الجھ اق المحافظة ف ي نط دنیین ف املین الم زة والمرافق المحلیة ورئیسا لجمیع الع
  .التي نقلت اختصاصھا إلى الوحدات المحلیة ویمارس بالنسبة لھم جمیع اختصاصات الوزیر

  

میع فروع الوزارات التي لم ویتولى الإشراف على المرافق القومیة بدائرة المحافظة وكذلك ج
تنقل اختصاصاتھا إلى الوحدات المحلیة فیما عدا الھیئات القضائیة ،  ویكون المحافظ مسئولا  
ائج         ة عن نت اریر دوری دیم تق زم بتق أمام رئیس مجلس الوزراء عن مباشرتھ لاختصاصھ ویلت

  .الأعمال في مختلف الأنشطة
  
  

   رؤساء المراكز والمدن والأحیاء   -  2
  

وزراء       س ال یس مجل ن رئ رار م ھ ق در بتعیین یس یص ي رئ ة أو ح ز أو مدین ل مرك ون لك یك
ي      یس المصلحة ف وزارة ورئ بالاتفاق مع المحافظین المختصین ، وتكون لھم سلطات وكیل ال
رئیس     ز ول رئیس المرك ب ل ین نائ افظ تعی ن المح رار م وز بق ة ویج ة والمالی ائل الإداری المس

  .تصاصاتھالمركز تفویضھ في بعض اخ
  

   رؤساء القرى   -  3
  

بة          ة بالنس ة والإداری ائل المالی یكون لكل قریة رئیس تكون لھ سلطات رئیس المصلحة في المس
  .لأجھزة وموازنة الدولة  
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   شئون التخطیط   :خامسا
  

الات      ق بمج ال تتعل روعات أو أعم ة مش ام بأی ة القی دات المحلی وز للوح ھ لا یج ى أن انون عل نص الق ی
ة أو     التنم ة للدول الف الخطة العام یة الاقتصادیة أو الاجتماعیة أو الطبیعیة أو تمویلھا أو تنفیذھا بما یخ

  :الخطة الإقلیمیة حیث تتخذ الخطوات التالیة
  

ذلك إب  ـلك  - أ لاغ ـل وزیر في نطاق اختصاص وزارتھ إبلاغ المحافظات بالخطة العامة للدولة وك
  .دات وتوجیھات فنیة بما یتفق مع السیاسة العامة للدولةالوحدات المحلیة بما یراه من إرشا

ة         - ب ة التنمی ة والخطوط الرئیسیة لخط تتولى كل محافظة إبلاغ مضمون توجیھات السیاسة العام
  .للدولة إلى الوحدات المحلیة بدائرة المحافظة

قھا في مشروع  تحدد الوحدات المحلیة احتیاجاتھا بحسب الأولویات المدروسة وتجمیعھا وتنسی  -جـ
ي        س الشعبي المحل غ للمجل ي المختص وتبل خطة محلیة یتم إقرارھا من المجلس الشعبي المحل

  .للمحافظة قبل بدء السنة المالیة بخمسة أشھر على الأقل
وزارات       -د   ي وال تقوم أجھزة التخطیط بالمحافظة بالاشتراك مع ھیئة التخطیط الإقلیمي والعمران

ا ویجري      المعنیة بدراسة مشروعا ي نطاقھ ة ف ت التخطیط المقدمة من المجالس الشعبیة المحلی
التنسیق والتكامل بین مختلف القطاعات بالمحافظة لإعداد مشروع الخطة السنویة لھا لعرضھا 
ا       ة العلی ذا اللجن ة وك ي للمحافظ عبي المحل س الش ى المجل نویة عل ة الس روع الموازن ى مش عل

  .دء السنة المالیة بأربعة أشھر على الأقلللتخطیط الإقلیمي لإقرارھا قبل ب
ا           -ھـ ان العلی ة واللج ا من المجالس الشعبیة المحلی د إقرارھ ترفع مشروعات خطط المحافظات بع

ة    للتخطیط الإقلیمي إلى وزیر التخطیط ویتولى الوزیر الربط والتنسیق بینھا وبین الخطة العام
  .للدولة

ذ       -و  ا تنفی ي نطاقھ ة ف ل محافظ ولى ك وم     تت ددة وتق د المح ي المواعی دة ف ة المعتم ة المحلی الخط
  .أجھزة المتابعة في المحافظة بمتابعة وتقییم التنفیذ ورفع تقاریر شھریة إلى المجلس  
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   قوانین العلاقة بین المالك والمستأجر

  
ل آخر أو تختلف طبیعة العلاقة بین المالك والمستأجر والقانون الذي یحكمھا عن أي قانون آخر أو مجا

ى تنظیم فیضع               اج إل ي تحت ب الت انون لمعالجة أحد الجوان ي أن یصدر أي ق ن الطبیع مجال آخر ، فم
ى              ا یستدعي إل ف الظروف ویستجد م دما تختل ال ، وعن ذا المج ي ھ ام ف ام الع ل النظ ي تكف القواعد الت

د تنظیم المجال     بقھ لیعی رة أخرى أو یصدر     تطویر القانون ، فإما أن یصدر قانون جدید لاغیا لما س م
  .تعدیل لمعالجة ما استجد من أمور

  

واطنین ،         ین الم ة ب املات المدنی نظم المع ذي ی دني ال وتخضع العلاقة بین المالك والمستأجر للقانون الم
ولكن الظروف السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة التي مرت بھا مصر جعلت الحكومة تفرض قوانین 

ا ي مج تثنائیة ف رارات اس رن   وق ن الق رینات م ي العش دأت ف تأجر ب ك والمس ین المال ة ب یم العلاق ل تنظ
الماضي ، وقد خلقت ورائھا ھذه القوانین والقرارات أوضاعاً ظلت آثارھا باقیة حتى وقتنا ھذا   وعلى 
ئة      ر الأوضاع الناش الرغم ن تطویر ھذه القوانین والقرارات العدید من المرات ولكن بما لا یسمح بتغی

  .بیق ھذه القوانین في الفترات السابقةعن تط
  

ولذلك فإننا في مجال العلاقة بین المالك والمستأجر لا نتناول نبذة عامة عن القانون وأھم النقاط التي 
ومازال أثرھا  فترات متعاقبة أحدث قانون وإنما نتناول القوانین المتراكمة التي صدرت في وردت في

بأحدث  في ھذا المجال ومروراً بالقوانین المتعاقبة وانتھاءً قانون صدرأول  بدءاً من,  فعال حتى الیوم
  :6ما صدر من قوانین في ھذا المجال ، حیث مرت ھذه القوانین بعدة مراحل على النحو التالي 

  
  فترة الحرب العالمیة  الأولى وما بعدھا   :أولا 

  
ھ   1920لسنة  11القانون رقم تدخل المشرع المصري في أعقاب الحرب العالمیة الأولى فأصدر  قید ب

م          انون رق م صدر الق دیث ، ث اریخ مصر الح ي ت نة   4إیجارات المساكن لأول مرة ف ھ    1921لس د ب قی
ي         ھ ف ل ب ى العم ى أن انتھ انون إل ذا الق إیجارات الأماكن كلھا ، ثم صدرت قوانین متعاقبة لمد العمل بھ

ى الإ  1925یولیو  ام       ، حیث صدرت مرسوم بقانون نص عل ى أحك ودة إل ا للع جراءات الواجب إتباعھ
  .القانون العام

  
  فترة الحرب العالمیة الثانیة   :ثانیا 

  
ة   ) م1944-1939(عند نشوب الحرب العالمیة الثانیة  أعلنت الأحكام العرفیة ، وأمام الظروف الطارئ

د     اء ، فعم واد البن الیف م اع تك بب ارتف ر بس اء بمص ة البن ت حرك ة توقف ر العادی لاك غی ض الم  –بع
ادرت            -إحساسا منھم بوجود أزمة  ددة وب دة المح ة الم د نھای الإخلاء عن ى المستأجرین ب ھ عل ى التنبی إل

ادة      1941لسنة  151الحكومة وقتئذ بإصدار الأمر العسكري رقم  ن زی ع الملاك م ھ من م والذي بموجب
یة بعد انتھاء مدتھا امتدادا تلقائیاً ، أجرة الأماكن إلا في حدود ضئیلة ،  كما تقرر امتداد العقود الإیجار

ام           ي ع ر العسكري الصادر ف ا الأم ان أخرھ ر ك ذا الأم وصدرت عدة أوامر عسكریة أخرى مكملة لھ
  .باستمرار العمل بالأوامر العسكریة التي صدرت في ھذا الشأن 1945

                                                
. م2002دار نھضة مصر ، القاھرة ، مارس  ،" مشكلة الإسكان في مصر" : أحمد خالد علام ، عباس الزعفراني ، عصمت عاشور   6  
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  م1947لسنة  121القانون  –الفترة التي تلت الحرب العالمیة الثانیة   :ثالثا 

  
  لقد كان من المنتظر عقب انتھاء الحرب العالمیة إنھاء الأوامر العسكریة التي استوجبتھا الظـروف

الاستثنائیة وحالة الطواريء التي كانت سائدة أثناء الحرب وما ترتب عن ھذه الأوامر من آثار ، ولكن 
ي      كریة الت ر العس ادة صیاغة الأوام و إع ذ ھ ائد وقتئ ام الس اه الع ان الاتج ا  ك رب بم اء الح صدرت أثن

لم ،         ات الس ة لأوق ة الملائم ا الصفة الطبیعی تضمنتھا من أحكام وتحویلھا إلى قوانین وتشریعات تعطیھ
م          انون رق ل الإسكان ، فصدر الق ا بالحاجات الأساسیة مث نة   121خصوصا فیما یتعلق منھ  1947لس

  .المشار إلیھ
  

لا (ینظم ھذا القانون العلاقة بین المؤجرین  ت       ) كالم ودة وق اكن الموج واع الأم ع أن والمستأجرین لجمی
ن      ا ، وم ك أساس صدوره وما یستجد بعد ذلك منھا ، كما قرر قواعد قانونیة جدیدة تسرى في حق المال

  :ذلك مایلي 
  

د           -ا     ي العق ا  ف ق علیھ دة المتف اء الم د انتھ لا یجوز للمالك أن یطلب إخلاء المكان المؤجر ولو عن
  .ق علیھ الامتداد القانوني لعقد الإیجاروھو ما أطل  

ایر      -ب   ل أول ین أة قب اكن المنش رة الأم ى لأج د الأقص ون الح ذ أول   1944یك ا من رم إیجارھ وأب
ایو    ل    1941م رة أبری اس أج ى أس ة      1941عل ادة طفیف ع زی ھر م ذلك الش ل ل رة المث أو أج
ذا      ان ، وھ تعمالات المك اختلاف اس ف ب ة تختل ة معین بة مئوی مى   بنس ن أن یس ا یمك ات " م ثب
  .القیمة الإیجاریة طوال مدة عقد الإیجار  

ایر         -جـ  د أول ین أة بع اني المنش ار المب رك إیج ى أن یت انون عل ص الق انون    1944ن ع لق را یخض ح
  .العرض والطلب  

  

اني   وھكذا تقرر بموجب ھذا القانون المبدأین الخطیرین الذین أثرا في مسار الإسكان طوال النصف الث
ا   ا      : من القرن العشرین أكثر من أي عامل آخر وھم دادا تلقائی ار امت د الإیج داد عق ة    –امت ات القیم وثب

ك    , الإیجاریة  درت عقب ذل ویعتبر ھذا القانون الأساسي الذي بنیت علیھ كافة قوانین الإسكان التي ص
ة           ة الإیجاری د القیم د وتحدی داد العق دأ امت د مب ط تأكی یس فق ل تخفیضھا تخفیضات     والتي استھدفت ل ، ب

  .متتالیة
  

  فترة قوانین تخفیض الإیجارات  –فترة الخمسینیات والستینیات   :رابعاً 
  

أصدرت الثورة في سنواتھا الأولى عدة قوانین تھدف إلى تخفیضات في  1952عقب نجاح ثورة یولیو 
  :نوردھا فیما یلي ..  القیمة الإیجاریة 

  

م     -  ا انون رق ـوم بق ـدر المرس نة  199 ص ذ      1952لس ئت من ي أنش اكن الت ور الأم یض أج بتخف
وبر اعتبارا من إیجار شھر %  15بنسبة  1952سبتمبر  18وحتـى  1944أول ینایـر    أكت
  1952.  

م    -  ب انون رق در الق نة  55ص ذ    1958لس أة من اكن المنش ار الأم ض إیج بتمبر  18بخف  1952س
  \.1958إیجار شھر یولیو اعتبارا من %  20بنسبة  1957یونیو  12وحتى   

م    -  جـ انون رق در الق نة  168ص ن    1961لس أة م اكن المنش ار الأم ض إیج و  12بخف  1958یونی
  .1961اعتبارا من إیجار شھر دیسمبر %  20بنسبة  1961نوفمبر  5وحتى   
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ى          1965لسنة  7صدر القانون رقم   -  د ى عل ھ الأول ي مادت د نص ف اكن ، وق ار الأم بتخفیض إیج
بة     خفض    وانین التخفیض بنس اكن الخاضعة لق ع الأم ار لجمی ار  %  10الإیج ن إیج ارا م اعتب
ارس    ھر م ان   1965ش ا تخفیض رى علیھ اكن أج ذه الأم م :  ، أي أن ھ یض الأول ت التخف
وام           ي أع ا والصادرة ف ابق ذكرھ ثلاث الس وانین ال د الق  1961،  1958،   1952بموجب أح
  .1965فیض الثاني تم بموجب ھذا القانون الصادر عام وذلك حسب تاریخ إنشائھا والتخ  

  
السابق  1947لسنة  121وقد جاءت كل قوانین التخفیضات سالفة الذكر في صورة تعدیل للقانون رقم 

ى           ذلك عل وانین وك ذه الق ام ھ ة أحك ى مخالف ة عل ات جنائی الإشارة إلیھ ،  وقد اشتملت على وضع عقوب
ھ      تقاضي المالك أي مبلغ إضافي خا ق علی ا یطل ار مم د الإیج و رجل  (رج نطاق عق ن المستأجر   ) خل م

  .مباشرة أو عن طریق وسیط
  

  فترة الستینیات والسبعینیات والثمانینیات:  خامسا 
  

یض         وانین تخف ة أدت ق ة الإیجاری د القیم ة لتحدی س ثابت ع أس ى وض دف إل ي تھ وانین الت ة الق مجموع
وانین  الإیجارات إلى فقدان الثقة في بعض جوانب س وق الإسكان ، فقد احتاط الملاك لاحتمال صدور ق

جدیدة أخرى بتخفیض الأجور فبالغوا في قیمة الإیجارات التي یشترطونھا عند تأجیر المباني الجدیدة ، 
ة      د القیم تقرة لتحدی ة ومس س موضوعیة ثابت اد أس ت إیج دھا وتول ر بی ذ الأم ى أخ ة إل فاتجھت الحكوم

ة استثماریة مزیة على رؤوس الأموال المستخدمة في أعمال البناء للملاك ، الإیجاریة تتحقق معھا فائد
ة             وانین متتالی درت عدة ق أن ص ذا الش ي ھ ي الإیجار ،  وف الاة ف الیب المغ وحمایة المستأجرین من أس

  :نوجزھا فیما یلي 
  

  الخاص بتحدید إیجار الأماكن وتعدیلاتھ1962لسنة  46القانون رقم   -  ا
  

دد  ار ا یتح اس  إیج ي أس اكن عل ة الأرض و  %  5لأم ن قیم ا لمستوى  %  8م اني ، وفق ة المب ن قیم م
ي یرأسھا      ة الت ان المراجع الأسعار وقت الإنشاء ، وتقوم بتحدید القیمة الإیجاریة لجان الإیجارات ولج

  .قضاة
  

   1963لسنة  123القانون رقم   -  ب
  

م         ھ رق ابق ل انون الس دیلا للق انون تع ذا الق ان ھ ن       1962لسنة   46ك ق م ھ التطبی ا یكشف عن ادي م لتف
ام     یر أحك ا لتفس ة علی كیل لجن الس وتش ان والمج دد الج ادة ع ال لزی اح المج وض وإفس ور أو غم قص

  .تفسیریة تشریعیا ملزما
  

  1865لسنة  7القانون رقم   -  جـ
  

ب و     ا یتطل ت فیھ ان الب ا طویلا    عندما تراكمت حالات تحدید القیمة الإیجاریة أمام لجان التقدیر ، وك قت
ھ      ي مادت ذي نص ف مع استمرار المستأجرین في سداد الأجور الاتفاقیة المرتفعة ، صدر ھذا القانون ال

م    انون رق ام الق عة لأحك اكن الخاض ور الأم یض أج ى تخف ة عل نة  46الثانی ـة  1962لس %  35بنسبـ
انون       ذا الق ل بھ د العم م  (للمباني التي أنشت بع نة   7رق ى    ) 1965لس د نص عل ام    فق ا تخضع لأحك أنھ

  .وتعدیلاتھ1962لسنة  46القانون رقم 
  

م   62لسنة  46وھنا یظھر التناقض واضحا بین القانون  نة   7والقانون رق انون    1965لس دد الق ؛ إذ ح
اني       انون الث اء الق م ج ة ، ث ة معین بة مئوی ب نس ار حس ة الإیج د قیم وعیة لتحدی س الموض الأول الأس

انون الأول     لیجري تخفیضات على الوحدات ا ام الق ا بموجب أحك ي   , لتي سبق تحدید إیجارھ ذا یعن وھ
  .الرجوع عن تحدید القیمة الإیجاریة تحدیدا موضوعیا إلى أسلوب التخفیضات شبھ الجزافیة
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  :مما سبق یتضح أن جمیع المباني في ذلك الوقت تحددت أجرتھا بمقتضى عدة قوانین ھي 
  

ى  والذي حدد الإیجارات  1947اكن الصادر في عام إما أن تخضع لقانون إیجار الأم  -  1 عل
  .مع زیادة طفیفة بنسبة مئویة معینة 1941أساس أجرة شھر إبریل 

اریة               -  2 ارات الس ا تخفیض الإیج ل منھ ي ك رر ف ي تق ھ والت ة ل وانین التالی وإمـا تخضـع لأحد الق
  .1965،  1961، 1958،  1952في تاریخ معین بنسبة مئویة معینة ، وھي قوانین   

اس    والذي بموجبھ یتحدد الإیجار على  1962لسنة  46وإما یسري علیھا القانون رقم   -  3 أس
  %). 8(نسبة مئویة معینة من قیمة الأرض وتكالیف المباني   

  
  .في شأن إیجار الأماكن وتنظیم العلاقة بین المالك والمستأجر 1969لسنة  52القانون رقم   -د  

    

 1965لسنة  7و  1962لسنة  46م و  1947لسنة  121القوانین السابقة لھ وھي رقم ألغي ھذا القانون 
، إلا أنھ نص على أن یستمر العمل بالأحكام المحددة للأجرة والأحكام المقررة على مخالفاتھـا في ھذه 

ع    تمر بواق نوي اس ار الس دیر الإیج وانین ، أي أن تق ة الأرض ،  و %  5الق ن قیم ة %   8م ن قیم م
  .مبانيال
  

إلا أنھ استحدث ما یسمى بالتقدیر المبدئي للأجرة ، والھدف منھ العمل على منع استغلال بعض الملاك 
ق    د ترھ ي ق أجیر ، والت دء الت د ب ة عن رة الاتفاقی د الأج ي تحدی الاة الملاك ف ن مغ د م تأجرین للح المس

ة    المستأجرین خلال المدة التي تسبق تحدید الأجرة القانونیة ، وذلك بت ع تكلف تلاءم م حدید أجرة مبدئیة ت
ة              ن للجھ ى یمك اني حت ة الأرض والمب ان بقیم دیم بی اء بتق ب البن ألزم طال ا ، ف رخص بھ ى الم المبن

  .المختصة تقدیر الأجرة المبدئیة التي یتعاقد المالك مع المستأجر بموجبھا
  

ى     ویستھدف ھذا الإجراء أن تكون القیمة الإیجاریة على أساس أقرب على الت ادل ،  حت لیم الع دیر الس ق
ن               ا م ق أی ة لا ترھ روق طفیف ك بف ون ذل ا یك ـص فإنم ـادة أو بالنق ة بالزی د الأجرة النھائی إذا ما تم تحدی

  .المالك أو المستأجر
  

ر         رار وزی ا ق ة أھمھ رارات وزاری ة ن فصدرت ق غیر أن ھذا الإجراء سرعان ما حادت عنھ الحكوم
ن      الذي  1970عام   707الإسكان رقم  كان متدرجة م ف مستویات الإس نص على تحدید تكالیف مختل

ثمانیة جنیھات وحتى عشرین جنیھا للمتر المسطح ، واستمر ھذا القرار قائما لنحو عشر سنوات دون   
وبر    رار        1973إعادة النظر فیھ ، رغم ارتفاع الأسعار بعد حرم أكت ذا الق ل ھ د مث را ، وق ا كبی ارتفاع

د   الوزاري المشار إلیھ وال ا لتحدی ذي حددت فیھ قیمة تكلفة المباني بقیمة غیر واقعیة وثابتة لتكون أساس
ة       ى القیم بة إل ة منس ة الإیجاری القیمة الإیجاریة تعارضا واضحا مع الاتجاه التشریعي وقتئذ یجعل القیم

  .الفعلیة للمبنى والأرض وكان ذلك عبئا شدیداً على ملاك العقارات في ذلك الوقت
  

  .وبیع الأماكن وتنظیم العلاقة بین المؤجروالمستأجر بشأن تأجیر 1977عام  49ون رقم القان  -ھـ  
  

إن   ، من قصور  1969لسنة  25أساساً لتدارك ماكشف عنھ القانون رقم  ھذا القانون صدر ذا ف ب   ول أغل
  :ليأحكامھ ھي أحكام تنظیمیة ، ومن أھم ما استحدثھ في تنظیم العلاقة بین المؤجر والمستأجر ما ی

  

كن   زیادة القیمة الإیجاریة بنسبة مئویة معینة إذا ما استعملت العین في غیر أغراض  -   الس
  .بموافقة المالك  

افیة   أدخل القانون تعدیلا جوھریا على نصوص التشریعات السابقة فیما یتعلق بالأجر  -   الإض
  .التي یستحقھا المالك عن مدة التأجیر مفروشاً  

انون تمل  -   رر الق روط    ق ا للش تأجریھا وفق ى مس طة إل ادیة والمتوس عبیة الاقتص اكن الش ك المس ی
  .والأوضاع التي قررھا القانون  
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اد    وإزاء انتشار ظاھرة التملیك وضمانا لحسن إدارة العقارات ،  فقد نظم القانون كیفیة قیام  اتح
ا       راف علیھ ادات والإش ذه الاتح ام ھ ة قی یلة مراقب لاك ووس ان  , م دد الق ا ح ندوق  كم وارد ص ون م
انون ،   مشروعات الإسكان الاقتصادي مثل حصیلة جمع الغرامات التي  ام الق ذا لأحك ا تنفی م بھ یحك

دار       اب بمق كنیة بالاكتت دات الس ع الوح ي     %  5وكذا إلزام البائع والمشتري في حالة بی ع ف ن البی ن ثم م
  .شراء سندات لصالح الصندوق

  
م   -و   انون رق نة  136الق أ 1981لس یم   بش اكن وتنظ ع الأم أجیر وبی ة بت ام الخاص ض الأحك ن بع

  .العلاقة بین المالك والمستأجر  
  

د الأجرة         ى تحدی د نص عل ة فق ة الإیجاری تم بموجب ھذا لقانون تغییر الأسس التي تحدد بموجبھا القیم
ا    المرخص في السنویة للأماكن ا لا یج وز إقامتھا سواء في أغراض السكن أو لغیرھا من الأغراض بم

د الأجرة ،     %  7 د تحدی اخر لقواع من قیمة الأرض والمباني مع عدم خضوع المباني من المستوى الف
د     أن یكون تقدیر قیمة الأرض كذلك نص صراحة على ل عن ثمن المث ا ل ون     وفق اء ، ویك رخیص بالبن الت

ى ت         تقدیر قیمة المباني وفقا للتكلفة  انون أیضا عل د نص الق اء ، وق ت البن ة وق ل   الفعلی ة بك شكیل لجن
د             ة ، وتحدی ة أو الحي أو المنطق ل بالمدین ع أسعار التعام ن واق ل للأراضي م ن المث محافظة لتحدید ثم

ة          لمختلف أسعار التكلفة الفعلیة للمباني ات العمال اء ونفق واد البن عار م ع تطورات أس ن واق المستویات م
أن    ك الش ي ذل انون    وذلك بإعداد تقاریر سنویة ف از الق د أج ك  ، وق دم      للمال ن المستأجر مق أن یتقاضى م

اوز ار لا یج ون  إیج رط أن تك نتین بش رة س ت  أج د تم اء ق یة للبن ال الأساس ة  الأعم ى إلا مرحل م یبق ول
  :التشطیب ، وقد استحدثت في القانون عدة أحكام نورد أھمھا فیما یلي 

  

  .ریخ إنشائھازیادة أجرة الأماكن المؤجرة لغیر أغراض السكني بنسب مختلفة حسب توا  -
أجیر   نص القانون على أن لا یتجاوز  - ر أو للت ث     ما یعرضھ المالك للتملیك للغی و ثل روش ھ المف

  .مجموع مساحة وحدات المبنى وتخصیص الثلثین للتأجیر لأغراض السكنى  
امتھم    نص القانون على إنھاء عقود التأجیر لغیر المصریین بانتھاء المدد المحددة قانونا  - لإق

  .بلادبال  
  

ي سبق       تینیات وال ینیات والس رة الخمس وبعد صدور مجموعة قوانین تخفیض القیمة الإیجاریة خلال فت
د             ة لتحدی ى وضع أسس قانونی ي تھدف إل ذكر والت الفة ال وانین س ا ، صدرت مجموعة الق ھ عنھ التنوی

استعراض نصوص  القیمة الإیجاریة ووضع الأحكام المنظمة للعلاقة بین المؤجرین والمستأجرین ، وب
  :القوانین وما استحدثتھ من أحكام یتضح أنھا أكدت على مبدأین أساسیین 

  

د یظل                :الأول  ى آخر ، أي أن العق ل إل ن جی د م ذا العق ا ، وتوریث ھ دادا تلقائی ار إم د الإیج إمداد عق
  .ساریا بدون مدة محددة

ة  ثبات القیمة الإیجاریة دون تغییر ، والواقع أن ثبات ھ  :الثاني  ذه القیمة لسنوات طویلة یعني في حقیق
ك     بة للمال ة بالنس الأمر انخفاضا مستمرا في ھذه القیمة ، وإن كانت القیمة الإیجاریة تبدو عادل

ن  %  7من تكلفـة المباني ، ثم %  8من قیمة الأرض ، و %  5(والمستأجر وقت تحدیدھا  م
ك    د ذل ین بع ة الاثن ة وال  ) قیم ة العمل اض قیم اد     إلا أن انخف ھ الاقتص رض ل ذي تع خم ال تض

  .المصري خلال ھذه الفترة قد أدیا بالضرورة إلىتدنى مستمر في القیمة الإیجاریة
  

  نحو إطلاق حریة التعامل بین المؤجر والمستأجر  –رة التسعینیات فت    :سادسا
  ) 1997لسنة   6ورقم   1996لسنة  4القانونان رقم (    

  

لسنة  4ادي والاجتماعي التي تنتھجھا الدولة ، فقد صدر القانون رقم تمشیا مع سیاسة الإصلاح الاقتص
ا          1997لسنة  6والقانون رقم  1996 اب تعرضت فیھ ة بلغت خمس أحق اء مرحل ثلان انتھ ، اللذان یم

ة              ة حری اج سیاس ي انتھ ل ف دة تتمث ة جدی ة مرحل رة ، وبدای ة كبی رات سیاسیة واجتماعی مصر إلى متغی
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ة    السوق وفي تقلیص دور  ي التنمی الحكومة في توفیر الخدمات وإتاحة فرصة أكبر للأفراد للمساھمة ف
ل         اء العم ي إنھ ا ف ل أیض كان ، وتتمث ة والإس ة العمرانی ص التنمی ى الأخ ة وعل ا المختلف ي مجالاتھ ف
ر       دني أكث اخ م ى من ودة إل تثنائیة والع واريء اس روف ط ت ظ درت تح ي ص تثنائیة الت القوانین الاس ب

  .تقرارااستمراریة واس
  
    1996لسنة   4القانون رقم   -ا  
  

ي انتھت    نص ھذا القانون على سریان القانون المدني على الأماكن التي لم یسبق تأجیرھا والأماكن الت
ادة      ریعیة الج ادرة التش ذه المب ا ، وكانت ھ اء فیھ د حق البق ون أح ا دون أن یك ود إیجارھ أو تنتھي عق

  .اعد القانون الأصلیة في تنظیم العلاقة بین المؤجر والمستأجرتنبيء بالرغبة في العودة إلى قو
  

ذا               دور ھ ع ص ن المتوق ان م ھ ك وة ، إذ أن أتي بالسرعة المرج م ت انون ل ذا الق ار ھ ومن الملاحظ أن ثم
والي      در بح ددھا یق ة وع قق المغلق حاب الش ادر أص انون أن یب كنیة   2الق دة س ون وح ھا  –ملی بعرض

ة    للإیجار ، ولكن ربما یمض ر العلاق و تحری ي بعض الوقت حتى یطمئن الملاك إلى أن اتجاه الدولة نح
دات      اص بالوح انون الخ دور الق ا أن ص ھ ، كم وع فی ت لا رج اه ثاب و اتج تأجر ھ ؤجر والمس ین الم ب

  .القدیمة المستخدمة في غیر أغراض السكنى قد یؤكد الثقة في جدیة الدولة في السیر في ھذا الاتجاه
  

  : 1997لسنة   6رقم  القانون  -ب  
  

ة       طة التجاری ة الأنش ل مزاول كنى مث راض الس ر أغ تعملة لغی اكن المس انون بالأم ذا الق تص ھ یخ
ادة     1996والصناعیة والمھنیة والحرفیة والتي لا تخضع لأحكام القانون رقم لسنة  ى زی د نص عل ، وق
  .د الإیجارالقیمة الإیجاریة لھذه الأماكن ، كما وضعت عدة ضوابط لاستمراریة عق

  

  :تحدد الأجرة القانونیة للعین المؤجرة على النحو التالي :  زیادة القیمة الإیجاریة 
  

  1944ثمانیة أمثال الأجرة القانونیة للأماكن المنشأة قبل أول ینایر  -
  1961نوفمبر  4وحتى  1944خمسة أمثال الأجرة القانونیة للأماكن المنشأة من أول ینایر  -
  .1993أكتوبر  6وحتى  1961نوفمبر  5رة القانونیة للأماكن المنشأة من أربعة أمثال الأج -
  .1977سبتمبر  9وحتى  1973أكتوبر  7ثلاثة أمثال الأجرة القانونیة للأماكن المنشأة من  -
بنسبة  1996ینایر  30وحتى  1977سبتمبر  10 تزداد الأجرة القانونیة للأماكن المنشأة من -

  . اعتبارا من ذلك الموعد%  10
من قیمة آخر أجرة %  10ثم تستحق زیادة سنویة بصفة دوریة في نفس الأعوام التالیة بنسبة  -

  .قانونیة لجمیع الأماكن آنفة الذكر
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  7 1973لسنة   1قیة والسیاحیة رقم قانون المنشآت الفند

  19738لسنة  2وقانون إشراف وزارة السیاحة على المناطق السیاحیة واستغلالھا رقم 
  
  وأھدافھ .. فلسفتھ ..  ذة عامة عن القانون نب
  

ة              یاحیة ھي الواجھ ة والس آت الفندقی ومي ، والمنش دخل الق ن مصادر ال ا م تعتبر السیاحة مصدرا ھام
ة         آت الفندقی ت المنش ة مدروسة ،  وكان ق وسیاس ع لإشراف دقی ي یجب أن تخض ى للسیاحة والت الأول

م الم    زة الحك م        والسیاحیة فیما مضى تخضع لأجھ ة رق ال العام انون المح ي من خلال ق نة   371حل لس
م   1956 انون الملاھي رق نة  372وق وض    1956لس ى النھ بیل إل ھ لا س د أن ت تأك رور الوق ن بم ولك

بالسیاحة إلا من خلال إطار عام وشامل تخضع فیھ كل مقومات السیاحة إلى وزارة السیاحة التق تقوم 
ن الضروري      بدورھا في وضع الخطط اللازمة للتنمیة ا ان م ذلك ك لسیاحیة على كافة المستویات ، ول

د           ذلك ، الأول لتحدی انونین ل در ق ث ص یاحة حی راف وزارة الس ب إش ي یج آت الت ك المنش ع تل وض
اطق          ى المن یاحة عل اني لإشراف وزارة الس ا ، والث ل فیھ المنشآت الفندقیة والسیاحیة وتنظیم سیر العم

  .السیاحیة واستغلالھا
  

   التي وردت بالقانون أھم النقاط 
  

  قانون المنشآت السیاحیة    :أولا 
  

ة   تعتبر منشأة فندقیة في تطبیق أحكام ھذا القانون الفنادق والبنسیونات والقرى السیاحیة والفنادق العائم
وت والشقق          ذا الاستراحات والبی ة السیاح ، وك دة إقام اكن المع والبواخر السیاحیة ، وما إلیھا من الأم

  .التي یصدر بتحدیدھا قرار من وزیر السیاحة المفروشة
    

دیم   وتعتبر منشأة سیاحیة في تطبیق أحكام ھذا القانون الأماكن المعدة أساسا لاستقبال السیاح  لتق
ات    ة والكازینوھ وادي اللیلی الملاھي والن ان ك ي ذات المك یھم لاستھلاكھا ف أكولات والمشروبات إل الم

در   ي یص اعم والت ات والمط یاحیة   والحان أة س ر منش ذلك تعتب یاحة ،  ك ر الس ن وزی رار م دھا ق بتحدی
دھا     وسائل النقل المخصصة لنقل السیاح في رحلات بریة أو نیلیة أو بحریة  در بتحدی ي یص والت

  .قرارا من وزیر السیاحة
  
  :إقامة المنشآت الفندقیة والسیاحیة   -أ  
  

یاحی     ة والس ن     لا یجوز إنشاء أو إقامة المنشآت الفندقی رخیص م ا إلا بت ة أو استغلالھا أو إدارتھ
  .وزارة السیاحة طبقا للشروط والإجراءات التي یصدر بھا قرار من وزیر السیاحة  
م       انون رق ي الق نة   371وتؤول إلى وزارة السیاحة الاختصاص المنصوص علیھا ف  1956لس
م       انون رق ة والق نة    372في شأن المحال العام أن الملاھي     1956لس ي ش ك     ف ى تل بة إل بالنس
ي          ا ف ي یجب توافرھ ائیة الت المنشآت  ، ومع ذلك تحدد الشروط والمواصفات الھندسیة والإنش
  .المنشآت المذكورة بقرار من وزیر الإسكان والتشیید بعد موافقة وزیر السیاحة  
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  :نظام سیر العمل   -ب 
  

ریبیة وا      اءات الض اول الإعف رى تتن واب أخ تة أب انون س در بالق املین  ص ام الع ة ونظ لجمركی
ة        آت والرقاب نیف المنش عار وتص د الأس أة وتحدی تقلي المنش لاء ومس ین العم ة ب یم العلاق وتنظ
  .علیھا والتزامات المنشآت قبل الوزارة ، وأخیرا العقوبات والأحكام الختامیة  

  
  قانون إشراف وزارة السیاحة على المناطق السیاحیة واستغلالھا    :ثانیا 

  

یاحة          -أ    ر الس رار من وزی دھا ق ي یصدر بتحدی تشرف وزارة السیاحة على المناطق السیاحیة الت
  :بعد موافقة مجلس الوزراء ،  ویكون لھا في سبیل ذلك الاختصاصات التالیة   

  

  .وضع تخطیط شامل لتعمیر واستغلال المناطق السیاحیة المشار إلیھا  -  
ي تضعھا    تنظیم استغلال المناطق السیاحیة  -   وفقا للشروط والمواصفات وقیود البناء الت
  .وزارة السیاحة في إطار الخطة الشاملة للتعمیر والاستغلال السیاحي    
  وضع برنامج تنفیذي وزمني لتجھیز المناطق السیاحیة بكافة الخدمات والمرافـق   -  
  المعنیـة ،   العامة اللازمة للتعمیر والاستغلال السیاحي وذلك بالاتفاق مع الجھات  
  .وكذلك تنسیق التعاون بین جمیع الأجھزة المختصة في تنفیذ البرنامج المشار إلیھ  

  

ا أو استغلالھا         -ب   ة سیاحیة أو جزء منھ ة منطق لا یجوز أي شخص طبیعي أو اعتبار الانتفاع بأی
ر        ن وزی در م رخیص یص وه إلا بت ن الوج ھ م ى أي وج ا ،  عل رف فیھ غلھا والتص أو ش
ی   واء         .  احةالس روطھا س اعھا وش راخیص وأوض نح الت ھ م رار من یاحة بق ر الس نظم وزی وی
  .العام أو القطاع الخاص  بالنسبة للقطاع   

  

ذا        -جـ ل بھ اریخ العم ل ت ا قب بق منحھ راخیص س ة ت دیل أی اء أو تع ي إلغ ق ف یاحة الح وزیر الس ل
ا أو الا      یاحیة أو جزء منھ ا لأي     القانون لتعمیر أو استغلال أیة منطقة س اء فیھ ا أو البن اع بھ نتف
  .غرض من الإغراض إذا ما تعارضت ھذه التراخیص مع الخطة الشاملة لوزارة السیاحة  

  

اطق        -د   تغلال المن ر أو اس ي تعمی دأوا ف ذین ب اریین ال ین والاعتب خاص الطبیعی ع الأش ى جمی عل
الھم ومشروعاتھم           انون أن یعرضوا خطط أعم ذا الق ل بھ ل العم اطق     السیاحیة قب ك المن ي تل ف
اطق     د المن یاحة بتحدی ر الس رار وزی دور ق اریخ ص ن ت ھرین م لال ش یاحة خ ى وزارة الس عل
دیلھا ،  ولا یجوز الاستمرار        السیاحیة وذلك للنظر في إقرار تلك الخطط والمشروعات أو تع
  .في تنفیذھا قبل الحصول على موافقة وزارة السیاحة  
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  9 1983لسنة  117قــانون الآثـــار رقم 

  
    أھدافھ..    فلسفتھ..   نبذة عامة عن القانون 

  

دأ الا     ة ب ة المصریة القدیم ار المصریة وضرورة     منذ اكتشاف حجر رشید وحل رموز اللغ ام بالآث ھتم
ال ،             دیرھا بم ال لتق ھ لا مج ا بحسب الأصل أن رض فیھ ة یفت روة قومی العمل على حمایتھا باعتبارھا ث

داد     فھي نتاج الحضارات راث الأج بلاد ومی المتعاقبة ، والحفاظ علیھا یعد بمثابة الحفاظ على ثروات ال
  .وحق من حقوق الأجیال

  

نشاء ھیئة قومیة تقوم على شئون الآثار وإصدار القواعد التشریعیة التي إوھي ما دعى إلى التفكیر في 
  .تكفل الحمایة لھذه الآثار

  

ار بالق    ة الآث م  وقد صدر أول تشریع لحمای نة   215انون رق وبھ      1951لس ت تش انون كان ذا الق إلا أن ھ
والذي عدل  1983لسنة  117إلغاءه وإصدار تشریع بدیل ھو القانون رقم  بعض الثغرات مما أدى إلى

م   نة   12بعد ذلك بالقانون رق اب الأول          1991لس اول الب واب ، یتن ة أب انون أربع ذا الق د تضمن ھ ، وق
ني لتسجیل الآثار وصیانتھا والكشف عنھا ، والباب الثالث للعقوبات  والرابع أحكاما عاما ، والباب الثا

  .أحكاما ختامیة
  

  أھم النقاط التي وردت في القانون 
  

  أحكام عامة ات وتعریف  :اولا  
  

  ر ـــتعریف الآث  -أ  
  

وم والآ     ون والعل ھ الفن ة أو أحدثت ان  یعتبر آثرا كل عقار أو منقول أنتجتھ الحضارات المختلف داب والأدی
ة    ھ قیم من عصر ما قبل التاریخ وخلال العصور التاریخیة المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام متى كانت ل
ي أرض            ي قامت عل ة الت اھر الحضارات المختلف ن مظ را م اره مظھ ة باعتب ، وأھمیة أثریة أو تاریخی

  لھا كائنات المعاصرةأو كذلك رفات السلالات البشریة وال أو كانت لھا صلة تاریخیة بھا مصر
ة      ول ذات قیم ار أو أي منق ار أي عق كما یجوز بموافقة رئیس الوزراء وعرض الوزیر المختص باعتب

د   أثرا متى كانت للدولة مصلحة قومیة -تاریخیة أو علمیة أو دینیة أو فنیة أو أدبیة  في حفظھ دون التقی
  .للحد الزمني للمائة عام

  

  :أحكام عامة   -ب  
  

  .ر جمیع الآثار من الأموال العامة ماعدا ما كان وقفا منھاتعتب   -  
  .یحظر الاتجار بالآثار ،  ویمنح التجار مھلة سنة لتصریف الآثار الموجودة لدیھم  -  
ر  -   ار یحظ ازة الآث ائزین ..حی ى الح ا   وعل ة بم ار الھیئ لال  إخط دیھم خ ھر 6ل ن أش دار  م  إص

  .ونـــلقانا  
ي الأث     -   رف ف وز التص ى         یج ھ إل ة ودون نقل ة الھیئ د موافق رین بع ازة آخ ي حی ود ف ر الموج

  .خارج البلاد  
  .یكون للھیئة أولویة الحصول على الأثر مقابل تعویض عادل  -  
  .یكون للھیئة حق قبول التنازل عن الأثر  -  
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تص        -   وزیر المخ ن ال رار م ر بق جیل الأث تم تس اء  ی ى بن ة    عل س إدارة ھیئ راح مجل ار  اقت الآث

رارو   ن الق ك یعل ى مال ار إل ري - العق الطریق -الأث ي الإداري ب ر ف ائع وینش ریة الوق  المص
  :یسري علیھ الأحكام التالیة و  

  

  .عدم جواز ھدم العقار كلھ أو بعضھ أو إخراج جزء منھ خارج البلاد  0  
  .عدم جواز نزع ملكیة الأرض أو العقار  0  
  .ى ألأثرعدم جواز ترتیب أي حق ارتفاق للغیر عل  0  
  .إلا بترخیص من رئیس ھیئة الآثار ھعدم جواز تجدید العقار أو تغییر معالم  0  
            رف یردـموافقة كتابیة من الھیئة عن كل تص ي الحصول علىـك فـزام المالـالت  0  

  .على العقار
  .ثرلھیئة أن تباشر في أي وقت على نفقاتھا ما تراه من الأعمال لازماً لصیانة الأا  0  

  .لھیئة الآثار إزالة التعدیات على الأثر دون اللجوء إلى القضاء  -   
ار      -    ة الآث س إدارة ھیئ راح مجل ى اقت اء عل تص بن وزیر المخ ن ال رار م وز بق ب  -یج ترتی

  .حقوق ارتفاق لصالح الأثر وكذلك تحدید خطوط تحمیل للآثار العامة والمناطق الأثریة  
رار   -    وز بق وزیر  یج ن ال اء  م تص بن ى المخ راح عل ھ     اقت زء من ر أو ج طب الأث ار ش ة الآث ھیئ

  .ویبلغ إلى الجھات التي أبلغت بتسجیلھ  
ةیجوز بموافقة رئیس الوزراء وعرض الوزیر المختص اعتبار الأراضي المملوكة   -     للدول

ذلك  سابقة  سابقة وكذلك اعتبرت كذلك بمقتضى قرارات أو أوامر أرضا أثریة والتي ر وك ة  اجإخ أی
  .الآثار الأثریة متى ثبت للھیئة خلوھا من عداد الأراضي أرض من

  .یحظر البناء أو أیة أعمال أخرى في الأراضي الأثریة وخطوط تجمیلھا  -   
ى  الأماكن المتاخمة للمواقع الأثریة یتم الترخیص بالبناء في  -    رخیص   عل الشروط   أن یتضمن الت

ره          التي ترى الھیئة أنھا تكفل إقام   د مظھ ر أو یفس ى الأث م لا یطغى عل ى وجھ ملائ اني عل ة مب
  حمایتھ التي تضمن العواملویضمن لھ حرما مناسبا مع مراعاة المحیط الأثري والتاریخي و  

  .الأثریة  یتعین موافقة ھیئة الآثار عند تغییر مخططات المدن والأحیاء الخاصة بالمناطق   -   
ار  یجوز بقرار من رئیس الجمھوری  -    ن    ة وعرض الوزیر المختص تبادل بعض الآث ررة م المك

  منھا الفرید الخارج ماعدا عرض بعض الآثار لمدة محدودة في وكذلك الأجنبیة والھیئات الدول  
  

  تسجیل الآثار وصیانتھا والكشف عنھا   :ثانیا  
  

ا    وتصویرھا ورسمھا  وتجمیع -الثابتة والمنقولة  -تسجیل الآثار تتولى ھیئة الآثار ة بھ البیانات المتعلق
س                ن مجل رار م ا ق ي یصدر بھ ام والشروط الت ا للأحك تم التسجیل طبق ذلك ، وی دة ل في السجلات المع
 إدارة الھیئة ، ویعتبر مسجلا منھا الآثار المقیدة في تاریخ العمل بھذا القانون بالسجلات المخصصة لھا

  :تتولى ھیئة الآثار القیام بالأعمال التالیة و, 
  

وھیئة  عمل مسح للمواقع والأراضي الأثریة وإثباتھا على خرائط مع موافاة الوحدة المحلیة    -
  .التخطیط العمراني بصورة منھا

  .لأھمیتھ لا للبیانات البیئیة والعمرانیة والعوامل المؤثرة في كل موقع أثري تبعاسجإعداد     -
  .والدراسة مع تأمینھا للزیارة إعداد الآثار    -
  .حفظ الآثار المنقولة    -
  .الحفاظ على الآثار وحراستھا والتفتیش علیھا    -
  .تحدید محیط الموقع الأثري وفرض رسم دخول بعد الرجوع لوزارة السیاحة    -
  .القیام بأعمال الصیانة والترمیم أو تعھد بھا للھیئات والبعثات المختصة تحت إشرافھا    -
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أ عن سوء استخدام        عقارات الأفراد ما اتـتتحمل الھیئة نفق    - د نش رمیم ق وألا     لم یكن سبب الت
رمیم   ائزح ال یتحمل ة     مصاریف الت اف وھیئ ل وزارة الأوق ا تتحم اف الأ ، كم ة  وق ات   القبطی نفق

  .الآثار التابعة لھا
 حق وحفظ تتولى الھیئة ترتیب أولویة التنقیب عن الآثار والترخیص بدراسة الآثار المكتشفة    -

  .البعثات في النشر العلمي
  .جمیع الآثار المكتشفة عن طریق بعثات أجنبیة تكون ملكا للدولة    -
دود      - ا       %  10یجوز للھیئة أن تقرر مكافأة للبعثات المتمیزة في ح ا یماثلھ و م ع وج ار م ن الآث م

  .  وبشرط حظر الاتجاه فیھا
  .بعثات نتیجة للمخالفات التي تقع منھایجوز للھیئة إنھاء تراخیص العمل للھیئات وال    -
  التجھیزو التنقیب لمعدات الجمركیة الرسوم من المصریة الجامعات وبعثات الآثار ھیئة تعفي    -

  
   ختامیةالحكام الأ  :ثالثا  

  

ار         - دیري الآث ار وم ة الآث س إدارة ھیئ رئیس مجل ائي ل بط القض فة الض انون ص ى الق أعط
ا الم   احف وأبنائھ ار والمفتشین       والمت تش الآث ة ومف اطق الأثری دیري المن ي وم اعدین ومراقب س

  .المساعدین
یاحة               - كان والس التخطیط والإس ة ب ات المختص ات والجھ ع الھیئ ل م یق العم ة تنس ولى الھیئ تت

  .والمرافق والأمن ومجالس المحافظات بما یكفل حمایة الآثار
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  10 1983 لسنة 116قانون حمایة الأراضي الزراعیة رقم 

  
  أھدافھ ..  فلسفتھ ..  نبذة عامة عن القانون 

  
ا          ذاء وإنم در للغ ا كمص ط لأھمیتھ یس فق ومي ل تعتبر حمایة الأراضي الزراعیة والحفاظ علیھا ھدف ق
ة            ة عمرانی ل تنمی د الحاجة لعم ة الطورايء عن ي حال ا ف أیضا للحفاظ علیھا بكرا یمكن الحصول علیھ

  .ضاق علیھا الحیز العمراني الخاص بھابالنسبة للمدن والقرى التي 
  

ا یختص      ا فیم اظ علیھ وقد أعدت وزارة الزراعة مشروع قانون بعدم المساس بالرقعة الزراعیة والحف
ذه     نظم ھ ي ت بالتجریف أو التبویر أو إقامة المباني والمنشآت علیھا وذلك لیحل محل المواد المتفرقة الت

م    ة رق انون الزراع ي ق وعات ف نة   53الموض م   1966لس ي رق یط العمران انون التخط نة   3، وق لس
ام          1982 ق تضمین أحك ن الأوف ھ م ة للشئون التشریعیة رأت أن ، وبعرض الأمر على اللجنة الوزاری

انون    ذا الق ھ ،       ) 1983لسنة   116(ھ رة وحدة التشریع وتكامل ا لفك انون الزراعة تغلیب ام ق من أحك ض
  .11افة الكتاب الثالث إلیھ لیتضمن أحكام القانون المقترح وبالفعل تم تعدیل قانـون الزراعة بإض

  
  12أھم النقاط التي وردت بالقانون 

  
  المقصود بالأراضي الزراعیة    :أولا 

  

 –یقصد بالأراضي الزراعیة في تطبیق أحكام القانونین الأرض المزروعة بالفعل وما علیھا من منافع 
ا   واء  –كالأجران والمخازن والحظائر وغیرھ ام أو خارجھ      س ت داخل الزم ة      -كان اً كانت طریق وأی

ر           ة أو غی ازة زراعی ة حی ي بطاق ة ف ت مدرج واء كان ا س ریھا أو صرفھا أو الضریبة المفروضة علیھ
ي   آت ف ة المنش ة ، إقام ة للزراع ور القابل ي الب ة الأراض ي الراعی م الأراض ي حك ر ف ة ،  ویعتب مدرج

ع    الأراضي الزراعیة وما في حكمھا وفقا ل اق م ة بالاتف لشروط التي یصدر بھا قرار من وزیر الزراع
  .وزیر التعمیر

  
  حظر البناء على الأراضي الزراعیة    :ثانیا 

  

ذه              یم ھ أن تقس ي ش ة إجراءات ف اذ أی ة أو اتخ ي الأراضي الزراعی آت ف اني أو منش یحظر إقامة أیة مب
ة ا   أن إقام ي ش رخیص ف ون الت ا ،  ویك ان علیھ ة مب ي لإقام ة  الأراض ي الزراعی ي الأراض آت ف لمنش

  .بالاتفاق مع وزیر التعمیر
  

  المناطق المستثناة من الحظر    :ثالثا 
  

ى      -أ    دة حت دن المعتم ردون الم ل ك ة داخ ي الواقع ة    1/12/1981الأراض داد بأی دم الاعت ع ع م
  .تعدیلات على الكردون اعتبارا من ھذا التاریخ إلا بقرار من مجلس الوزراء  

ر    الأراض  -ب  ن وزی رار م ده ق در بتحدی ذي یص رى وال ي للق ز العمران اق الحی ي نط ة ف ي الداخل
  .الزراعة بالاتفاق مع وزیر التعمیر  

  
  

                                                
  1966سبتمبر  – 206العدد : الجریدة الرسمیة  10
 1983لسنة  116المذكرة الإیضاحیة للقانون رقم  11
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ر         -جـ ة وزی رط موافق ام بش ع الع روعات ذات النف ة المش ا الحكوم یم علیھ ي تق ي الت الأراض

  .الزراعة  
ي       -د   اج الزراع دم الإنت روعات تخ ا مش ام علیھ ي تق ي الت در  الأراض ي یص واني والت أو الحی

  .بتحدیدھا قرار من وزیر الزراعة  
دم     -ھـ ى یخ ھ أو مبن ا ب كنا خاص ك مس ا المال یم علیھ ي یق رى الت ام الق ى زم ة عل ي الواقع الأراض

  .أرضھ وذلك في الحدود  التي یصدر بھا قرار من وزیر الزراعة  
  

رة    ي الفق ا ف وص علیھ ة المنص دا الحال ا ع ـ(وفیم ي ال) ج ترط ف دور   یش ا ص ا آنف ار إلیھ الات المش ح
د        در بتحدی ان أو منشآت أو مشروعات ویص ة مب ترخیص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة أی

  .شروط وإجراءات منح ھذا الترخیص قرار من وزیر الزراعة بالاتفاق مع وزیر التعمیر
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  13 1982لسنة  48قانون حمایة نھر النیل رقم 

  
  أھدافھ .. فلسفتھ .. ن نبذة عامة عن القانو

  
ا             اظ علیھ ر الحف اة ، ویعتب ل أساس الحی ا تمث ة لأنھ ا قیم وارد وأعلاھ م الم تعتبر الموارد المائیة من أھ
ھدف قومي ،  والمصدر الرئیسي للمیاه في مصر ھو النیل ، وھو مصدرا رئیسیا لمیاه الشرب والري 

  .رھاوتشغیل المصانع وتولید الكھرباء وتسییر الملاحة وغی
  

ن          ا م ن الضروري حمایتھ ان م وث ك ة دون تل اه نظیف ولذلك كان من الضروري الحفاظ على ھذه المی
  .احتمالات ھذا التلوث

  
م      انون رق د صدر الق نة   48وبناء علیھ فق ن          1982لس ة م اري المائی ل والمج ر النی ة نھ أن حمای ي ش ف

  .التلوث 
  

  أھم النقاط التي وردت بالقانون 
  

  مجاري المائیة تعریف ال  :أولا 
  

  :تعتبر من مجاري المیاه في تطبیق أحكام ھذا القانون 
  

  :مسطحات المیاه العذبة وتشمل   -أ   
  نھر النیل وفرعیھ والأخوار  -  1  
  الریاحات والترع بجمیع درجاتھا والجنابیات   -  2  

  
  :مسطحات المیاه غیر العذبة وتشمل   -ب 

  المصارف بجمیع درجاتھا  -  1  
  لبحیراتا  -  2  
  البرك والمسطحات المائیة المغلقة والسیاحات  -  3  

  
  :خزانات المیاه الجوفیة   -جـ
  

  الترخیص في إلقاء المخلفات وشروطھ   :ثانیا
  

یحظر صرف أو إلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازیة من العقارات والمحال والمنشآت   -
ات ا     ن عملی یاحیة وم اه       التجاریة والصناعیة والس ـاري المی ن مج ا م لصرف الصحي وغیرھ

الات      ي الح ري ف على كامل أطوالھا ومسطحاتھا إلا بعد الحصول على ترخیص من وزارة ال
ر      راح وزی ى اقت اء عل ري بن ر ال ن وزی رار م ا ق در بھ ي یص اییر الت وابط والمع ق الض ووف

ل   الصحة ویتضمن الترخیص الصادر في ھذا الشأن تحدید المعاییر والمواصفات ا  لخاصة بك
  .حالة على حدة
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ا    - ة         –لا یجوز لوزارة الري دون غیرھ ام التصریح بإقام ا للصالح الع د الضرورة وتحقیق عن
  .ھذه المنشآت إذا التزمت الجھة المستخدمة لھا بتوفیر وحدات لمعالجة ھذه المخلفات

  

  .وسیلة لمعالجة مخلفاتھالتدبیر  من تاریخ العمل بھذا القانون القائمة مھلة عام وتمنح المنشآت  -
ات   تختص وزارة الري بإصدار تراخیص إقامة العائمات الجدیدة وتجدید تراخیص   - العائم

اري             ي مج ات تصرف ف ا مخلف تج عنھ آت ین ة أي منش ا تختص بالتصریح بإقام القائمة ،  كم
  .المیاه

ل         - ي مجرى النی ودة ف ا الموج كنیة والسیاحیة وغیرھ اد    یلتزم ملاك العائمات الس ھ بإیج وفرعی
ات       ي مجاري أو مجمع ا ف ا وإلقائھ وسیلة لعلاج مخلفاتھا أو تجمیعھا في أماكن محددة ونزحھ

  .الصرف الصحي 
  

  التفتیش على المنشآت والعائمات   :ثالثا 
  

ھ                ة المرخص ل ى نفق ا عل یلا دوری ل تحل ى الأق ة شھور عل رة كل ثلاث زة وزارة الصحة م تجري أجھ
تم  لعینات من المخلفات ال سائلة المعالجة من المنشآت التي رخص لھا بالصرف في مجاري المائیة ، وی

  .  إخطار وزاري الري وصاحب الشأن بنتیجة التحلیل
  

فإذا تبین أن المخلفات مخالفة للمعاییر والمواصفات ولا تمثل خطورة فوریة وجب على صاحب الشأن 
ات ، وإلا قامت وزارة الري بسحب الترخیص أن یتخذ وسیلة لعلاج المخلفات لتصبح مطابقة للمواصف

  . الممنوح لصاحب الشأن ووقف الصرف على مجراي المیاه بالطریق الإداري
  

وث      ى تل ا عل وأما إذا تبین من نتیجة تحلیل العینات أنھا تخالف المواصفات وبصورة تمثل خطرا فوری
ى   مجاري المیاه فیخطر صاحب الشأن بإزالة مسببات الضرر فورا ، وإلا ذلك عل  قامت وزارة الري ب

  .نفقتھ
  

ى        یش مستمرة عل ات تفت ل دوری ة عم كما تتولى إدارة شرطة المسطحات المائیة التابعة لوزارة الداخلی
طول مجاري المیاه ومساعدة الأجھزة المختصة في ضبط المخلفات وفي إزالة أسباب التلوث والإبلاغ 

  .عن أیة مخالفات أحكام ھذا القانون
  

  محظورات   :رابعا 
  

ماح      -أ    ا الس یاحة أو غیرھ ل أو الس تخدمة للنق ة المس ة المتحرك دات النھری ى الوح ر عل یحظ
  .تسرب الوقود المستخدم لتشغیلھا في مجاري المیاه  

ات           -ب  ة الآف ة لمقاوم واد الكیماوی واع الم تخدامھا لأن ا واس د اختیارھ ة عن ى وزارة الزراع عل
ذه     الزراعیة مراعاة ألا یكون من    ن ھ ا م شأن استعمالھا تلوث مجاري المیاه بما ینصرف إلیھ
  .لمواد الكیماویة  

على وزارة الري عند اختیارھا لأنواع المواد الكیماویة لمقاومة الحشائش المائیة مراعاة ألا   -جـ
  یكون من شان استعمالھا إحداث أى تلوث لمجارى المیاه   
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  199414لسنة  4قانون البیئة 
  

  أھدافھ ... فلسفتھ ... عن القانون  نبذة عامة
  

د والمستمر           دخل الإنسان الزائ ة لت ى ظھرت حدیثا نتیج إن مشكلة التلوث البیئى من أھم المشكلات الت
  .فى نظام البیئة المحكم والدقیق

  

دھور    ن الت ة م اذ البیئ دخل المشرع لإنق ى ت ا أدى إل وث وتنوعھ ادر التل ادة مص د .. ولا شك أن زی فق
ع    72نون رقم صدر القا ة لمن بھدف منع تلوث میاه البحر بالزیت ، وكذلك وقعت مصر الإتفاقیة الدولی

ة     1982لسنة  48، كما صدر القانون رقم  1978 - 73التلوث البحرى من السفن لعام  أن حمای ى ش ف
ى تھدف         . نھر النیل والمجارى المائیة من التلوث رارات الت وانین والق ن الق د م در العدی ذلك ص ى  وك إل

ة        ات الطبیعی د المحمی جار وتحدی ع الأش ة وتقطی ى الزراعی ف الأراض ر تجری ا حظ ة منھ ة البیئ حمای
وانین     ة وق وحظر صید بعض الحیوانات والطیور والأسماك وصرف المخلفات والنظافة وحرق القمام

فظة على المنشآت الصناعیة والسیاحیة والتجاریة وغیرھا من القوانین التى تضمنت بعض البنود للمحا
  .البیئة

  

نة     ایر س ى ین ار            1994إلا أنھ ف وث ومعالجة الآث ن التل ة م ة البیئ امل لحمای ام وش انون ع در أول ق ص
  :الخطیرة الناتجة عن التدھور البیئى وذلك بھدف 

  

  .الحفاظ على صحة الإنسان وسلامتھ   - 1
  .حمایة الثروة المائیة والنباتیة والحیوانیة   -  2
  .الإسراف والاستنزاف لمواد البیئة الطبیعیة  الحد من آثار  -  3
  

باب تمھیدى خاص بالتعریفات وتكوین جھاز شئون البیئة وصندوق  1994لسنة  4وقد تضمن القانون 
حمایة البیئة كما تضمن ثلاثة أبواب أخرى خاصة بحمایة البیئة الأرضیة والھوائیة والمائیة من التلوث 

ضمن العقوبات المقررة لمخالفة القانون وبعض الأحكام العامة والختامیة أما الباب الرابع والأخیر فقد ت
.  

  
  أھم النقاط التى وردت بالقانون 

  

  التعریفــات  : اولا 
  

ن        (عرف القانون البیئة بأنھا  ا م ا یحیط بھ واد وم ن م ھ م المحیط الذى یشمل الكائنات الحیة وما یحتوی
  ).آتھواء وماء وتربة وما یقیمھ الإنسان من منش

ى   يأ(كما عرف تلوث البیئة بأنھ   تغیر فى خواص البیئة مما قد یؤدى بطریق مباشر أو غیر مباشر إل
  ).الإضرار بالكائنات الحیة أو المنشآت أو یؤثر على ممارسة الإنسان لحمایة الطبیعة

  

ة   دھور البیئ رف ت ذلك ع ا   (وك ن طبیعتھ وه م ا أو یش ن قیمتھ ل م ا یقل ة بم ى البیئ أثیر عل ة أو الت البیئی
  ).یستنزف مواردھا أو یضر بالكائنات الحیة أو بالآثار

  

ھ   ى أن ة عل ة البیئ رف حمای د ع ة والا(وق ات البیئ ى مكون ة عل دھورھا أو المحافظ ع ت ا ، ومن اء بھ رتق
ر   . تلوثھا أو الإقلال من حدة التلوث  وتشمل ھذه المكونات الھواء والبحار والمیاه الداخلیة متضمنة نھ

  ).والمحمیات الطبیعیة والموارد الطبیعیة الأخرى يلبحیرات والمیاه الجوفیة ، والأراضالنیل وا
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واء  (كما وضع القانون العدید من التعریفات للمصطلحات التى جاءت بھ ومنھا  ة   -الھ ان   -الإتفاقی المك
ق   -المكان العام المغلق  -العام  واء    -وشبھ المغل وث الھ ل السریع     -تل ات النق ائى    -مركب وث الم  -التل

زان   -المزیج الزیتى  -الزیت  -المواد الملوثة للبیئة المائیة  -المواد والعوامل الملوثة  واد   -میاه الإت الم
رة  واد   -الخط داول الم ات  -ت ات    -إدارة النفای ن النفای تخلص م رة   -ال ات الخط دور   -النفای ادة ت إع

ویض   -غراق الإ -التعریف  -تسھیلات الإستقبال  -ات یالنفا ت     -التف ل الزی ائل نق فینة   -وس ة   -الس ناقل
ة   -تقدیم التأثیر البیئى  -شبكات الرصد البیئة  -المنشأة  -المواد الضارة  ة    -الكارثة البیئی ة الإداری الجھ

  ) المختصة بحمایة البیئة 
  

  ة ــون البیئــاز شئــجھ  :ثانیا  
  

ة    ھ    ..تضمن القانون كل ما یخص جھاز شئون البیئ س إدارت كیل مجل ھ   ..تش اده  .. وتبعیت ودورات إنعق
  :والأعمال الموكل بھا ومنھا ... 

  

ى             -   رأى ف داء ال ات وإب داف الجھ ق أھ ة بتحقی رارات المتعلق وانین والق روعات الق داد مش إع
  .التشریعات المقترحة ذات العلاقة بالمحافظة على البیئة 

ى       إعداد الدراسات عن الوضع البیئى وصیاغ  -   ة والمشروعات الت ة البیئ ة لحمای ة الخطة القومی
ة            اطق العمرانی ة للمن رائط البیئی ذلك الخ ا وك ل منھ ة لك ة التقدیری داد الموازن منھا وإع تتض
اطق        ة المن د تخطیط وتنمی ا عن زام بھ والمناطق المخطط تنمیتھا ووضع المعاییر الواجب الإلت

  .دیمة الجدیدة وكذلك المعاییر المستھدفة للمناطق الق
ل       وضع المعاییر والا  -   ا قب زام بھ آت الإلت شتراطات الواجب على أصحاب المشروعات والمنش

  .الإنشاء وأثناء التشغیل 
رامج          -   ذ ب داد وتنفی ى إع ھم ف ى تس اءات الت ذلك الكف ة وك د الوطنی ات والمعاھ ر المؤسس حص

  .المحافظة على البیئة 
  .شتراطات التى تلتزم الأجھزة والمنشآت بتنفیذھا والاالمتابعة المیدانیة لتنفیذ المعاییر   -  
د          -   ات والتأك ا للملوث اوز الحدود المسموح بھ وضع المعدلات والنسب اللازمة لضمان عدم تج

  .لتزام بھذه المعدلات والنسب من الا
ھ بصفة            -   ى تطرأ علی رات الت ى والتغی ة الخاصة بالوضع البیئ جمع المعلومات القومیة والدولی

ى الإدارة   دوریة بالتعاون مع مراكز المعلومات فى الجھات الأخرى وتقدیمھا واستخدامھا  ف
  .والتخطیط البیئى ونشرھا 

  .وضع أسس وإجراءات تقویم التأثیر البیئى للمشروعات   -  
  .إعداد خطة للطوارئ والتنسیق بین الجھات المعنیة لإعداد برامج مواجھة الكوارث البیئیة   -   
  .داد خطة للتدریب البیئى والإشراف على تنفیذھا إع  -  
  .ستفادة من بیاناتھ المشاركة فى إعداد وتنفیذ البرنامج القومى للرصد البیئى والا  -  
  .إعداد التقاریر الدوریة عن المؤشرات الرئیسیة للوضع البیئى ونشرھا بصفة دوریة   -  
  .ة فى تنفیذھا وضع برامج التثقیف البیئى للمواطنین والمعاون  -  
  .التنسیق مع الجھات الأخرى بشأن تنظیم وتأمین تداول المواد الخطرة   -  
  .إدارة المحمیات الطبیعیة والإشراف علیھا   -  
  .إعداد مشروعات الموازنة اللازمة لحمایة وتنمیة البیئة   -  
  .تفاقیات الدولیة والإقلیمیة المتعلقة بالبیئة متابعة تنفیذ الا  -  
  .قتصادیة لتشجیع الأنشطة المختلفة على اتخاذ إجراءات منع التلوث اقتراح آلیات ا  -  
  .تنفیذ المشروعات التجریبیة للمحافظة على الثروات الطبیعیة وحمایة البیئة من التلوث  -  
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ن     -   ة م روعات الممول ن أن المش د م دولى للتأك اون ال ة بالتع وزارة المختص ع ال یق م التنس
  .الدول المانحة تتفق مع اعتبارات سلامة البیئة المنظمات و

  .المشاركة فى إعداد خطة تأمین البلاد ضد تسرب المواد والنفایات الخطرة والملوثة للبیئة   -  
ودع             -   وزراء وت س ال ة ومجل یس الجمھوری ى رئ دم إل ى یق إعداد تقریر سنوى عن الوضع البیئ

  .نسخة من ھذا التقریر مجلس الشعب 
  

  صندوق حمایة البیئة  : ثالثا 
  

ة صندوق خاص یسمى           از شئون البیئ أ بجھ ى أن ینش انون عل ة   (نص الق ة البیئ دد ) صندوق حمای وح
  :القانون موارد الصندوق المالیة وأوجھ صرفھا وھى 

  

  .مواجھة الكوارث البیئیة    -  
  .التلوث المشروعات التجریبیة فى مجال حمایة الثروات الطبیعیة وحمایة البیئة من   -  
  .نقل التقنیات ذات التكلفة المنخفضة والتى ثبت تطبیقھا بنجاح   -  
  .تمویل تصنیع نماذج المعدات والأجھزة والمحطات التى تعالج ملوثات البیئة    -  
  .إنشاء وتشغیل شبكات الرصد البیئى    -  
  .إنشاء وإدارة المحمیات الطبیعیة    -  
  .لمصدر مواجھة التلوث غیر معلوم ا   -  
دلات        -   ع المع ى ووض أثیر البیئ یم الت ة وتقی رامج البیئی داد الب ة لإع ات اللازم ل الدراس تموی

  .والمعاییر المطلوب الإلتزام بھا للمحافظة على البیئة 
  المشاركة فى تمویل مشروعات حمایة البیئة التى تقوم بھا الإدارة المحلیة والجمعیات الأھلیة    -  
  .افحة التلوث مشروعات مك   -  
  .صرف المكافآت عن الإنجازات التى تبذل فى مجال حمایة البیئة    -  
  .دعم البنیة الأساسیة للجھاز وتطویر أنشطتھ    -  
  .الأغراض الأخرى التى تھدف إلى حمایة أو تنمیة البیئة    -  

  
  حمایة البیئة الأرضیة من التلوث   :رابعا  

  

آت ال    تتولى الجھة الإداریة المختصة  ى للمنش أثیر البیئ یم الت ال صورة      متقی ا وإرس رخیص لھ وب الت طل
ھ         60من التقییم لجھات شئون البیئة لإبداء الرأى خلال  یم ول أة بنتیجة التقی ا وإبلاغ صاحب المنش یوم

وم   30عتراض خلال  حق الا اط           . ی وع النش ا لن انون تبع ام الق ا أحك ى یسرى علیھ آت الت وتحدد المنش
  .اف موارد البیئة والطاقة المستخدمة والموقع واستنز

ھ       دوم فی ة ت ى البیئ أة عل اط المنش أثیر نش ان ت جل بی أة بس احب المنش اظ ص ترط احتف ات [ویش الإنبعاث
ادرة  ة الم  -الص دات المعالج اءة وح ات وكف فات المخرج ان جإ -تخدمة سمواص ة والأم راءات المتابع

  ]المسئول المكلف بالمتابعة - ختبارات والقیاسات الدوریة ونتائجھاالا -البیئى 
راء الا    جل وإج ات الس ة بیان ة بمتابع ئون البیئ از ش تص جھ اط   ویخ أثیر نش ان ت بة لبی ارات المناس ختب

ة          ة الإداری ة تحظر الجھ ة مخالف ود آی ین وج إذا تب المنشأة على البیئة وتتم تلك المتابعة دوریا كل سنة ف
ذلك خلال    لتكلیف صاحب المنشأة بالتصحیح على وجھ السرعة وم   60فإن لم یقم ب أة   [ ی ق المنش  -تغل

الف  اط المخ ف النش رار    -یوق ة الأض بة لمعالج ات المناس ائیا بالتعویض أة قض احب المنش ب ص ویطال
وتقوم شبكات الرصد البیئى برصد مكونات وملوثات البیئة دوریا وإتاحة البیانات ] الناشئة عن المخالفة

  .اللازمة للجھات المعنیة 
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ة    وی قوم جھاز شئون البیئة بالتعاون مع الوزارات والمحافظات والھیئات بوضع خطة طوارئ لمواجھ
ة      [الكوارث البیئیة وذلك على عدة مراحل   وع الكارث ل وق ا قب ة م ة      -مرحل ار الكارث ة آث ة إزال  -مرحل

  ] .مرحلة تسجیل نتائج الكارثة والدروس المستفادة 
  

مساحة لا تقل عن ألف متر مربع من أراضى الدولة لإقامة مشتل   وفى سبیل تنمیة البیئة یتم تخصیص
ة         ات البری ور والحیوان ل الطی اك أو قت ذر صید أو إمس لإنتاج الأشجار للجمھور وبسعر التكلفة كما یح

  .التى تحددھا لائحة القانون 
  

دون ت   دد   وفى سبیل حمایة البیئة من النفایات الخطرة حظر القانون تداول تلك النفایات ب ا ح رخیص كم
تخلص   إإجراءات وشروط منح الترخیص وجھة إصداره كما حدد الشروط والمعاییر الواجب  ا لل تباعھ

ات   -مرحلة تولید النفایات [ من النفایات وذلك على عدة مراحل  ة   -مرحلة تجمیع وتخزین النفای مرحل
ات      -نقل النفایات  ة معالجة وتصریف النفای تی    ] مرحل انون اس ا حظر الق ذلك حظر    كم ات وك راد النفای

  .قتصادیة للجمھوریة إلا بترخیص مرور السفن التى تحمل نفایات فى البحر الإقلیمى أو المنطقة الا
  

  حمایة البیئة الھوائیة من التلوث   :خامسا 

  

ع     ون موق آت أن یك حدد القانون المنشآت التى لھا تأثیر ضار بالبیئة واشترط عند الترخیص لھذه المنش
روع ة           المش ة وخط ام للمدین ط الع ع المخط ق م أة ومتواف اط المنش ب لنش ھ مناس رخیص ل راد الت الم

ل   [بعده عن العمران  مع مراعاة ياستعمالات الأراض ى الأق كنیة      1500عل ة س رب منطق ر عن أق ] مت
واء       وث للھ رب مل اث أو تس اوز أى انبع انون ألا یج ا اشترط الق ائدة كم ریح الس اه ال اة اتج ذا مراع وك

  .د القصوى المسموح بھا وخاصة أول أكسید الكربون والھیدروكربونات والدخان الحدو
  

ة            اكن المخصص ى الأم ات الصلبة إلا ف ة أو المخلف رق القمام اء أو معالجة أو ح انون إلق ا حظر الق كم
ناعیة    ة والص كنیة والزراعی اطق الس ن المن دھا ع اطق وبع ذه المن روط ھ ة ش دد اللائح ذلك وتح ل

  .ئیة والمجارى الما
  

وان       ان والحی رض الإنس دم تع ل ع روط تكف ا إلا لش ة أو غیرھ دات الزراعی ر رش المبی ذلك یحظ وك
ام           راد عن القی ات والأف زم الجھ ا أل ار الضارة كم ة للآث والنبات والمجارى المائیة وسائر مكونات البیئ

  . حتیاطات اللازمة للتخزین أو النقل الآمنتخاذ الاابالحفر أو البناء أو الھدم 
كما ألزم الجھات القائمة على إنتاج وتكریر وتصنیع البترول بمراعاة الضوابط والإجراءات المستمدة    

  .من مبادئ صناعة البترول العالمیة واتباع تعلیمات الھیئة المصریة العامة للبترول
  

اكن ال       ة داخل أم ة كافی وفیر تھوی ة بت ذلك   كما ألزم القانون أصحاب المنشآت الإنتاجیة والخدمی ل وك عم
  .الحفاظ على درجات الحرارة والرطوبة فى حدود المسموح 

  
  حمایة البیئة المائیة من التلوث   :سادسا 

  

ادیة    ة الإقتص ى أو المنطق ى البحر الإقلیم ى ف زیج الزیت ت أو الم اء الزی انون تصریف أو إلق ر الق حظ
ة عن    الخالصة لجمھوریة مصر العربیة كما حظر على شركات البترول تصریف أ ة ناتج یة مادة ملوث

ة الإقتصادیة          ى البحر الإقلیمى والمنطق اج ف ار أو الإنت ار الآب . عملیات الحظر أو الإستكشاف أو اختب
ادة   ـور حدوثـت فـكما ألزم القانون المسئول عن السفینة بالإبلاغ عن كل حادث تسرب للزی وع الم ھ ون

  الحد منھ  كما أوجب تجھیز جمیع  المتسربة والإجراءات التى اتخذت لإیقاف التسرب أو
  
  

موانى الشحن والموانى المعدة لاستقبال ناقلات الزیت بالمعدات اللازمة والكافیة لاستقبال میاه الإتزان 
  .غیر النظیفة والمخلفات والرواسب الزیتیة والمزیج الزیتى
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بة للمنصات الب         ذلك بالنس فینة وك ان س ك أو رب ل مال ى ك ة أن یحتفظ بسجل    كما أوجب القانون عل حری
ت      ة بالزی ات المتعلق ع العملی ھ جمی دون فی ـفینة ی ت بالس ت  (للزی وع الزی ل   -ن ل والنق ات التحمی عملی

لیم  اه الا   -والتس ریف می ى وتص زیج الزیت ت والم ریف الزی ة  تص ات الملوث ن النفای تخلص م زان وال ت
  ).وإلقاء میاه السفینة

  

اقلات الزیت حمول     ى ن ت         2000ة كما أوجب القانون عل ل الزی د نق زة ومواعی ذلك أجھ أكثر وك طن ف
ول     150حمولة  أمین سارى المفع طن فأكثر أن تقدم إلى الجھة الإداریة شھادة ضمان مالى فى شكل ت

  .یغطى الأضرار والتعویضات التى یمكن أن تقع من شأنھا إحداث تلوث للبیئة
  

واد     اء أو تصریف أى م ة أو     كما یحظر القانون على السفینة إلق ات نافق ات أو حیوان ات أو مخلف أو نفای
ة           ى البحر الإقلیمى أو المنطق ك ف ر مباشرة وذل ة مباشرة أو غی غیر ذلك بطریقة إرادیة أو غیر إرادی

كما یحظر القانون على جمیع المنشآت بما فى ذلك المحال العامة . الإقتصادیة لجمھوریة مصر العربیة
ر     والمنشآت التجاریة والصناعیة والتج وائل غی ات أو س واد أو نفای اریة والسیاحیة والخدمیة إلقاء أیة م

  .معالجة من شأنھا إحداث تلوث على الشواطئ المصریة أو المیاه المتاخمة لھا
  

داخل أو إجراء أى       ى ال ر إل ة مت كما یحظر إقامة منشآت على الشواطئ البحریة للجمھوریة لمسافة مائ
طبیعى للشاطئ أو تعدیلھ إلا بعد موافقة الجھة الإداریة المختصة عمل من شأنھ المساس بخط المسار ال

  .بالتنسیق مع جھاز شئون البیئة
  

 الشھادات الدولیة والعقوبات :سابعا 
  

ذا       فینة وك بة للس وث بالنس ع التل ة لمن تخراج الشھادات الدولی ة اس انون جھ ث من الق اب الثال تضمن الب
ة والقضائیة ، أم    انون         بعض الإجراءات الإداری ة لوضع الق ات اللازم اول العقوب د تن ع فق اب الراب ا الب

  .ولائحتھ موضع التنفیذ 
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  15 1983لسنة  102قانون المحمیات الطبیعیة رقم 
  

  أھدافھ ..  فلسفتھ ..  نبذة عامة عن القانون 
  

اط        ن المن ر م ا االله الكثی د وھبن ا ، وق اظ علیھ زة  تعتبر المحمیات الطبیعیة ثروة قومیة یجب الحف ق الممی
در       د ص ا ،  وق ة أو خارجھ اطق العمرانی ل المن اطق داخ ذه المن ت ھ واء كان ا ، س ب حمایتھ ي یج الت

اطق      1983لسنة   102القانون رقم  ك المن ى إدراج تل بھدف إیجاد السبل الكفیلة للحمایة وما ترتب عل
  .تحت الحمایة

  
  أھم النقاط التي وردت بالقانون 

  

  بالنسبة للمحمیات الأعمال المحظورة   :أولا 
  

ة   یقصد بالمحمیة الطبیعیة في تطبیق أحكام القانون أي مساحة من الأرض أو المیاه الساحلیة أو الداخلی
ة أو        ة ثقافی ة ذات قیم ات أو أسماك أو ظواھر طبیعی تتمیز بما تضمنھ من كائنات حیة نباتات أو حیوان

از    علمیة أو سیاحیة أو جمالیة ، یصدر بتحدیدھا قرار من  راح جھ ى اقت رئیس مجلس الوزراء بناء عل
  .شئون البیئة بمجلس الوزراء

  

ة           دھور البیئ لاف أو ت دمیر أو إت أنھا ت ویحذر القیام بأعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من ش
ة      الي بمنطق تواھا الجم اس بمس ة أو المس ة أو النباتی ة أو البحری اة البری رار بالحی ة أو الإض الطبیعی

  .المحمیة
  

ة   أو   كما یحذر إقامة المباني أو المنشآت أو شق الطرق أو تسییر المركبات أو ممارسة أنشطة زراعی
صناعیة أو تجاریة في منطقة المحمیة إلا بتصریح من الجھة الإداریة المختصة وفقا للشروط والقواعد 

  .والإجراءات التي یصدر بتحدیدھا قرار من رئیس مجلس الوزراء
  

  رخیص لممارسة نشاط بالمحمیة الت  :ثانیا 
  

ي یصدر     ممارسة أیة أنشطة أو تصرفات أو أعمال في یجوز لا ة والت المناطق المحیطة بمنطقة المحمی
ن         ان م وزراء إذا ك س ال ة بمجل از شئون البیئ بتحدیدھا قرار من الوزیر المختص بناء على اقتراح جھ

  .ة بھا إلا بتصریح من الجھة الإداریة المختصةشأنھا التأثیر على بیئة المحمیة أو الظواھر الطبیعی
  

  الشروط والقواعد الخاصة بممارسة نشاط بالمحمیة   :ثالثا 
  

أن             -أ   ن ش ون م ة ، وألا یك الح المحمی رع لص ق الت آت أو ش اني أو المنش ة المب ون إقام أن تك
ة أو            ة أو البحری اة البری ة أو بالحی ة المنطق رار بطبیع ھ الإض رح ب اط المص ة أو  النش النباتی
  .القیمة الجمالیة للمحمیة  

ل           -ب ا عوام وفر لھ ة ، وأن یت ة وتصنیف المحمی ع نوعی تھا م أن تتفق الأنشطة المصرح بممارس
وث أو        ة للتل ریض المنطق أنھا تع ن ش ون م ة ، وألا یك اطر المختلف د المخ ان ض السلامة والأم
  .التدمیر وذلك على النحو الذي یحدده جھاز شئون البیئة  

  .أن تكون المباني أو المنشآت من طابق واحد ومتسقة مع طبیعة البیئة بالمنطقة  -ـج
  .من مساحة المحمیة%  10ألا تجاوز مساحة الأنشطة التي یصرح بممارستھا   -د  
  .أن تراعى الظروف الجویة والمائیة والجیولوجیة لمناطق المحمیات  -ھـ

  .المحمیة بالسیر في محاور التحرك المحددة أن تكون حركة المركبات مقیدة داخل منطقة  -و  
  .أن تتبع أحكام التشریعات المتصلة بحمایة البیئة  -ز  

 

                                                
  1983أغسطس  –) أ ( تابع   31العدد :  الجریدة الرسمیة  15
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  نتائج الباب الخامس

  
  قانون الإدارة المحلیة:  أولا 

  

  
ة ومستویاتھا      - 1 دات الإدارة المحلی ة  ( تعدد وح ز   –محافظ ة   –مرك ة   –مدین أدى ) حي   –قری

ب  د الإداري وال ى التعقی ة ،    إل زة الوظیفی ن الأجھ د م ى المزی ة إل الات ، والحاج ي الاتص طء ف
  .وبالتالي زیادة أعداد القوى العاملة غیر المنتجة

  

ع    - 2 اء وإدارة جمی ة إنش دات الإدارة المحلی ولى وح أن تت الي ب ة الح انون الإدارة المحلی ي ق یقض
ع الا       دات جمی ذه الوح ولى ھ ا تت ا ،  كم ي دائرتھ ة ف ق الواقع ا   المراف ي تتولاھ اص الت ختص

را   الوزارات وذلك ما عدا المرافق القومیة أو ذات الطبیعة الخاصة ، وبالرغم من ھذا فإن كثی
  .من ھذه الاختصاصات مازالت تمارس وتتولاھا الوزارات والأجھزة المركزیة

  

ى مستوى الوحدات المح     - 3 م   إن الفصل بین المجالس الشعبیة المحلیة والمجالس التنفیذیة عل ة ت لی
الس   قیاسا على الفصل بین السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة ، وھذا قیاس خاطيء لأن المج
ب     د ترت ط  وق الشعبیة المحلیة لیست لھا سلطة تشریعیة ، بل مھمتھا في المقام الأول رقابیة فق

  .على ذلك أن انعدمت المشاركة الشعبیة الفعالة في صنع القرار وفي تنفیذه
  

دودة    ماز  - 4 ة مح ة  الذاتی ادر المالی ة محدودة والمص لطات المحلی ة للس ات المالی ت الاختصاص ال
ذي          زي ال ل المرك ى التموی ادا شبھ كامل عل د اعتم أیضا ، وبالتالي فإن السلطات المحلیة تعتم
ي    تقرره الوزارات المركزیة ،  الأمر الذي أدى إلى تدخل السلطة المركزیة وتزاید سلطاتھا ف

  .والتوجیھ على السلطة المحلیةالإشراف 
  

ة         ھ إدارة محلی ي حقیقت ي ف ي مصر لا یعن ق ف والمحصلة النھائیة أن نظام الإدارة المحلیة الحالي المطب
الي      ي مج ات ف ئون المحلی ى ش ة عل بھ كامل یطرة ش یطر س ة تس وزارات المركزی ت ال لیمة ، فمازال س

ة   التخطیط والتنفیذ ، ویستلزم الأمر إعادة النظر في ھذ اكل التنمی ا النظام برمتھ حتى یمكن مواجھة مش
ى         ة عل ي إدارة الدول ذ بأسلوب عصري ف لیمة ، والأخ ة س اغطة مواجھ ة والاقتصادیة الض الاجتماعی

  .المستوى المركزي والمستوى الإقلیمي والمستوى المحلي
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 الباب السادس
 

"دراسة تكامل العلاقات المتبادلة بین التشریعات المنظمة للعمران "   
 

یتناول الباب السادس دراسة تكـامل العلاقـات المتبـادلة بین التشریعات 
للعمران والتي یتعدي علاقة كل قانون فیھا بمجمل القوانین الأخرى  المنظمة

 –الطرق العامة  –تنظیم المباني  -انيوھي التخطیط العمر%  50نسبة 
المحال العامة  - المحال الصناعیة والتجاریة  –الإعلانات  –إشغالات الطرق 

البیئة  -النظافة  –الجبانات  - المصاعد الكھربائیة  –حمایة الآثار -الملاھي –
المجتمعات  –فرض مقابل تحسین  –نزع الملكیة  - الإدارة المحلیة  -

  .  یدة العمرانیة الجد
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یوضح العلاقة بین مختلف التشریعات المنظمة لشئون العمران)  6( شكل رقم  

 التخطیط العمرانى
 

 تنظیم المبانى
 
 الطرق العامة
 

 اشغالات الطرق
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 حمایة الاثار
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 الجبانات
 

 النظافة
 

 البیئة
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  عمراني تخطیط..  مباني تنظیم  -   1

  
رض لمسألة العمران بطریقة شمولیة نجد أنھا تمر بعدة مستویات تتدرج من عموم التخطیط عند التع

على مستوى الدولة حتى تصل إلى أدق التفاصیل المعماریة على مستوى المبنى وذلك على النحو 
  :التالي 

  

   التخطیط القومي   -أ   
  

یة  (وھو أول مستویات التخطیط ویحدد خطة الدولة  ة الخمس الات  ف ) الخط ع المج ة    ي جمی ا الزراع منھ
 یتم وضع  حیث كباقي المجالات وتكون السیاسة العمرانیة شأنھا ، إلخ.. والصناعة والتجارة والسیاحة 

  الأخرى الخطوط العریضة للعمران وارتباطھ بالمجالات
  

   التخطیط الإقلیمي   -ب  
  

ھ    وھذا المستوى من التخطیط یتناول نفس موضوعات المستوى السابق و ي عمومیات ل ف لكن بمقیاس أق
  .وأكثر في تفصیلاتھ

  

   تخطیط المدن   -جـ 
  

و  امل   وھ یط الش تویات التخط ن مس ر م ث والأخی توى الثال رى والمس دن والق توى الم ى مس ون عل    یك
  : مراحلویضم ھذا المستوى ثلاث 

  

  

عھا ونسبھا ویختص بتحدید استعمالات الأراضي وتوزی:  المخطط العام .. ىالأول المرحلة*   
وسعتھا وتوزیع  ومعدلاتھا وتخطیط شبكات الطرق بمستویاتھا ودرجاتھا وشبكات المرافق

  .الخدمات العامة الصحیة والتعلیمیة والترفیھیة وغیرھا
  

لمخطط اویطلق علیھ عادة التصمیم الحضري وھو ترجمة : المخطط التفصیلي..ةالثانی المرحلة*  
اول  یلي یتن ط تفص ى مخط ام إل ا  الع ات وتتابعھ ة والفراغ ل المعماری ین الكت ة ب وین العلاق تك

وأبعاده ومسارات الحركة وتفاصیلھا  وتدرجھا وأبعادھا وشكلھا وعلاقتھا والتشكیل البصري
ي   یل الت ن التفاص ك م ى ذل ا إل ع وم ت   وتنسیق المواق یط ، وإذا كان ارة والتخ ین العم ع ب تجم
یس     ن نصیب المخططین ول ا دور   المستویات السابقة م اري فیھ ة التصمیم    ، للمعم إن مرحل ف

اري   اً   الحضري یتقاسمھا المعم اري        والمخطط مع اري بالتصمیم المعم رد المعم ي حین ینف ف
  .وتفاصیلھ

  

ائي : التصمیم المعماري..ة الثالث المرحلة*    ویعتبر التصمیم المعماري وملحقاتھ ھو المستوى النھ

ة ،  ى للصورة العمرانی كل المبن اول ش داخلي و ویتن ع ال ھ والتوزی ره ومسطحاتھ  تكوین لعناص
لوب        ة وأس یر والحرك ام الس ارجي ونظ الفراغ الخ بعض وب ھا ال ا ببعض ھ وعلاقتھ وفراغات
ي       ن العناصر الت ك م ى ذل التھویة والإضاءة ووسائل إعداد المبنى بالخدمات الأساسیة وما إل

  .تناولھا التصمیم المعماري
  

مثل تتخطیط العمراني والتصمیم الحضري والتصمیم المعماري الخاصة بال الموضوعاتوعلیھ فإن 
ورغم تنوع مستویات تلك المنظومة إلا أنھا تتصل ببعضھا ,  عمرانیة معماریة متكاملة منظومة

  .إتصالا مباشرا یجعلھا في النھایة بمثابة مراحل متدرجة لعملیة واحدة لا یمكن فصلھا
  

تداد لعملیات التخطیط العمراني ، وفیما یلي نستعرض بعض وعلیھ یكون قانون تنظیم المباني ھو ام
  .على السواء المواد التي لھا علاقة بالتخطیط والتنظیم
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ى            ) 7(تنص المادة   -  1 ة عل دم الموافق ة ع ة الإداری ھ یجوز للجھ ى أن اني عل انون تنظیم المب  من ق

  .التخطیطالعمران أو إعادة  مراعاة لظروفوذلك طلبات الترخیص بإقامة مباني 
  

روط   التنظیم على أنھ لا تسري  لائحة قانون من) 20(الفقرة الأخیرة من المادة  أشارت  -  2 الش
ط التفص            اد المخط تم اعتم ي ی دن الت ى الم یم عل انون التنظ ات بق ة بالارتفاع ا  یالخاص لي لھ
  .متضمنا الاشتراطات البنائیة والكثافة السكانیة والبنائیة  

  

ة      م) 29(أشارت المادة   -  3 ة معین ق أو منطق ھ یجوز في طری د  ت ن لائحة قانون التنظیم إلى أن حدی
ف           معماریا  طابعاً اني خل داد المب د مسافات لارت اء أو تحدی ر البن ادة خاصة بمظھ ا أو م أو لون

د          ین ح احة الأرض أو تعی ى نسبة من مس اء عل خطوط التنظیم أو حدود الأرض أو قصر البن
أو مساحات قطع الأراضي أو إنشاء بواكي أو ممرات مسقوفة أو أدنى لطول واجھات المباني 

  والتخطیط معاً غیر ذلك من الشروط المرتبطة بالتنظیم
  

لفرض شروط تتعلق بارتفاعات   2106،   2105،   2104صدرت القرارات الوزاریة أرقام   -  4
ادي   -سیتي  جاردن   -الزمالك  -المقطم  -ى بعض المناطق وھي شارع العروبة فالمباني  المع
وقد ذكرت المادة الثالثة مـن ھـذه القرارات انھ  بالجیزة والأسكندریة ناطقموبعض ال -القدیمة 

  نص في ھذا القرار أحكام اللائحة التنفیذیة لقانون التنظیم یطبق فیما لم یرد بھ
  

بیان ارتفاعات من قانون التخطیط العمراني طالبت عند إعداد المخطط التفصیلي ب) 7(المادة   -  5
المباني وطابعھا المعماري وكثافتھا البنائیة وعدد الوحدات والحد الأدنى لمساحات قطع 

  .الأراضي وأبعادھا والنسبة المئویة القصوى للمساحة المشغولة بالمباني
  

أن  من قانون التخطیط العمراني إلى أنھ یجب عند تقسیم الأراضي) 13(شارت المادة كما أ  
مساحة %  10من مساحة الأرض بالإضافة إلى %  60نسبة لا تزید عن يتشغل المبان

وطالبت المادة ) وللسلطة المختصة إعفاء بعض المناطق من ذلك(ات فغیرمقفلة للسلالم والشر
بتحدید الاشتراطات البنائیة المتعلقة بالارتدادات وارتفاعات المباني وكثافتھا وعدد الوحدات 

لكل تقسیم وكلھا  الأوضاع التي تكفل طابعاً معماریاً ممیزاًمن وعرض الواجھات وغیرھا 
  .أمور تنظیمیة

  

 شروطا من قانون التخطیط العمراني الشروط الواردة بقرار التقسیم) 24(رت المادة ـاعتب  -  6
بنائیة تأتي في مرتبة الأحكام الواردة بقوانین ولوائح المباني ، وعلى الوحدة المحلیة المختصة 

  .ھا موضع التنفیذضعفة الإجراءات والقرارات التي تكفل واتخاذ كا
  

من قانون التخطیط العمراني الوحدة المحلیة ببیان استعمالات ) 29(، ) 28(تطالب المادة   -  7
وسط المدینة وتحدید الاشتراطات الواجب توافرھا في كل نوع ، وكذلك  الأراضي في منطقة

سكانیة وارتفاعات المباني ونسبة الإشغال لالبنائیة واالاشتراطات البنائیة متضمنة الكثافة 
  .والطابع المعماري للواجھات وعرض الأرصفة

  

من اللائحة التنفیذیة لقانون التخطیط أن اشتراطات المناطق ھي ) 23( المادةأشارت   -  8
وسیلة لتحقیق التوازن بین عدد السكان وبین المرافق العامة والخدمات التي تقدم لھم   
  ).  وغیرھا -دینیة  -ترویحیة  -تعلیمیة  - صحیة  -تجاریة (لمنطقة با  

  

وتشمل اشتراطات المناطق الاشتراطات التي تحدد الكثافات السكانیة وبالتالي تعداد السكان 
وارتفاعاتھا وكثافتھا البنائیة والحد الأدنى لمساحات  واستعمالات الأراضي وإشغالات المباني

أشعة الشمس  دخولوالحد الأقصى لنسبة إشغال المباني بما یكفل قطع الأراضي وأبعادھا 
  .شتاء إلى الوحدات كلما أمكن ، والحفاظ على النواحي الجمالیة
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من لائحة التخطیط العمراني تجھیز دراسات تفصیلیة للوضع الحالي ) 24(طالب المادة   -  9
البنائیة  والكثافة ارتفاعاتھامنھا إشغالات المباني و والمستقبلي لإعداد التخطیط التفصیلي

  .وغیرھا من اشتراطات المناطق القائمة والمعمول بھا
  

الكثافة  من اللائحة تضع الوحدة المحلیة عند إعداد المخطط التفصیلي) 27(في المادة   - 10
  :البنائیة للمناطق في الحدود القصوى التالیة   
  .)5( منطقة وسط المدینة بالمدن القائمة    -  
  .)4(منطقة غیر وسط المدینة بالمدن القائمة  أي  -  
  .)2( المدن الجدیدة والامتدادات العمرانیة للمدن القائمة  -  
بقانون   وجدیر بالذكر أنھ لو طبقت ھذه الكثافات فإن ذلك یتعارض مع الارتفاعات الواردة   

  .تنظیم المباني
  

مراعاة  عند إعداد مشروعات التقسیم من لائحة التخطیط العمراني )1(بند ) 41( المادة طالبت  - 11
القدر المناسب من  مصممة بحیث توفر البلوكات وقطع الأراضي تكون أبعاد ومساحات أن

  .الإضاءة والتھویة والمساحات المفتوحة
  

  .متر 250من اللائحة ألا تزید أطوال البلوكات عن ) 5( بند  )44(  طالبت المادةكما   
  

 للاستعمال ن اللائحة ألا یقل عرض قطع الأراضي المخصصةم) 1( بند) 45(طالبت المادة و  

  .متر مع بعض الاستثناءات في بعض المناطق 10السكني عن 
  

من اللائحة قیوداً أخرى على قائمة الشروط ) 4(، ) 3(، ) 2( بنود) 59(أضافت المادة و  
  :الخاصة بالتقسیم وھي 

  .أرض عدم السماح بإقامة أكثر من مبنى على كل قطعة  -  
  .الرقابة المعماریة على التقسیم والتنفیذ  -  
  .وضع حد أدنى لتكلفة البناء لرفع مستواه  -  
 من  لارتداداتا,  الارتفاع ,خطوط البناء ( بالنسبة لقطعة الأرض تحدید موقع المبنى  -  
  ).نسبة الإشغال - الشارع ومن حدود الأرض     

  

طیط العمراني في الشق الخاص بتجدید الأحیاء من لائحة قانون التخ) 69(ذكرت المادة   - 12
  :تخاذ قرار الإزالة أو التحسین منھا الأسس والمعاییر اللازمة لا مجموعة من

  .نسبة إشغال قطع الأراضي بالمباني  -  
  .ة البنائیةــالكثاف  -  

المسافة بین فتحات الوحدات المتقابلة المطلة على الشوارع ودخول الشمس للأدوار   -
  .ة السفلیةالسكنی

  .كفایة الإضاءة والتھویة للوحدة السكنیة  -  
  .القانونیة وفقا لقانون التنظیم ولائحتھ وجود مطبخ ومدى مطابقتھ للأبعاد توافر  -  
  .توفر وجود حمام أو دورة میاه وكفاءة صرفھا  -  
  .عدد الغرف التي تفتقر إلى فتحات على الخارج أو على أفنیة قانونیة  -  
  .تبعاً لقانون التنظیم ولائحتھ 2م 10التي تقل مساحتھا عن  عدد الغرف  -  

  
  مصاعـد..  مباني  تنظـیم   -   2

  



175 
 

اني      ي المب ا ف إن الاشتراطات الواجب توافرھا في المصاعد ھي جزء من الاشتراطات الواجب توافرھ
فإن ھناك علاقة وعند إنشاء المباني لابد من اتخاذ بعض التدابیر اللازمة لتركیب المصاعد ، وعلیھ .. 

  :وثیقة بین ماجاء بقانون المصاعد وماجاء بقانون التنظیم وذلك على النحو التالي
  
ي  ـمن قانون التنظیم طالب الترخیص بتركیب العدد اللازم من المصاع ) 11(ألزمت المادة   -  1 د ف

ع ا     16حالة تجاوز ارتفاع أرضیة أعلى طابق بالمبنى عن  دد م ذا الع اع  متر ، ویتناسب ھ رتف
م          انون المصاعد رق ا لق ك وفق تم ذل المبنى وعدد  أدواره ووحداتھ والغرض من استعمالھ ، وی

  .1969لسنة  1094ولائحتھ والقرار رقم  74لسنة  78
  

ب   مكرر من قانون التنظیم إلى أنھ في حالة تراخي المالك عن ) 11(أشارت المادة   -  2 تركی
دھا أن یصدر       المصعد تقوم الجھة الإداریة بتوجیھ إ   ذ المصعد یجوز بع ام بتنفی نذار للمالك للقی
  .المحافظ تكلیف للجھة الإداریة بتركیب المصعد على نفقة المالك  

  

انون التنظیم   من مكرر) 22(المادة  تناولت  -  3 اع أو      ق ة الامتن ي حال ررة ف ات المق التراخي   العقوب
ب  ن تركی وار   ع ة ال تراطات الفنی ة للاش عد أو المخالف وائح  المص اعد أو الل انون المص دة بق

  .والقررات المنفذة لھ
  

ادة   -  4 ارت الم وز ) 3(أش ھ لا یج اعد أن انون المص ن ق ى  م ول عل د الحص عد إلا بع ب مص  تركی

  .والتعمیر الإسكان من وزیر بھا قرار الفنیة التي یصدر ترخیص بذلك ووفقا للاشتراطات
  

ن اللائحة التنفیذی    - 2أوضحت المادة   -  5 القرار        أ م اء ب اة ماج ھ یجب مراع انون المصاعد أن ة لق
ا     1969لسنة  1094رقم  أ بھ ي ینش والذي یتناول الاشتراطات الواجب توافرھا في المباني الت

ات         رف الماكین اعد وغ ار المص ة بآب فات الخاص اد والمواص ث الأبع ن حی ك م اعد وذل مص
ن     ا م اذ وغیرھ ات الإنق اق تنظیم      الأم  والأبواب والمسافات الحرة وفتح ي نط دخل ف ي ت ور الت

  .المبنى
  
  

  عمراني تخطیط ..  عامة طرق  -   3
  

الطرق العامة  ىقانونكل من  إن تخطیط الطرق العامة ھي جزء من التخطیط العمراني ، وقد تناول
  :والتخطیط العمرانى ھذه العلاقة على النحو التالى 

  
التخطیط عند إعدد المخطط التفصیلي  من اللائحة التنفیذیة لقانون) 24(طالبت المادة   -  1

من العناصر منھا شبكة  لعدد بالنسبة بعمل دراسات تفصیلیة للوضع الحالي والمستقبلي  
  ).قطاعاتھا ومساراتھا وحالتھا وتقاطعاتھا(الطرق   

  
أن مشروع التقسیم النھائي یجب أن یبین  التخطیط من لائحة قانون )37(المادة  ذكرت  -  2

المجاورة   وأطوالھا واتصالھا بالطرق القائمة والمناطق  ادین بالتقسیم عروضھاالطرق والمی  
  .لأرض التقسیم  وبیان عروض ودرجات ھذه الشوارع وكذلك مساحاتھا ونسبتھا بالنسبة   

  

 من لائحة قانون التخطیط) 43(والمادة ) 42(والمادة ) د ( ،  )جـ( 41أجملت المادة   -  3
ب توافرھا في الطرق والمیادین بالنسبة لمشروعات التخطیط الشروط الواجالعمراني   
  :التفصیلي وتقسیم الأراضي على النحو التالي   
  .أن یحد كل قطعة أرض طریق من جانب واحد على الأقل  -  
  .لا یجوز إنشاء تقسیم إلا إذا كان متصلا بأحد الطرق العامة  -  
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والمنتزھات  ین والحدائقیجب تخصیص ثلث مساحة أرض التقسیم للطرق والمیاد  -
  .العامة

یجب توفیر طرق خدمة محلیة أو قطع ذات واجھات مزدوجة لتحقیق الفصل بین   -
  .المرور الرئیسیة وبین الحركة المحلیة حركة

  .المرورالعابر علىاختراقھا نحو لایشجع كون الطرق الداخلیة علىت نیجب أ  -  
  .یمیجب تجنب إنشاء أنصاف شوارع تحد أرض التقس  -  
  .للجھة الإداریة أن تشترط حد أدنى لعروض الطرق لا تقل عن عشرة أمتار  -  
  القائمةالمستقبلیة حركة المرور الطریق بعرض یتفق مع متطلبات یجب أن یكون  -  
  .المجاورة ینتج عنھ أیة صعوبات عند تقسیم الأملاك یجب أن تنظم الطرق بشكل لا  -  

م ویجب توفیر حیز للدوران إذا زاد طول  150لا یزید طول الشوارع المغلقة عن   -
  .متر 50الشارع عن 

اء ) 5(بند ) 69(أشارت المادة رقم   - ذ    إلى أنھ عند إزالة أو تحسین الأحی اطق تتخ والمن
ة أو        رار الإزال اذ ق ة لاتخ ات اللازم عروض الطرق وارتدادات المباني ضمن الدراس

  .التحسین
  
  

  عامةطرق ..   مباني تنظیم  -   4
  
ناك علاقة وثیقة بین الطرق والمباني المقامة على جانبیھا ، فالطرق ھي الوسیلة الرئیسیة التي تفتح ھ

علیھا مباني الأبواب والنوافذ وھي المصدر الرئیسي لتھویة وإضاءة المباني ، كما أنھا المكان المناسب 
یما یلي أھم المواد التي لتوصیل المرافق وحركة المشاة والسیارات بین المباني ،  وسوف نستعرض ف

  :تربط بین الطرق وتنظیم المباني 
  
من لائحة قانون التنظیم أقل عرض للطریق یمكن إقامة مباني علیھ ) 20(المادة  تحدد  -  1

  .وھو ستة أمتار كحد أدنى  
العلاقة بین ارتفاع المبنى وعرض الطریق على أن یكون الارتفاع ) 20(كما حددت المادة 

الطریق حتى یمكن الاستفادة من الطریق في إضاءة وتھویة المباني بصورة مرة عرض  1ر5
  .جیدة

  

من لائحة قانون التنظیم إلى إلزام طالبي البناء بتوفیر أماكن إیواء ) 10(تشیر المادة رقم   -  2
  .تراكم السیارات في الطرق وتتمكن الطرق من استیعاب حركة المرورتالسیارات حتى لا 

  

ادة    بالنسبة   -  3 ارت الم رى أش ھ لا      ) 12(للطرق خارج حدود المدن والق ى أن انون الطرق إل ن ق م
دد              ق والمح د حرم الطری اني بع ة مب ة أی ق إقام ى الطری ة المشرفة عل ة الجھ یجوز بغیر موافق

دار      ھ بمق د عن ق وتبع دى الطری ة لح وط موازی ین بخط ریعة   خمس رق الس را للط ة  مت وخمس
  .شرة أمتار للطرق الإقلیمیةوعشرون مترا للطرق الرئیسیة وع

  
  

  عمراني تخطیط ..إشغال طرق   -   5
  

تعتبر الطرق جزء من تخطیط المدینة ویجب أن یكون إشغال ھذه الطرق متوقع ومدروس بحیث لا 
ینتج عنھ إعاقة للطرق أو عدم تأدیتھا لوظیفتھا على الوجھ الأكمل ، وقد تناول كل من قانون إشغال 

  :ال على النحو التالي غاني عملیة الإشالطرق والتخطیط العمر
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یعتبر غرس الأشجار من عملیات تقسیم المواقع التي یتناولھا قانون التخطیط ، وقد   -  1
من قانون إشغال الطرق بأنھ لا یجوز غرس الأشجار إلا بإذن من ) 3(أشارت المادة   
  .السلطة المختصة على اعتبار أنھا نوع من أنواع الإشغالات  

  

التخطیط   من لائحة قانون الإشغال بتقسیم الطرق على نحو لم یرد بقانون ) 1(قامت المادة   -  2
والثاني غیر   جعلت الطرق نوعین ، الأول مرصوفا ویشمل أربعة درجات  حیث العمراني

  .مرصوف ویشتمل على درجتین
  

ئحة التنفیذیة من اللا) 16(، ) 15(، ) 14(، ) 13(، ) 12(، ) 11(وضعت المواد أرقام   -  3
 لقانون إشغال الطرق بعض الاشتراطات اللازمة لمنع إعاقة حركة المشاة وحركة مرور

لائحة منح الترخیص بالإشغال في شوارع ومیادین المن ) 17(السیارات ، كما أجازت المادة 
  .معینة یصدر بھا قرار وزاري

  
ات مآتم أو سرادقات أن یترك من اللائحة عند إشغال طریق عام بمعد) 22(كما أوجبت المادة 

  .من عرض الطریق فراغ كاف لمرور السیارات في اتجاه واحد على الأقل
  

العمراني على الوحدة المحلیة  قانون من التخطیط) جـ(فقرة  )30( أوصت المادة رقم  -  4
وسط المدینة تحدید إشغالات أرصفة الشوارع بما فیھا الأكشاك  المختصة عند تخطیط منطقة

سواق المفتوحة وغیرھا ووضع القواعد والاشتراطات الواجب مراعاتھا في ذلك بحیث والأ
  .ومتممة للقواعد والاشتراطات الواردة في القوانین الخاصة بإشغالات الطرق تكون مكملة

  
  

  مبانيتنظیم .. إشغال طرق   - 6
  
مال الخاصة بالھدم أو تمثل العلاقـة بین قانوني تنظیم البناء وإشغال الطرق في وجود بعض الأعت

تطلب إشغال الطریق كما أن ھناك بعض المباني التي تتطلب إحداث بروزات مثــل تالبناء التي 
التندات والفاترینات والسقایف التي تمثل إشغال جزء من الطریق وتتطلب ترخیص بذلك من الجھات 

  :ي وإشغال الطرق بتنظیم المبان تتعلقالمختصة ،  وفیما یلي نستعرض أھم المواد التي 
  

ادة    -  1 ارت الم لطة       ) 2(أش ن الس رخیص م ر ت وز بغی ھ لا یج ى أن رق إل غال الط انون إش ن ق م
ف    إشغال الطریق في اتجاه أفقي أو رأسي في أعمال الحفر والبناء والھدم  المختصة   والرص
ل         اري أو عم یش المج رف تفت ع غ طح الأرض ووض ت س وق أو تح لاك ف ب وأس د أنابی وم
  أو مزلقات في الأرصفة وما شابھ ذلك فتحات  

  

من قانون الاشغال الى انھ اذا حدث اشغال بغیر ترخیص جاز للسلطة ) 13(اشارت المادة   -  2
  .المختصة ازالتھ بالطریق الادارىعلى نفقھ المخالف اذا كان الاشغال مخلا بمقتضیات التنظیم

  
  

ل      ن اللائحة التنفیذیة لقانون م) 7(تنص المادة   -  3 ھ لا یجوز إجراء أي عم ى أن إشغال الطرق عل
ق     ى الطری ع عل زء الواق ویر الج د تس رمیم إلا بع اض أو الت اء أو البی دم أو البن ال الھ ن أعم م
دى عرض           اء بشرط ألا یتع ة البن ده عن واجھ بحاجز ، وتحدد السلطة المختصة ارتفاعھ وبع

ت ا    ا أوص یف ، كم ة برص غال حاف ادة لالإش ابی ب) 8(م ق مص یلا تعلی راء ل ول   ح حم ى ط عل
ادة   عت الم ا وض اجز، كم ي وأوجب  ) 9(الح دور الأرض وق ال ة ف قایل الأفقی تراطات للس  تاش

من اللائحة بعض الشروط    ) 11(كما تناولت المادة ض  استعمال المیاذیب الخاصة بنقل الأنقا
ي  بئ الخاصة بتع ات الت ات ح         ھ العرب ع متطلب ارض م ا لا یتع اض بم ل الأنق ي نق ة  تستعمل ف رك

  .المرور
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الشروط اللازمة لعمل التندات المتحركة على واجھات المحال وكذلك ) 12(تناولت المادة   -  4

والمحال  تناولت الشروط الخاصة بإنشاء سقایف في أعلى مداخل العمارات) 13(المادة 
 تناولت الشروط الخاصة بالفاترینات) 15(، ) 14(، ) 13(التجاریة ، وكذلك المواد أرقام 
  .والأبواب والحلیات من أي نوع

  
  

  إعلانات.. إشغال طرق   - 7
  

بالنظر إلى العلاقة بین قانوني إشغال الطرق والإعلانات نجد أن الطرق ھي أحد الوسائل المتاحة 
  :للإعلان ، ونستعرض فیما یلي أھم المواد التي تناولت ھذه العلاقة بالقانونین 

  

ادة    -  1 ارت الم انون إ ) 18(أش ن ق رق        م غال الط انون إش ن ق تثنى م ھ یس ى أن رق إل غال الط ش
اغلة للطر     ات الش ة الإعلان ا       یولائح ات كم انون الإعلان ام ق أنھا أحك ي ش ري ف ي تس ق والت
ارت   ادة  أش ى  )11(الم ب عل ھ لا یترت ات أن انون الإعلان ن ق انون أي م ذا الق ق  ھ لال بتطبی إخ
  .أحكام قانون إشغال الطرق  

  

ات ون الإـقان یتولى  -  2 اكن  تصنیف  علان ا الطرق     الأم ة للإعلان ومنھ ت    المتاح ث تناول ادة  حی  الم
  :للإعلان في الطرق ومنھا  من اللائحة التنفیذیة لقانون الإعلانات الشروط اللازمة) 3(  

  

  .ات واللوحات والحوامل المقامة على سطح الأرضجالسیا  -  
  .اللوحات والحوامل المثبتة في الحوائط  -  
  .ات على النفقالإعلان  -  
    

بشروط الترخیص للإعلان على بردورة الأرصفة  676كما صدر قرار وزاري رقم   
  .والحواجز الحدیدیة المخصصة لتأمین سلامة عبور المشاة بمدینة القاھرة  

  

 ومن قانون الإعلانات أن كل إعلان من شأنھ إعاقة حركة المرور أ) 8(أشارت المادة   -  3
صھ أو تشویھ جمال المدینة أو تنسیقھا یجوز للسلطة المخترن للخطتعریض سلامة المنتفعی

  .إزالتھ فورا بالطریق الإداري على نفقة المخالف
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  ملاھي – محال عامة -صناعة وتجاریة  محال ..إشغال طرق   -  10،  9،  8

   
ھذا كان ة بالبضائع سواء صفإن طبیعة عمل المحلات تتطلب في بعض الأحیان إشغال الطرق والأر

شغال مؤقت أو دائم وھذا یفرض وجود علاقة بین قوانین إشغال الطرق والمحال العامة والصناعیة الإ
  :والتجاریة والملاھي وذلك على النحو التالي 

  
الطرق   من قانون إشغال الطرق إلى أنھ لا یجوز بغیر ترخیص إشغال ) 2(أشارت المادة   -  1

  :ا یأتي العامة في اتجاه رأسي أو أفقي بم
  .وسقائف) تندات(وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات   -
مدة تلزم ل ترك منقولات خارج المحال أو المصانع أو المخازن أو المنازل إلا لأق  -

  .للشحن والتفریغ وبشرط عدم تعطیل المرور
  .وضع بضائع ومھمات وفاترینات ومقاعد ومناضد وصنادیق وأكشاك  -  
  .ة لإقامة الحفلات أو الزینات أو الأفراح والموالدوضع المعدات اللازم  -  

  

من لائحة قانون الإشغال أنواع المحال التي لا یجوز لھا الترخیص ) 5(تناولت المادة   -  2
  .بإشغال الطریق  

  

من لائحة قانون الإشغال الشروط اللازمة ) 16(،) 15(، ) 14(، ) 13(، ) 12(تناولت المواد   -  3
بالتندات المتحركة المقامة على واجھات المحال والسقایف أعلى المحلات ، عند إشغال الطرق 

وكذلك بروز الفاترینات المخصصة لعرض البضائع وكذلك بروز الأبواب والحلیات 
  .والفاترینات المعدة للبیع

  

في شأن الاشتراطات العامة  1975لسنة  38من القرار الوزاري رقم ) 15(بند ) 26(المادة  -   4
المحال المقلقة للراحة والمضرة  ال الصناعیة والتجاریة وغیرھا منحالم في توافرھا جبالوا

بالصحة والخطرة تنص على أنھ لا یجوز مزاولة العمل أو وضع بضائع أو مھمات أو أدوات 
خارج حدود المحال ، ومع ذلك یجوز شغل الطریق أوالرصیف الذي یقع بھ المحل بعد 

من الجھة القائمة على أعمال التنظیم بالتطبیق لأحكام قانون حصولھ على ترخیص في ذلك 
  .إشغال الطرق العامة

  

من قانون إشغال الطرق العقوبة المقررة ومدةإغلاق المحال ) 16(، ) 15(تناولت المواد   -   5
  .نتیجة للمخالفات التي تقع بالنسبة لإشغالات الطرق

  
  

  إدارة محلیة .. إشغال طرق   - 11
  

  .لمحلیة ھي الجھة المسئولة عن تطبیق قانون إشغال الطرقالإدارة ا
  
من قانون إشغال الطرق أن أحكام ھذا القانون تسري على المیادین والطرق ) 1(یرالمادة شت  -  1

إدارة ( واعھا أو صفاتھا الداخلة في حدود البلاد التي لھا مجالس بلدیةنالعامة على اختلاف أ
لا یجوز الترخیص فیھا تحدد  إلى أن أنواع الإشغالات التي) 4(أشارت المادة  كما) محلیة

أن وزیر الشئون البلدیة یصدر ) 7(بقرار من وزیر الشئون البلدیة والقرویة كما بینت المادة 
  .قرار یبین فیھ رسوم الإشغال حسب نوع الطریق ودرجتھ
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ل مخلا بمقتضیات التنظیم من قانون إشغال الطرق إلى أنھ إذا كان الإشغا) 9(أشارت المادة   -  2
أنھ فأو الأمن العام أو الصحة أو حركة المرور أو الآداب العامة أو جمال تنسیق المدینة  

یجوز للسلطة المختصة أن تصدر قرارا بإلغاء الترخیص أو إنقاص مدتھ أو مساحتھ ، أما إذا 
لطریق الإدراي على أنھ یجوز للسلطة إزالتھ با )13(تم ذلك بدون ترخیص فقد أشارت المادة 

  .نفقة المخالف
  

من قانون الإدارة المحلیة أن حصیلة الرسوم التي تفرضھا ) 3(سادسا بند ) 51(أشارت المادة   -  3
تعتبر من الموارد  الخاصة باشغال الطرقالمجالس الشعبیة المحلیة في نطاق اختصاصھا 

  .المالیة للمدینة
  
  

  الإعلانات .. الطرق العامة   - 12
  
الطرق العامة ھي إحدى الوسائل المتاحة للإعلانات ، ومن ثم یوجد علاقة بین قانوني الطرق  إن

  :ویتضح ذلك فیما یلي .. العامة والإعلانات 
   

الھیئة العامة (من قانون الطرق أنھ یجوز للجھة المشرفة على الطریق ) 8(أشارت المادة   -  1
أو على جانبي (إعلان بالطرق العامة الترخیص في وضع لافتات أو ) للطرق والكباري

  .الترخیص وشروطھ والرسوم المستحقة وتحدد اللائحة إجراءات)  ] 11مادة [ الطرق 
  

على الطریق أن تطلب إزالة الإعلانات  ةمن قانون الطرق للجھة المشرف) 9(أجازت المادة   -  2
سیعھ أو تحسینھ ،  وإلا خلال شھر إذا تبین لھا أنھا أصبحت تعطل حركة المرور أو تعوق تو

  .كان لھا إزالتھا إداریا على نفقة صاحب الشأن
  

قانون الطرق بعض الشروط اللازمة للترخیص لمن اللائحة التنفیذیة ) 1(قدمت المادة   -  3
من اللائحة  -البند ثانیا -) 5(إقامة أعمال صناعیة أو لافتات أو إعلانات ، أما المادة   
  .للإعلانات على الطرق فحددت الرسوم المستحقة  

  

من قانون الإعلانات أن كل إعلان من شأنھ إعاقة حركة المرور أو ) 8(أشارت المادة   -  4
تعریض سلامة المنتفعین بالطریق للخطر یجوز للسلطة المختصة إزالتھ فورا بالطریق   
  .الإداري على نفقة المخالف  

  

ن الإعلانات أنھ یجب في الإعلانات التي من لائحة قانو )ھـ(البند ) 3(مادة لأشارت ا  -  5
ق إذا لم تكن بالنقش ألا یجاوز ارتفاعھا حافتي الحائط الممتد بعرض انفتباشر على الأ  
  .سم 10الطریق السفلي وألا یزید سكھا عن   

  
  

   مباني تنظیم.. إعلانات   - 13
  

وبالتالي توجد علاقة بین كوسیلة للإعلان علیھا  نتستغل المباني وأسطح المباني في بعض الأحیا
  :قانون تنظیم المباني وقانون الإعلانات وذلك على النحو التالي 

  
أحكام  بتطبیق ھذا القانون أي إخلال من قانون الإعلانات أنھ لا یترتب على) 11(المادة  تنص  -  1

  .وقوانین تنظیم المباني
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بالإعلان   نات أن یرفق بطلب الترخیص من لائحة قانون الإعلا)  أ (البند ) 1(طالبت المادة   -  2
وطرق  وھیاكلھا  امل الخاصة بالإعلان والتركیبات والرسومات الإنشائیة التفصیلیة من الح

  .تثبیتھا وأنواعھا وأدواتھا متى كان الإعلان بأعلى أسطح العقارات
  
أن ) 1(بند ) ب - 3( الإعلان على لوحات أو حوامل مثبتة في الحوائط ذكرت المادة   -  3

یتعارض   ألا  وبشرط یكون تصمیم وتركیب وتثبیت الإعلان طبقا للأصول والقواعد الھندسیة  
نفس المادة قیمة   ، كما حددت  الواردة بقانون التنظیم مع فتحات الأبواب والنوافذ ووسائل الإنقاذ

  .بروز الإعلان بالنسبة لارتفاعھ وكذلك شروط إذا كا مثبتا على بواكي
  
ا ـالإعلانات الموضوعة فوق أسطح المباني حیث حددت ارتفاعھ) جـ - 3(ت المادة تناول  -  4

وردودھا عن حائط واجھات البناء الواقعة على حد الطریق واشترطت أن یصمم الإعلان 
  .ویركب طبقا للأصول الفنیة وأن یكون مقاوم للریاح ومن مادة غیر قابلة للإشتعال

  
  

  عمراني تخطیط.. إعلانات   -14
  
اطق        م ي من ا ف ي اعتبارن ك ف دما نأخذ ذل ن المعروف أن الإعلانات قد تشوه مظھر وجمال المدینة وعن

ر الطرق     تحسین الإعلان بصورة مناسبة قد یكون أفضل في ووضع معینة ة وتعتب مظھر وجمال المدین
في نفس وأعمدة الإنارة والحواجز الحدیدیة ، وبردورة الرصیف من الوسائل المتاحة للإعلانات وھي 

والإعلانات ) التخطیط(الوقت من مفردات تنسیق المواقع ،  ولذلك فإن ھناك علاقة بین تنسیق المواقع 
  :وذلك على النحو التالي .. 
  
من قانون تنظیم الإعلانات أن للسلطة المختصة أن ترفض الترخیص في ) 6(ذكرت المادة   -  1

  .أو بطابع المنطقة الإعلان لأسباب تتعلق بمظھر المدینة أو تنسیقھا
  

من لائحة قانون الإعلانات الشروط اللازمة للإعلان على السیاجات ) 3(تناولت المادة   -  2
واللوحات والحوامل سواء على الأرض أو على الحوائط ، وكذلك الإعلانات الموضوعة فوق 

تؤثر على أسطح المباني والمثبتة في أعمدة الإنارة والإعلانات على النفق وكلھا یمكن أن 
  .مظھر وشكل المدینة

  

الطلاء  من اللائحة على أنھ لا یجوز مباشرة الإعلان بالكتابة أو النقش أو) 4(تنص المادة   -  3
،  فى نطاق التخطیط – على الحوائط إلا في الأماكن التي توافق علیھا السلطة المختصة

  .الإعلان بالإضاءة المسقطة وكذلك
  

من قانون التخطیط العمراني على أن تضع الوحدة المحلیة القواعد ) د  -30(تنص المادة   -  4
والاشتراطات الواجب مراعاتھا بالنسبة للأشجار وشكل الإضاءة والأرصفة والنافورات 

  .والإعلانات ، وتكون تلك الشروط مكملة للشروط الواردة بقوانین الإشغالات والإعلانات
  

التخطیط أن تتضمن قائمة الشروط الخاصة بتقسیم  من لائحة قانون) 59(طالبت المادة   -  5
  .الإعلانات حظرالأراضي مجموعة من المسائل منھا   

  
 
 
  
  

  ملاھي   -عامة محال  -وتجاریة  محال صناعیة.. إعلانات   - 17،  16،  15
  



182 
 

من متطلبات النشاط الصناعي والتجاري الإعلان عن السلع المنتجة أو نوع النشاط التجاري محل 
داول ،  كما أن المحال العامة والملاھي لابد لھا من الإعلان عن نوع النشاط الذي یتم داخل ھذه الت

، ولذلك فإن ھناك علاقة بین الإعلانات  الجمھورالمحال ، والذي على أساسھ یمكن التعامل مع 
وذلك على  والقانون المنظم لھا وبین كل من المحال العامة والمحال الصناعیة والتجاریة والملاھي

  :النحو التالي 
  

ادة   -  1 ارت الم ات    ) أ  - 4(أش راخیص الإعلان ن ت ي م ھ یعف ى أن ات إل یم الإعلان انون تنظ ن ق م
ة أو      ى المحال العام التركیبات أو اللوحات أو الوسائل غیر المضیئة كھربائیا والموضوعة عل

ى المھن وذلك بقصد الإعلان التجاریة أو الصناعیة أو الملاھي أو الأماكن المعدة لمزاولة إحد
عن العمل الذي یزاول فیھا ،  وقد وضعت نفس المادة الشروط اللازمة لذلك ، وقد تناول البند 

د    ) ب( اول البن ال ، وتن ة بالمح رض الخاص ات الع ل فاترین وعة داخ ات الموض ـ(الإعلان ) ھ
ة والمطاعم ،      ال التجاری ب المح د    الإعلانات المباشرة التي توضع على جوان ذلك البن ) ي(وك

  .الإعلانات التي تقام في المناسبات القومیة والمھرجانات الریاضیة والاجتماعیة
  

بتطبیق من قانون تنظیم الإعلانات أنھ لایترتب على ھذا القانون الإخلال ) 11(ذكرت المادة   -  2
  .المحال الصناعیة والتجاریة وإشغال الطرق أحكام وقوانین

  

ة    العامة على كل محل عام وضع لافتة باللغة من قانون المحال) 21( أوجبت المادة  -  3 العربی
  .على الباب الرئیسي مكتوب علیھا نوعیة العمل  

  

من قانون الملاھي وضع إعلان برامج حفلات العرض في ) 3بند  76(أوجبت المادة   -  4
  .مكان ظاھر بالملھى  

  
  

  الملاھي .. المحال العامة .. المحال الصناعیة والتجاریة   -20،  19،  18
  

إن المحلات على كافة أنواعھا تجاریة وصناعیة ومحال عامة وملاھي كلھا تشترك معا في بعض 
الخصائص حیث تتعامل كلھا مع الجمھور وتحكمھا بعض الاشتراطات المشتركة وإن كانت ھناك 

في شأن  1967لسنة  730جھات متعددة مسئولة عن تلك المحلات إلا أن ھناك قرار وزاري رقم 
النظم والخطوات التي تتبع لتنسیق العمل بین الأجھزة القائمة على شئون الترخیص وتلك التي تتولى 

في شأن  1973لسنة ) 1(وكذلك القانون رقم  1967لسنة  991التفتیش تنفیذاً للقرار الجمھوري رقم 
  .المنشآت الفندقیة والسیاحیة

وبالتالي فإن العلاقة قائمة بین القوانین التي ،  حال بكافة أنواعھا وعلى ذلك فالعلاقة قائمة بین الم
  :تحكمھا وذلك على النحو التالي 

  

در بالاشتراطات      1067لسنة  991من القرار الجمھوري رقم ) 1(أشارت المادة   -  1 ھ یص ى أن إل
ال الصناعیة والت     ضعةالعامة الواجب توافرھا في المحال الخا وانین المح ام ق م   لأحك ة رق جاری

م   1956لسنة  371والمحال العامة رقم  1954لسنة  453 نة   2والملاھي رق رار  1956لس  ق

ا   العمل والصحة موافقة وزراء من وزیرالإسكان والمرافق بعد والصناعة والري والداخلیة  أم
م  ادة رق دار     م) 2(الم ة لإص ال المحلی ق بالمح كان والمراف زة الإس ددت أجھ د ح رار فق ن الق

ة      الترخ زة التابع دم الإخلال بحق الأجھ یص المنصوص علیھا في القوانین السابقة وذلك مع ع
ادة   ا ورد      ) 5(للوزارات المختلفة في التفتیش الفني كما جاء في الم ذا بخلاف م رار وھ ن الق م

نة  ) 1(بالقانون رقم  ادة   1973لس ة وسیاحیة        ) 2(م آت فندقی ة منش اء أو إقام ھ لا یجوز إنش أن
تغلالھا یاحة    إلا واس ن وزارة الس رخیص م ؤ،  بت ات   ووت یاحة الاختصاص ى وزارة الس ل إل

ومع ذلك تحدد بالشروط والمواصفات  ، المنصوص علیھا في قوانین المحال العامة والملاھي 
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روط             دد ش یاحة وتح ر الس ة وزی د موافق كان بع ر الإس ن وزی رار م ائیة بق یة والإنش الھندس
  .من وزیر النقل بعد موافقة وزیر السیاحةومواصفات الفنادق العائمة بقرار 

  

من قانون المحال العامة أنھ إذا كان ملحقا بالمحال العامة محل خاضع ) 35(أشارت المادة   -  2
وجب أن تتوافر في ھذا  1954لسنة ) 453(لأحكام قانون المحال الصناعیة والتجاریة رقم 

لصناعیة والتجاریة ولائحتھ ،  وإذا المحل الاشتراطات المنصوص علیھا في قانون المحال ا
كان ملحقا بالمحل العام ملھى وجب أن تتوافر في الملھى الاشتراطات المنصوص علیھا في 

  .ولائحتھ 1956لسنة  372قانون الملاھي 
  

من قانون الملاھي أنھ إذا كان ملحقا بالملھى محل خاضع لأحكام قانون ) 95(أشارت المادة   -  3
وجب أن تتوافر في ھذا المحل  1954لسنة ) 453(والتجاریة رقم المحال الصناعیة 

الاشتراطات المنصوص علیھا في قانون المحال التجاریة والصناعیة ولائحتھ ، وإذا كان 
ملحقا بالملھى محل عام وجب أن تتوافر في ھذا المحل الاشتراطات المنصوص علیھا في 

  .ئحتھولا 1956لسنة ) 371(قانون المحال العامة رقم 
  

من قانون المحال العامة أنھ لا یجوز فتح أي محل عام إلا بعد ) 3(أشارت المادة رقم   -  4
الحصول على ترخیص في ذلك ،  كما یجوز أن یشمل الترخیص أي محل من المحال   
  .الصناعیة والتجاریة أو الملاھي الملحقة بالمحال العامة  

  
  

  ریةوتجا محال صناعیة.. عمراني تخطیط   - 21
  

من المسائل الضروریة في المحال الصناعیة والتجاریة وغیرھا من المحال المقلقة للراحة والمضرة 
نتج عن النشاط الذي یزاول فیھا إتلاف أو اھتزاز أو روائح كریھة أو آثار یبالصحة والخطرة والتي 

القدر الكاف لمنع ضارة بالسكان أو راحتھم أو أمنھم أن تكون بعیدة عن المساكن وما في حكمھا ب
المحال الصناعیة والتجاریة " و " التخطیط العمراني " الضرر وھذا ما یمكن تناولھ من خلال قانوني 

  :وذلك على النحو التالي " 
  
م   ) 2(أشارت المادة   -  1 وزاري رق نة   380من القرار ال الخاص بالاشتراطات لواجب     1975لس

ة للراحة والمضرة بالصحة      غیرھا منو الصناعیة والتجاریة المحال توافرھا في المحال المقلق
ذي         اط ال تج عن النش ي ین ع المحال الت لاق أو   ی والخطرة إلى أنھ یشترط في مواق ا إق زاول فیھ

دة عن  وأمنھم أن تك بالسكان أو راحتھم أو ضار أو روائح كریھة أو أثر اھتزاز اكن   ن بعی المس
ي        ع الضرر، وف افي لمن در الك ا بالق ي حكمھ ا ف ك یجوز أن تتضمن الاشتراطات      وم سبیل ذل

ي     كالعامة المقررة لكل نشاط ح ا ف ذه المساكن وم ما یقضي بتدبیر مسافة معینة بین المحال وھ
ا       ع الضرر ،  كم ة لمن حكمھا ،  ویجوز في بعض الحالات الاكتفاء باتخاذ الإحتیاطات اللازم

ادة   ارت الم اكن ال      ) 2(أش اكن أم م المس ي حك ر ف ھ یعتب ى أن یم   إل دة ودور التعل ادة المعتم عب
لي    ي والقنص ل السیاس ة والتمثی فیات ودور الحكوم يء  والمستش ة والملاج اكن الأثری والأم

ة     ات العام دة للإجتماع اكن المع اطق          .والفنادق والأم ي المن ة ف ال الواقع ك المح ن ذل ى م ویعف
ة المختصة بشئو         ة الإداری ك دون الإخلال بحق الجھ دة وذل ي   الصناعیة المعتم رخیص ف ن الت

  .تقریر الاشتراطات اللازمة لحمایة سكان ھذه المناطق
  

أو مواد غذائیة من القرار أنھ إذا كان المحل خاصاً بإنتاج أو تداول ) 4(أشارت المادة   -  2
ب ألا یقل البعد بینھا وبین زرائب المواشي جات أو أیة مواد أخرى یحتمل تلوثھا وبمشرو

 ن تربیة الجمال والدواجن ومعامل السماد العضوي ومستودعاتوالأغنام والخنازیر وأماك
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برازیة والأسطبلات والمجازر والمدابغ ومناطق الصناعات القذرة وما شابھ ذلك من لالمواد ا
  .مصادر التلوث عن المسافة المقررة بین تلك المصادر والمساكن

  
مقررة لوزارة الري ومؤسسة من القرار أنھ یجب استیفاء الأبعاد ال) 6(أشارت المادة   -  3

الطرق والكباري والھیئة العامة للسكك الحدیدیة أو فروعھا إذا كان المحل قریبا من   
  .مرافق تلك الجھات  

  

من قانون التخطیط العمراني المناطق الصناعیة على أنھا المناطق التي ) 32(عرفت المادة   -  4
و الورش أو المخازن أو المستودعات أو ن المصانع أو المعامل أمتخصص لما ینشأ أو یدار 

الحظائر وغیرھا من المحال المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة العامة أو المخلة بالأمن العام 
 -إقامتھا في غیر المناطق الصناعیة  حظرأو حركة المرور والتي یقتضى الصالح العام 

ناعات ومستویاتھا صاع الویصدر قرار من الوزیر المختص بالتعمیر والصناعة ببیان أنو
  .وتصنیفھا في جداول ، وتحدید الاشتراطات البیئیة والعمرانیة الواجب توافرھا لكل نوع

  

ادة   -  5 ناعیة   ) 33(الم اطق الص ي المن ة ف ة المختص دات المحلی ت الوح یط طالب انون التخط ن ق م
ر الصناعیة ال     المشروعات تحدید مواقع  اني غی ذلك المب ا ، وك ا   بكافة أنواعھ ي یسمح بإقامتھ  ت

  .المناطق الصناعیة وتبین الاشتراطات اللازم مراعاتھا فیھا في
  

من قانون التخطیط أنھ لا یجوز الترخیص في إقامة أیة منشأة في المناطق ) 35(ذكرت المادة   -  6
الصناعیة التي تحدد وفقا لأحكام قانون التخطیط إلا بعد موافقة الجھة الإداریة المختصة 

لتخطیط والتنظیم بالوحدة المحلیة على الموقع وفقا للشروط والأوضاع المبینة باللائحة بشئون ا
  .التنفیذیة

  

من اللائحة التنفیذیة لقانون التخطیط طالبت عند إعداد المخطط التفصیلي أن ) 25(المادة   -  7
المناطق یراعى تقسیم مناطق استعمالات الأراضي الواردة في المخطط العام طبقا لاحتیاجات 

  :ووفقا لما یلي 
  .المناطق السكنیة وتناولھا بالتفصیل  -  

ونوع ومسطح المحلات والاشتراطات  التداول حسب نمط التجاریة وتصنف المناطق  -
  .البنائیة وأیة اشتراطات أخرى

ف حسب نوع الصناعة والمعاییر البیئیة والدرجات المحتملة نالمناطق الصناعیة وتص  -
والغازات والاھتزازات والدخان والأتربة والوھج ومتطلبات  للضوضاء والروائح

  .النقل وغیرھا من المعاییر الأخرى
مناطق أخرى ومنھا مناطق الخدمات العامة والمناطق الترفیھیة والأثریة والتاریخیة   -

  .السیاحیة والطبیعیة والزراعیة وأخرىو
  

بإعداد  ) ئة العامة للتخطیط العمرانيالھی(من لائحة قانون التخطیط ) 29(طالبت المادة   -  8
ھا طینقوائم للأنشطة التجاریة والصناعیة وغیرھا من الأنشطة المختلفة واشتراطات تو  
  .لتسترشد بھا الوحدات المحلیة عند إعداد المخطط التفصیلي  

  

بیة المواقع التقریقانون التخطیط من لائحة ) 33(عند عملیة تقسیم الأراضي طالبت المادة   -  9
 البند) 44(، كما أوجبت المادة  إن وجدت المقترح تخصیصھا للأغراض التجاریة أوالصناعیة

مع  یتناسب بعرضكات المخصصة للاستعمالات التجاریة ومن اللائحة أن تكون البل) 6(
  .الاستعمال بحیث یسمح بإنشاء أماكن خارج حدود الشوارع للشحن والتفریغ
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ئحة قانون التخطیط أن یكون الترخیص بإقامة وإدارة أیة منشأة في من لا) 67(ذكرت المادة   - 10
لسنة ) 106(والقانون رقم  1954لسنة ) 453(المناطق الصناعیة وفقا لأحكام القانون رقم 

  .وغیرھا من القوانین واللوائح المعمول بھا 1976
  
  

  عمراني  تخطیط.. محال عامة   - 22
  

وكذلك الوكالات ) المحال المعدة لتقدیم المأكولات والمشروبات -ق الفناد - المطاعم (المحال العامة 
والبنسیونات والمحال المدة لإیواء الجمھور وكلھا لھا متطلبات خاصة بھا من حیث الموقع ومتطلبات 

أخرى تؤثر على آداءھا لوظائفھا وھو ما یمكن تنظیمھ من خلال قانوني التخطیط العمراني  یةتخطیط
  :كما یلي  والمحال العامة

  

  :من قانون المحال العامة المحلات إلى نوعین ) 1(صنفت المادة   -  1
   مـیماثلھا من المحال المعدة لبیع أو تقدی ي وماـم والمقاھـطاعمل الـیشم  : النوع الأول  
  .المأكولات أو المشروبات بقصد تناولھا في ذات المجال    
  والبنسیونات والبیوت المفروشة وما یماثلھا من  ادق والوكالاتـویشمل الفن  :  النوع الثاني   
  .المحال المعدة لإیواء الجمھور على اختلاف أنواعھا    
    
ادة     نص الم ى ) 2(وت وز عل ھ لا یج اء     أن وارع أو أحی وع الأول في ش ن الن ة م ال عام تح مح ف
الس            یصدر   راح المج ى اقت اء عل ة بن ة والقروی ر الشئون البلدی رارا من وزی ة  بتحدیدھا ق البلدی
ادة     نص الم ذلك ت افظ ، وك ة المح د موافق یط بع ئون التخط ى ش ة عل ة القائم ى ) 2(المختص عل
اكن      جون أو الأم ن الس القرب م ر الصحیة أو ب ع غی ي المواق ال ف ك المح تح تل وز ف ھ لا یج أن
لا             ة ف ع مشروبات روحی ال تبی ك المح ت تل ات ، وإذا كان المعدة للعبادة أو الأضرحة أو الجبان
  .جوز فتحھا بالقرب من المدارس أو المستشفیات أو المستوصفات أو الثكناتی  

  

من لائحة قانون المحال العامة أشارت إلى أنھ لا یجوز فتح محال من النوع ) 2(المادة   -  2
  .الأول في الممرات الخصوصیة  

  

دائمة أن تقل المسافة من اللائحة إلى أنھ لا یجوز في المحال المقامة من خیام ) 3(تنص المادة   -  3
  .بین الحد الخارجي لتلك المحال وبین المساكن عن خمسین متر من جمیع الجھات
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  عمراني تخطیط.. ملاھي   - 23
  

والألعـاب  الانزلاقتشمل الملاھي السینما والمسارح والنوادي والكازینوھات والكباریھات وحلقات 
من حیث  یةھا لھا متطلبات تخطیطلرمایة وغیرھا وكالترفیھیة وحمامات السباحة ومحال السباق وال

،  الموقع والمساحة والبعد بینھا وبین الاستعمالات الأخرى الواردة في المخطط العام والتفصیلي 
  :وعلیھ فإنھ من الطبیعي أن یكون ھناك علاقة بین قانوني التخطیط والملاھي كما یلي 

  
ادة    -  1 نص الم ى) 2(ت ي عل انون الملاھ ن ق ات   م ي الجھ ة وإدارة ملاھي إلا ف وز إقام ھ لا یج أن

ر  ى       والأحیاء أو الشوارع التي یصدر بتحدیدھا قرار من وزی اء عل ة بن ة والقروی الشئون البلدی
افظ        ة المح ى موافق د حصولھا عل ة وزارة   ، اقتراح المجالس البلدیة المختصة بع ویجب موافق

وع    الداخلیة إذا تضمن القرار جھات أو أحیاء أو شو ن الن ة م ارع لا یجوز فیھا فتح محال عام
رة         ي الفق ا ف وارع المنصوص علیھ اء أو الش ات أو الأحی الأول ، على أنھ یجوز في غیر الجھ

رواد         ةالسابق ة إذا كانت مخصصة بصفة أصلیة ل الترخیص في إقامة ملاه ملحقة بمحال عام
ة       ي إقام رخیص ف وز الت ا یج ان ، كم ذات المك ت ب ال وكان ذه المح ات    ھ ة بالھیئ لاه خاص م

ة أو       والمؤسسات والجمعیات أو المعاھد والمدارس متى كانت ذي تشغلھ الھیئ ار ال ة بالعق ملحق
  .المؤسسة أو الجمعیة أو المعھد أو المدرسة بشرط عدم استغلالھا في أغراض تجاریة

  
م   ) 2(أشارت المادة   -  2 ة رق نة   698من قرار وزیرالشئون البلدی أن الا ىف 1957لس شتراطات  ش

ن   100أنھ یجب ألا یقل عن  ىالعامة الواجب توافرھا في الملاھي إل متر البعد بین أیة نقطة م
یم     د التعل ادة أو معاھ حدود الملھي وبین أقرب نقطة من حدود المؤسسات العلاجیة أو دور العب

عائر الد     ة الش د إقام ع مواعی ارض م ي لا تتع ك الملاھ ل بتل د العم ت مواعی ة أو إلا إذا كان ینی
ین     500الدراسة بالمعاھد ، كما یجب ألا یقل البعد عن  متر بین أیة نقطة من حدود الملھى وب

 أو مقالب المواد البرازیة أو قمائن الجیر أو المدابغ ،  ویراعى أقرب نقطة من حدود المجازر

ا   اء والجھ ي الأحی دن أو ف ام للم یط الع ا للتخط وفة طبق ي المكش ع الملاھ ون مواق ت أن تك
  .والشوارع التي یصدر بتحدیدھا قرار من وزیر الشئون البلدیة والقرویة

  
اري ـالطرق والكبالري ومن القرار فأوجبت استیفاء الأبعاد المقررة لمصالح ) 3(أما المادة   -  3

  .والھیئة العامة لسكك حدید مصر أو فروعھا إذا كان الملھى قریبا لمرفق تلك الجھات
  
اجھة الملھى مطلة على طریق عام أو على ممر خاص متصل بطریق عام یجب أن تكون و  -  4

وفقا لمجموعة من الشروط ویحدد عرض الممر ومخارجھ تبعا لعدد المتفرجین إذا كان أقل 
  .شخص 500، أو یزید عن  شخص 500:   300شخص أو من  300من 

  
تخطیط منطقة وسط  من لائحة قانون التخطیط العمراني أنھ عند) 62(أوضحت المادة   -  5

انتظار   المدینة تتولى الوحدات المحلیة تحدید المعدلات التخطیطیة الخاصة بتوفیر أماكن   
بالنسبة للمسارح   السیارات وأماكن التحمیل والتفریغ مراعاة لعدد من العوامل منھا عدد الكراسي 

  .ودور السینما والملاھي والمطاعم والمقاھي وما في حكمھا
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  ملاھي  - عامةمحال  – محال صناعیة وتجاریة ..تنظیم مباني - 26،  25،  24
  

یتناول قانون تنظیم المباني عملیة تنظیم المبنى من الداخل وأجزاء من الخارج حیث یتناول عملیة 
الإضاءة والتھویة والمسطحات الداخلیة والارتفاعات الداخلیة والخارجیة والفتحات والبروزات 

یبات ومواد النھو والحمامات والمطابخ وأعمال المیاه والصرف والكھرباء وغیرھا والسلالم والتشط
من الأمور التي أیضا تتعلق بالمحلات سواء كانت محال صناعیة وتجاریة أو محال عامة أو ملاھي 

  :وسوف نتناول كل منھا على حدة كما یلي 
  
  : المحال الصناعیة والتجاریة  :ولا ا
  

ي   بشأن الاشتراطات الواجب 1975لسنة  380لقرار الوزاري رقم من ا) 7(المادة   -  1 ا ف  توافرھ

ة  المحال الصناعیة  ن   والتجاری ا م ة للراحة والمضرة بالصحة     المحال  وغیرھ والخطرة   المقلق
بن      ن الطوب الل تناولت مواد الإنشاء وبحیث تلائم نوع النشاط المزاول بالمحال سواء كانت م

ك     ل الطوبئأو السویسي أو بدا ابھ ذل ا ش الأحمر أو ألواح معدنیة أو خشبیة أو إسبوستس أو م
ة    اكن المعرض ون الأم ري أن تك ل نھ یلة نق ات أو وس ى خام أة عل ال المنش ي المح ، ویجب ف

  .للنیران من مواد مقاومة للحریق
  

من القرار أن تكون الأرضیات مستویة من مادة صلبة قابلة للغسیل كما ) 8(أوجبت المادة   -  2
العازلة  سوب أرضیة المحال بالنسبة للشوارع ووضع الطبقاتنمن القرار م) 9(اولت المادة تن

فقد تناولت الارتفاعات الداخلیة بالنسبة لأماكن العمل ) 10(وعملیات الصرف ، أما المادة 
رات، وكذلك دورات المیاه كما تناولت المادة موالأماكن الملحقة بھا كالمكاتب والمخازن والم

مساحتھا والأنشطة الممكن مزاولتھا نسبة الأسقف وشروطھا والسنادر و) 12(،  )11(
  .وتھویتھا وإضاءتھا

  

من القرار موضوع التھویة وحجم الفراغ المخصص للشخص الواحد من ) 13(تناولت المادة   -  3
من ) 14( لمادة، كما تناولت ا أي نقص في الھواء النقيلا یحدث الھواء وتھیئة المحل بحیث 

  .القرار موضوع الإضاءة ومسطح الفتحات المطلوبة وكذلك الاستعانة بالإضاءة الطبیعیة
  

) 21(حتى ) 16(أعمال البیاض والدھانات ، أما المواد من من القرار ) 15(تناولت المادة   -  4
رف الموارد المائیة والتجھیزات الصحیة ودورات المیاه والأدشاش وأعمال الص تفتناول

  .الصحي
ران     ) 25(حتى ) 22(أما المواد من  ة والأف ة والتوصیلات الكھربائی فقد تناولت القوى المحرك

  .وبیوت النار والوقود
  

ادة   -  5 د  ) 26(الم رار بن ن الق ة    ) 10(، ) 9(م ائل ملائم وفیر وس روطھا وت لالم وش ت الس تناول
روب     للھروب بما یتناسب مع عدد العاملین وارتفاع المبنى ونوعیة ائل الھ الإنشاء وتشمل وس

ة       ( ة الثابت ة والخارجی لالم الداخلی ي والس ات والمماش واب والفتح رات والأب رق والمم الط
ا   ة وغیرھ د    )والمتحرك نص البن ن       ) 18(، وی ھ لا یجوز إیصال المحال بالسكن ، ولك ى أن عل

  .ھندس المقیمصانع الكبیرة خاصة بالمدیر أو الممیمكن الموافقة على بعض المساكن داخل ال
  

ادة    -  6 ارت الم ات   ) 31(أش افات والارتفاع اد والمس ن الأبع اوز ع ن التج ھ یمك رار أن ن الق م
ي    ا ف وص علیھ ة المنص دود    الداخلی ي ح ك ف ة وذل تراطات النوعی رارات الاش رار وق ذا الق   ھ
ي          %  10   ھ ، وف ن أجل ررت م ذي ق رر ال وع الض اوز وق ذا التج ى ھ ب عل رط ألا یترت بش
ات          جمیع الأ   افات أو الارتفاع اد والمس ى التجاوز الإخلال بالأبع وال لا یجوز أن یترتب عل ح
  .المقررة بقانون تنظیم المباني ولائحتھ التنفیذیة  
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من لائحة قانون التنظیم أنھ في حالة إنشاء محال تجاریة بالمبنى ) 5(أشارت المادة   -  7
  .دورة للرجال وأخرى للنساءیجب تھیئة دورات المیاه اللازمة على ألا تقل عن   

  
  :المحال العامة   :ثانیا 

  

م   25إلى 5تناولت المواد من   -  1 نة   424من القرارالوزاري رق أن   1957لس ي ش الاشتراطات   ف
ي  ا ف ب توافرھ ة الواج س  العام ة نف ال العام انون    المح ي ق ي وردت ف ا الت تراطات تقریب الاش

  ضیات والارتفاعاتالمحال الصناعیة والتجاریة حیث تناولت الأر
ة ودورات         وارد المائی دھانات والم اض وال ة والبی الداخلیة الأسقف والسنادر والإضاءة والتھوی

  .والوقودن والمداخ الكھربیة والمیكانیكیة والمواقد والقوى المیاه وأعمال الصرف
  

ام التشر        ) 6(أشارت المادة   -  2 ع عدم الإخلال بأحك ھ م انون التنظیم أن ة  من لائحة ق یعات المنظم
اء ى  لإنش ال عل تلاف أنواع المح ااخ اع  لا ھ ل الإرتف وز أن یق داخلي یج ع  ال ي جمی الص ف  الخ

ن  ى      2ر70الأدوار ع در إل ذا الق ن ھ ل ع وز أن یق ر ، ویج داخ  2ر3مت ر للم ام  نمت والحم
  .والطرقات الداخلیة

  
  :الملاھــي   :ثالثا 

  

م    -  1 وزاري رق رار ال نة  698الق أن ا 1957لس ي ش ي   ف ا ف ب توافرھ ة الواج تراطات العام لاش
ن        واد م ت الم ث تناول ة حی ور التنظیمی ى  ) 5(الملاھي تناول بعض الأم اء   ) 13(إل واد الإنش م

ن    واد م ا الم قف ، أم ة والأس ات الداخلی یات والارتفاع اء والأرض ى ) 14(والبن د ) 26(حت فق
واد من   صالات العرض والسنادر والبلكونات والسلالم  - تناولت المسارح ) 28(، وتناولت الم

ال الصرف الصحي      ) 37(إلى  اه وأعم ائي ودورات المی ورد الم ن   . الم واد م ى ) 38(والم  حت

ن  ، والأنابیب الضوئیة التي تعمل بالتفریغ الكھربي الكھربیة فقد تناولت القوى) 64(  والمواد م

ى ) 65( داخن ، وت ) 67(حت واد والم ود والم ة والوق ت الالات المحرك ن تناول واد م ت الم ناول
  .اشتراطات التھویة والفتحات والبیاض والدھانات) 74(حتى ) 68(

  
  

  آثارحمایة ..  عمراني  تخطیط  -  27
  

تعتبر المناطق الأثریة مناطق ذات طابع خاص یجب الحفاظ علیھا وتنمیتھا بطرق معینة ویجب عند 
لتھ قوانین التخطیط والآثار على وضع المخططات العامة والتفصیلیة أن یراعى ذلك وھذا ما تناو

  :النحو التالي 
  

ادة   -  1 نص الم ة    ) 21(ت ي الأثری ار والأراض ع الآث ى مواق ین أن تراع ھ یتع ار أن انون الآث ن ق م
والمباني والمواقع ذات الأھمیة التاریخیة عند تغییر تخطیط المدن والأحیاء والقرى التي توجد 

ة       بھا ولا یجوز تنفیذ التخطیط المستحدث ة والتاریخی اطق الأثری ي المن دیل ف أو التوسع أو التع
  .وفي زمامھا إلا بعد موافقة حیث الآثار مع مراعاة حقوق الارتفاق التي ترتبھا الھیئة

  

ادة   -  2 ارت الم ة ) 11( أش ن لائح ة      م ن مجموع ون م ام یتك ط الع یط أن المخط انون التخط ق
  .والأثریة مناطق التاریخیة والسیاحیةعلیھا ال موضحا خرائط تشمل استعمالات الأراضي  

  

ادة     -  3 ت الم ام      ) 7(طالب اد المخطط الع د اعتم ة بع ادر الوحدات المحلی یط أن تب انون التخط ن ق م
بإعداد مشروعات التخطیط التفصیلي للمناطق ووضع اشتراطات المناطق ومنھا الاشتراطات  
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ة     ة بالمناطق التاریخیة والسیاحیة والأثریة بما یكـالخاص وانین المنظم ا للق ا وفق فل الحفاظ علیھ
  .لھا

  
  

  ار ـــآث حمایة ..إعلانات   - 28
  

إن الإعلانات ھي نوع من أنواع الدعایة وممارسة الإعلان على الآثار قد یعمل على تشویھ الأثر وھو 
  .أمر مرفوض وھذا ما ینص علیھ كل من قانوني الإعلانات والآثار

  
ون الإعلانات على أنھ یحظر مباشرة الإعلان على المباني الأثریة من قان) 5(تنص المادة   -  1

من نفس القانون أن كل من ) 8(ودور العبادة والأسوار المحیطة بھا ، كما ورد في المادة 
باشر إعلانا أو تسبب في مباشرتھ بالمخالفة لھذا القانون یعاقب بغرامة لا تقل عن جنیھ واحد 

  .ولا تجاوز عشرة جنیھات
  

من قانون الأثار على أنھ یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشھر ولا ) 45(تنص المادة   -  2
تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنیھ ولا تزید عن خمسمائة جنیھ ، أو بإحدى ھاتین 
العقوبتین كل من وضع على الأثر إعلانات أو لوحات للدعایة أو كتب أو نقش على الأثر أو 

  .ت علیھوضع دھانا
  
  

  آثار حمایة .. مباني تنظیم   - 29
  
أن تكون بشروط معینة بحیث لا تطغى المباني على الأثر أو  إقامة المباني في المناطق الأثریة یجب إن

ار      ـتفسد مظھره على نح انون الآث اني وق انون تنظیم المب و غیر مرغوب ولذلك فإن وجود علاقة بین ق
  :على النحو التالي نول تلك العلاقة كما وردت بالقوانیوسوف نتنا، ھو أمر ضروري وھام 

  

من قانون تنظیم المباني على أنھ یجوز للجھة الإداریة المختصة بشئون ) 7(تنص المادة   -  1
التنظیم عدم الموافقة على طلبات الترخیص إذا كانت الأعمال المطلوب الترخیص بھا تقع في 

در قرار مسبب بوقف الترخیص فیھا لاعتبارات المدن أو المناطق أو الشوارع التي یص
  .تاریخیة أو ثقافیة أو سیاحیة

  

من قانون الآثار على أنھ لا یجوز منح رخص للبناء في المواقع أو ) 20(وتنص المادة   -  2
  .الأراضي الأثریة

  

من قانون الآثار أنھ یترتب على تسجیل الأثر العقاري عدم جواز ) 13(أشارت المادة   -  3
رئیس   أو بعضھ ، كما لا یجوز تجدید العقار أو تغییر معالمھ إلا بترخیص من  كلھدمھ ھ  

  .ھیئة الآثار ،  وكذلك لا یجوز ترتیب أي حق ارتفاق للغیر على العقار
  

ادة   -  4 اكن       ) 22(الم ي الأم اء ف رخیص بالبن دم الت ة بع ة المختص ت الجھ ار طالب انون الآث ن ق م
ة   ع الأثری ة للمواق ى   المتاخم ار عل ة الآث ة ھیئ ذ موافق د أخ ة إلا بع اطق المأھول ل المن داخ
رى          ي ت روط الت رخیص والش من الت ة أن تض ة المختص ى الجھ ت عل ا أوجب رخیص ، كم الت
ره         د مظھ ر أو یفس ى الأث ویضمن   ،الھیئة أنھا تكفل إقامة المبنى على وجھ ملائم لا یطغى عل
  .يلھ حرما یتناسب مع المحیط الأثري والتاریخ  
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  جبانات.. عمراني تخطیط   - 30
  

اه الرشح         ضارة صحیاً اًمن الطبیعي أن تكون لرفاة الموتى آثار إن می ذلك ف اطق السكنیة وك ى المن عل
ا           ات تخطیطی ع الجبان ار مواق تم اختی ذا ی وتى ، ولھ اة الم المصاحبة للمباني السكنیة لھا آثار ضارة برف

ي أقیمت من      ة للغرض الت ذا         بحیث تكون ملائم اطق الاستعمالات الأخرى وھ ر ضارة بمن ھ وغی أجل
  :ماجاء بقانوني الجبانات والتخطیط العمراني على النحو التالي 

  
من لائحة قانون الجبانات أنھ یكون إنشاء الجبانات وفقا لمجموعة من ) 3(ذكرت المادة   -  1

أماكن یمكن الدفن فیھا أو  الأوضاع منھا خلو الناحیة من الجبانات أو خلو الجبانات القائمة من
  .عدم ملائمة موقع الجبانة من الناحیة الصحیة أو التخطیطیة

  
من لائحة قانون الجبانات على أن یراعى في اختیار موقع الجبانات الجدیدة ) 5(تنص المادة   -  2

  :أو امتداد الجبانات القائمة ضرورة توافر الشروط الآتیة في الموقع 
كان في الجھة القبلیة أو القبلیة الشرقیة من المدینة أو القریة بحیث لا أن یكون بقدر الإم  -

  .تقع في مھب الریاح السائدة

متر من الحیز العمراني للمدینة أو القریة  200أن یكون على مسافة لا تقـل عـن   -
  .وحسب مقتضیات التخطیط

ون   - ان  -أن یك در الإمك ر   -بق ین الط ر ب ة مت ن مائ ل ع د لا یق ى بع یة أو عل ق الرئیس
  .متر 20یفصل بینھم بمنطقة تشجیر لا یقل عرضھا عن 

أن یكون بعیدا بما لا یقل عن مائة متر عن آبار المیاه الجوفیة ومجرى النیل وفرعیھ   -
  .والترع والریاحات والمصارف

  .أن یكون من الأماكن الأكثر ارتفاعا  -
مق كامل الجفاف لا یقل عن أن یكون مرتفعا عن منسوب میاه الرشح بحیث یتوفر ع  -

  .سم أسفل منسوب الدفن وإلا وجب ردم الموقع لتوفیر ھذا 50
  
من لائحة قانون الجبانات أجازت للمجلس المحلي أن یحدد نماذج محددة للبناء ) 13(المادة   -  3

  .تتفق مع التخطیط ومظھر الجبانة والأوضاع المحلیة
  
  

  نظافة ..عمراني  تخطیط  - 31
  

نظافة من العملیات الحیویة التي ترتبط بمظھر المدینـة وصحـة السكان ، وتعتبر المقالب إن عملیة ال
العمومیة الخاصة بجمـع المخلفـات والتخلـص منھـا من المسائل الھامة التي یجب مراعاتھا عند 

  .تخطیط المدن نظرا لما تسببھ من مضایقات وآثار ضارة على المناطق المجاورة لھا
  

  :ل من قانوني التخطیط العمراني والنظافة مجموعة من الشروط للتغلب على ذلك ومنھاوقد تناول ك
  
من قانون النظافة على أنھ یحظر وضع القمامة أو القاذورات أو المتخلفات ) 1(تنص المادة   -  1

  .أو المیاه القذرة في غیر الأماكن التي یحددھا المجلس المحلي
    

ة     فأوجبت عل حائ) 2(أما المادة  ر مسورة إزال ز الأراضي الفضاء سواء كانت مسورة أو غی
ادة      ا فرضت الم ا ،  كم ما یوجد علیھا من أكوام الأتربة والقاذورات ، والمحافظة على نظافتھ
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ویر     ) 7( دون بتس ا ب ي وجودھ س ف رى المجل ي ی ة الت اء أو الخرب ي الفض ى ملاك الأراض عل
ة أو القر     ر المدین ي     ضررا بالصحة أو إخلالا بمظھ ا للأوضاع الت ویرھا  وفق وم بتس ة أن یق ی

  .تبینھا اللائحة التنفیذیة للقانون
  

م  ادة ـرت الم ـحظ   -  2 ة        ) 4( رق ى نظاف ي تسيء إل ال الت اب بعض الأعم ة ارتك انون النظاف من ق
  :منھا  المدن

اري    - افورات أو المج قیات أو الن ي الفس ا ف س والأدوات وغیرھ ل الملاب تحمام أو غس الاس
  .العامةالمائیة 

  .قضاء الحاجة في غیر الأماكن المخصصة لھذا الغرض  -  
  .المجلس رور قطیع من الماشیة أو الحیوانات في غیر الطرق والشوارع التي یحددھا  -  

   وضع الحیوانات أو الدواجن في المیادین والطرق والشوارع والممرات والحارات -
  .شرفاتھاوالأزقة وكذلك مداخل المباني أو مناورھا أو     

  

ادة    -  3 ب   ) 17(وضعت الم ي المقال ا ف روط الواجب توافرھ ة بعض الش انون النظاف ة ق ن لائح م
  :منھا.. العمومیة أو الخصوصیة للتخلص من القمامة والقاذورات والمتخلفات

در            - ائدة بق اح الس اه الری ي عكس اتج ھلة المواصلات وف ة س أن یكون الموقع في منطق
  .متر 250سافة بینھ وبین المساكن عن الإمكان وألا تقل الم

  .متر 1ر8حاط الموقع بسور من مادة مناسبة بارتفاع لا یقل عن ی  -  
  .لفرزھا ب تخصیص مكان مناسبجتحویل القمامة إلى سماد عضوي ی  إذا أرید  -  

في حالة التخلص من القمامة بالحریق یزود الموقع بفرن أو أكثر ذي سعة مناسبة مع   -
  .القمامة قبل حرقھامراعاة فرز 

  یجوز التخلص من القمامة والقاذورات بطریق الردم الصحي في المنخفضات أو   -
  .سم مع الدك جیدا 15المجاري المائیة الملغاة وتغطى بالتراب بسمك لا یقل عن 

  

ة الشروط         ) 10(، ) 9(البند ) 59(المادة   -  4 الج قائم ى أن تع نص عل انون التخطیط ت ة ق من لائح
ات      الخاص دواجن والحیوان ة ال ر تربی یم حظ ا تنظ ور منھ ن الأم د م ي العدی یم الأراض ة بتقس

  .وحظر التخلص من القمامة والفضلات في ذات الأرض
  
  

  بیئةشئون  .. عمراني  تخطیط  -32
  

ة          ائص الجیولوجی طح الأرض والخص ة س اریس وطبیع ا التض ة ومنھ ع الطبیعی ائص الموق إن خص
یط    ائص المح ة وخص وي والھیدرولوجی ا       مالحی ان وكلھ اط الإنس ة ونش ى راح ا عل ث تأثیرھ ن حی
ى خریط     ؤثر عل ة ت ائص بیئی انون      ـخص وارد بق ام ال ط الع داد المخط د إع تخدامات الأرض عن ة اس

و التالي حالتخطیط العمراني ، ولذلك كانت العلاقة بین قانوني التخطیط العمراني وقانون البیئة على الن
:  

قانون التخطیط العمراني أنھ یراعى في إعداد مشروعات التخطیط العام من ) 2(أشارت المادة   -  1
  .ات منھا الدراسات البیئیةسمجموعة من الدرا للمدن والقرى أن یكون عاما وشاملا وقائما على

  
ادة   -  2 ت الم دد ) 37(طالب یط أن تح انون التخط ن ق س  الم یط  الأس انون التخط ة لق ھ التنفیذی لائح

ي تت  اییر الت ذ والمع ددت  كأخ د ح ة ، وق اییر البیئی ا المع اطق ومنھ ین المن ة أو تحس اس لإزال س
  :ومنھا .. ھذه الأسس ) 60(اللائحة في المادة 

ث           - ن حی ارة م تعمالات الض كنیة والاس اطق الس كنیة بالمن ر الس تعمالات غی الاس
د     ق أو انفجار أو تول الضوضاء والاھتزازات والروائح الضارة وخطورة نشوب حری
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را ببات       حش ن المس ك م ر ذل ان وغی ة أو دخ حة أو أترب ارة بالص ات ض ت أو حیوان
  .الضارة بالبیئة والإنسان

ة   - اطر الناتج ة عالمخ ببات طبیعی انات (ن مس واطيء  –فیض ل ش تنقعات   -تآك  –مس
  ).طبوغرافیة السطحو –مخار سیول 

  .صلاحیة المرافق والصرف الصحي ونظافة البیئة  -
  
  :قانون البیئة عددت الأعمال التي یقوم بھا جھاز شئون البیئة ، ومنھا من ) 5(المادة   -  3

ـة      - اطق العمرانی ة للمن رائط البیئی ذلك الخ ي وك ع البیئ ن الوض ات ع داد الدراس  إع
ة           د تخطیط وتنمی ا عن زام بھ اییر الواجب الالت ا ووضع المع والمناطق المخطط تنمیتھ

  .للمناطق القدیمة لمعاییر المستھدفةاالمناطق الجدیدة وكذلك 
  .وضع أسس وإجراءات تقویم التأثیر البیئي للمشروعات  -  
  .إعداد خطة للطواريء البیئیة والتنسیق بین الجھات المعنیة  -  
  .إدارة المحمیات الطبیعیة والإشراف علیھا  -  
  الاشتراك في إعداد الخطة القومیة المتكاملة لإدارة المناطق الساحلیة بالبحرالمتوسط   -  

  .والأحمر بالتنسیق مع الجھات المعنیة
  
من قانون البیئة أن یكون الموقع الذي یقام علیھ أي مشروع مناسب ) 34(اشترطت المادة   -  4

لملوثات  اللنشاط ووفق خطة استخدام الأرض وبما یضمن عدم تجاوز الحدود المسموح بھ
اة أن یكون مجموع الأصوات الجھات مانحة الترخیص بمراع) 42(الھواء ، كما طالبت المادة 

  .المنبعثة في منطقة واحد في نطاق الحدود المسموح بھا
  
من قانون البیئة أنھ یحظر إقامة أیة منشآت على الشواطيء ) 74(والمادة ) 73(ذكرت المادة   -  5

  للجمھوریة لمسافة مائتي متر إلى الداخل من خط الشاطيء أو إجراء أي عمل یكون  ةالبحری
من شأنھ المساس بخط المسار الطبیعي للشاطيء أو تعدیلھ إلا بعد موافقة الجھة الإدارة   

  .المختصة بالتنسیق مع جھاز شئون البیئة
  
د ی   -  6 ادة  ) 5(نص البن ن الم ة   ) 28(م ق معالج ع مراف ار مواق ة أن تخت انون البیئ ة ق ن لائح م

كنیة والعمرانیة بمسافة لا تقل عن وتصریف النفایات الخطرة في منطقة تبعد عن التجمعات الس
واد الخطرة     ) 30(ثلاثة كیلومترات ،  كما ذكرت المدة  داول الم اج وت أن على القائمین على إنت

ذه          فاختیار الموقع الذي یتم  ة ھ ة وكمی ة حسب نوعی ا للشروط اللازم اج والتخزین طبق یھ الإنت
  .المواد
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  إدارة محلیة.. عمراني  تخطیط -  33
  

طیط والإدارة المحلیة الركیزة الأولى التي یرتكز علیھا الحكم في الدولة المعاصرة ، فلا یمكن إن التخ
ة    اءة عالی أن تقوم التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة إلا على أساس تخطیط سلیم ، وإدارة محلیة ذات كف

تم  ا ،     في الأداء ،  كما أن الإدارة والتخطیط یجیب أن كونا معا نسیجا واحدا لكي ت ل أبعادھ ة بك التنمی
  .1وعلى كافة مستویاتھا بصورة متكاملة ومتوازنة 

  

ود             ن الطبیعي وج ي ، وم ال التخطیط العمران ي تباشر أعم ة الاختصاص الت الإدارة المحلیة ھي جھ
  :علاقة بین قانوني الإدارة المحلیة والتخطیط العمراني على النحو التالي 

  

ة    من قان) 1(تنص المادة رقم   -  1 ولى الوحدات المحلی ي    –ون التخطیط العمراني على أن تت ل ف ك
ھا رة اختصاص ة   -دائ لال لجن ن خ داد    بم ي إع یط العمران ئون التخط تص بش ة تخ ل محافظ ك

افظ    ن المح رار م ة ق ذه اللجن كیل ھ در بتش رى ،  ویص دن والق ام للم یط الع روعات التخط مش
داد    ویحدد الوزیر المختص بالتعمیر بالاتفاق مع الوزیر ات إع المختص بالإدارة المحلیة أولوی

  .مشروعات التخطیط العام للمدن والقرى
  

ة    ) 5(ر في المادة ـذك  -  2 ام الإدارة المحلی انون نظ :  " من قانون التخطیط أنھ مع مراعاة أحكام ق
در بتشكیلھ        از یص دن جھ ة أو عدة م یجوز استثناءاً من الأحكام السابقة أن یتولى تخطیط مدین

  ".ان اختصاصاتھ قرار من رئیس مجلس الوزراء وبی
  

ة    ) 9(أجازت المادة رقم   -  3 دة المحلی ام       -من قانون التخطیط للوح تم إعداد المخطط الع ى أن ی إل
یلي ة      -والتفص ة أو القری ي بالمدین بعض الأراض یلیة ل یط تفص روعات تخط ع مش ا ، وض كم

ة    ) 10(أجازت المادة رقم  ن      وضع قواعد واشتراطات مؤقت ر م ة أو أكث ران بمنطق نظم العم ت
  .التفصیلي المخطط اعتماد أن یتم المعتمد إلى عدم الإخلال بالمخطط العام القریة مع المدینة أو

  

ومي        -  4 ن التخطیط الإقلیمي والتخطیط الق و جزء م رى ھ دن والق ام للم ار أن المخطط الع باعتب
واد   رت الم امل ذك انون الإدا) 9(، ) 8(، ) 7(الش ن ق ى  م ة إل یم الجمھوری ة أن تقس رة المحلی

یط   ة للتخط ادي لجن یم اقتص ل إقل أ بك ر ، وینش ة أو أكث ا محافظ ل منھ م ك ادیة یض الیم اقتص أق
الإقلیمي تختص بالتنسیق بین خطط المحافظات وإقرار الأولویات التي تقترحھا ھیئة التخطیط  

ي تتب   البحوث     الإقلیمي ،  كما ینشأ بكل إقلیم ھیئة للتخطیط الإقلیم ر التخطیط وتختص ب ع وزی
ة       زة الفنی ة والبشریة وإعداد الأجھ والدراسات اللازمة لتحدید إمكانیات وموارد الإقلیم الطبیعی

  .للقیام بالبحوث والدراسات وأعمال التخطیط على مستوى الإقلیم
  

ا  من قانون الإدارة المحلیة اختصاصات المجالس المحلیة للمحاف) 12(ذكرت المادة   -  5 ظات ومنھ
روعات    راح مش یید واقت كان والتش ات الإس ي بمتطلب ا یف ة بم روعات العام ى المش ة عل الموافق

  .التخطیط العمراني والموافقة على إنشاء المرافق
  

م   -  6 ادة رق رت الم ي  ) 7(ذك ل ف ة ك دات المحلی ر الوح ة أن تباش انون الإدارة المحلی ة ق ن لائح م
  :دائرة اختصاصھا الأمور التالیة 

  .المیاه والصرف الصحي تإنشاء وإدارة وتشغیل وصیانة عملیا  -  
  تخطیط وإنشاء المنتزھات العامة وسعة الطرق والشوارع ورصفھا وصیانتھا وتنفیذ   -

 .أعمال تحسین البیئة والنظافة العامة
تنفیذ القوانین والاشتراطات الخاصة المتعلقة بإنشاء الأسواق العامة والسلخانات   -

  .توالجبانا
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والأحكام واللوائح المتعلقة بأعمال التنظیم وتقسیم الأراضي والمباني  تطبیق القوانین  -  
  .والرقابة على إشغالات الطرق    

  
  

  عمراني تخطیط  ..نزع ملكیة   - 34
  

ة بعض الأراضي أو             زع ملكی د وأن یصحبھا ن وال لاب ي معظم الأح ي ف إن عملیات التخطیط العمران
عامة ولذلك ورد بقانون التخطیط العمراني باب كامل عن نزع الملكیة ، ھذا بخلاف العقارات للمنفعة ال

ة        زع الملكی ي ون انوني التخطیط العمران ین ق قانون نزع الملكیة المخصص لذلك ، ولذلك فإن العلاقة ب
  :للمنفعة العامة وردت على النحو التالي 

  

دة      تناول قانون التخطیط العمراني عملیة نزع الملكی  -  1 نص الم ث ت ل حی اب كام ن  ) 42(ة في ب م
یط   انون التخط راض         : "  ق ة أغ ارات لكاف ة العق زع ملكی ة ون ة العام ر المنفع ى أن تقری عل

التخطیط العمراني وفقا للضمانات والأحكام والإجراءات المقررة بالقانون المنظم لنزع الملكیة 
ة لأغراض ا    ة العام وزراء      للمنفعة العامة ، ویصدر بتقریر المنفع س ال ن مجل رار م لتخطیط ق

دخل    التعمیر وی تص ب وزیر المخ ب ال ى طل اء عل وفیر  فبن ي وت یط العمران راض التخط ي أغ
  " .المواقع العامة لانتظار السیارات  اوكذ،  المساحات الخضراء 

  

اء             ) 43(تنص المادة   -  2 د الأحی ة لتجدی زع الملكی أن ن ي ش ھ تسري ف ى أن انون التخطیط عل من ق
ة     الأحكا زع الملكی نظم لن انون الم م الواردة في ھذا الباب وذلك علاوة على ما یكون مقررا بالق

  .للمنفعة العامة من قواعد ومزایا وضمانات أفضل
  

ارات       ) 53(وحتى ) 44(تناولت المواد أرقام من   -  3 ة وحق العق ة العام رار المنفع عملیات نشر ق
ة حصر الأملاك      ی (وتقدیر تعویض الملاك وجھ یش     ) ش المساحة تفت ات تفت ى بیان والطعن عل

  .المساحة وطرق تعویض الملاك ونقل الملكیة للمنفعة العامة
  

ادة ـذك  -  4 رق    ) 4(رت الم اء الط ة إنش ة العام ال المنفع ن أعم د م ھ یع ة أن زع الملكی انون ن ن ق م
دة     ـوالش اء جدی اء أحی دھا أو إنش دیلھا أو تمدی یعھا أو تع ادین أو توس ذ. وارع والمی لك وك

راض     ـمشروع  رات وأغ ات والمم اري والمزلقان اء الكب حي وإنش رف الص اه والص ات المی
انون      ـن المرافـط العمراني وتحسیـالتخطی ي أي ق ة ف ة العام ال المنفع ق العامة وما یعد من أعم

  .آخر
  

ذلك یجوز   كما یجوز    أن بقرار من مجلس الوزراء إضافة أعمال أخرى ذات منفعة عامة ، وك
زع   ة            یشمل ن رى الجھ ارات ت ة عق ة للمشروع الأصلي أی ارات اللازم ة فضلا عن العق الملكی

ن      ا م ا بحالتھ القائمة على أعمال التنظیم أنھا لازمة لتحقیق الغرض من المشروع أو لأن بقائھ
  .حیث الشكل أو المساحة لا یتفق مع التحسین المطلوب
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لفرض شروط تتعلق بارتفاعات   2106،   2105،   2104صدرت القرارات الوزاریة أرقام   -  3

م   -المباني أشد قیوداً مما ورد بقانون التنظیم على بعض المناطق وھي شارع العروبة   -المقط
رت  ,  وبعض الناطق بالجیزة والأسكندریة -المعادي القدیمة  -جاردن سیتي  -الزمالك  وقد ذك

م ی          ا ل ق فیم ھ یطب رارات ان ذه الق ة من ھ ادة الثالث ھ الم رار     رد ب ذا الق ى ھ ة  أنص ف ام الائح حك
لأن ھناك مناطق اخرى تخضع ... وھذا ما یخالف  قانون التخطیط ... التنفیذیة لقانون التنظیم 

انون التنظیم   ا ورد بق اع عم ن الارتف د م ثلا  –لاشتراطات تح ر م ة نص ث  –مدین ر ـاعتبحی
ر  -24المادة  - قانون التخطیط العمراني ي     شروطا  ار التقسیم الشروط الواردة بق أتي ف ة ت بنائی

ة             اذ كاف ة المختصة اتخ دة المحلی ى الوح اني ، وعل وائح المب وانین ول واردة بق ام ال مرتبة الأحك
ل و  ذ  ضع الإجراءات والقرارات التي تكف ا   ھا موضع التنفی رت كم ادة   اعتب انون    )23(الم ن ق م

ارتفاق یجوز للمشترین والمقسم التخطیط العمراني قائمة الشروط الواردة بقرار التقسیم حقوق 
   .أن یتمسكوا بھا بعضھم قبل بعض

  
  

من اللائحة تضع الوحدة المحلیة عند إعداد المخطط التفصیلي الكثافة ) 27(في المادة   -  4
  :البنائیة للمناطق في الحدود القصوى التالیة   
  .)5( منطقة وسط المدینة بالمدن القائمة    -  
  .)4(دینة بالمدن القائمة أي منطقة غیر وسط الم  -  
  .)2( المدن الجدیدة والامتدادات العمرانیة للمدن القائمة  -  

انون             واردة بق ع الارتفاعات ال ك یتعارض م إن ذل ات ف ذه الكثاف و طبقت ھ وجدیر بالذكر أنھ ل
  من لائحة قانون التنظیم على ) 20(أشارت الفقرة الأخیرة من المادة ولذلك  تنظیم المباني

 الشروط الخاصة بالارتفاعات بقانون التنظیم على المدن التي یتم اعتماد المخطط  تسريأنھ لا 
  .والبنائیة البنائیة والكثافة السكانیة لھا متضمنا الاشتراطات التفصلیي

  .وھذا بالطبع یعتبر تنسیق بین ماجاء فى قانون التنظیم وماورد بقانون التخطیط 
  

 للاستعمال اللائحة ألا یقل عرض قطع الأراضي المخصصة نم) 1( بند) 45(طالبت المادة   -  5

وھذا یستلزم التنسیق مع ماورد  متر مع بعض الاستثناءات في بعض المناطق 10السكني عن 
  .بقانون التنظیم الذى یحدد ابعاد ومسطحات المبنى من الداخل 

  

بتجدید الأحیاء  من لائحة قانون التخطیط العمراني في الشق الخاص) 69(ذكرت المادة   -  6
  :الأسس والمعاییر اللازمة لإتخاذ قرار الإزالة أو التحسین منھا  مجموعة من

  .نسبة إشغال قطع الأراضي بالمباني  -  
  .ة البنائیةــالكثاف  -  

المسافة بین فتحات الوحدات المتقابلة المطلة على الشوارع ودخول الشمس للأدوار   -
  .السكنیة السفلیة

  .ة والتھویة للوحدة السكنیةكفایة الإضاء  -  
  .القانونیة وفقا لقانون التنظیم ولائحتھ توافروجود مطبخ ومدى مطابقتھ للأبعاد  -  
  .توفر وجود حمام أو دورة میاه وكفاءة صرفھا  -  
  .عدد الغرف التي تفتقر إلى فتحات على الخارج أو على أفنیة قانونیة  -  
  .تبعاً لقانون التنظیم ولائحتھ 2م 10عدد الغرف التي تقل مساحتھا عن   -  

  وھذه كلھا معاییر تدخل فى نطاق قانون التنطیم 
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  فرض مقابل تحسین  .. عمراني تخطیط  - 35

  
ي یطرأ ع             ارات الت ى العق ل تحسین عل رض مقاب ي وف انوني التخطیط العمران ین ق ة ب ا  لتتمثل العلاق یھ

ال          م أعم ي أن معظ ة ف ة العام ال المنفع ة و    تحسین بسبب أعم ة عام ر منفع ل  ف التخطیط تعتب رض مقاب
ى     ي وردت عل تحسین على أعمال المنفعة العامة بمثابة فرض مقابل على كثیر من أعمال التخطیط الت

  :النحو التالي 
  

   ال المنفعة العامة والمناطق التيمن قانون فرض مقابل تحسین حددت أعم) 3(، ) 2(المواد أرقام  
  :یطرأ علیھا تحسین كما یلي 

    
ة        - ة العام ال المنفع ن أعم ر م دیلھا تعتب یعھا أو تع ادین أو توس رق والمی اء الط ارات  إنش والعق

  .متر تعتبر مناطق تحسین 150الموازیة للطریق على بعد 
 100والعقارات التي تبعد عن أقرب وصلة بمسافة ) منفعة عامة(مشروعات الصرف الصحي   -

  .متر تعتبر مناطق تحسین
ي           الكباري والم  - ا ف ارات المحیطة بھ ة والعق ة عام ال منفع ر أعم فلیة تعتب رات الس جازات والمم

  .متر تعتبر مناطق تحسین 300حدود 
  

  
  مجتمعات عمرانیة جدیدة.. عمراني تخطیط   - 36

  
ة         ي ھیئ ذلك وھ وم ب تقلة تق ة مس یط وھیئ ى تخط اج إل دة یحت ة الجدی ات العمرانی اء المجتمع إن إنش

و     المجتمعات العمرانیة ا دادات وھ ى توسعات وامت لجدیدة ، كما أن بعض المدن القائمة بالفعل یحتاج إل
یط      انوني التخط ین ق ة ب اك علاق ذلك فھن دة ، ول ة الجدی ات العمرانی ة المجتمع ھ ھیئ وم ب ن أن تق ا یمك م

  :العمراني والمجتمعات العمرانیة الجدیدة وذلك على النحو التالي 
  

ادة   -  1 رت الم انون ) 4(ذك ن ق لطة م وز للس ھ یج دة أن ة الجدی ات العمرانی ي  المجتمع ة ف المختص
ة      ة أو إزال دة كلی اء جدی المدن القائمة أن تستعین بھیئة المجتمعات العمرانیة الجدیدة لإنشاء أحی
ة         ام التشریعات المنظم ة تسري أحك ذه الحال ي ھ أحیاء قائمة لإعادة تخطیطھا وتعمیرھا ،  وف

  .دة بقانون التخطیط العمرانيلإنشاء وإزالة الأحیاء الوار
  

ع      ) 7(تنص المادة   -  2 ار المواق ة اختی ولى الھیئ ى أن تت من قانون المجتمعات العمرانیة الجدیدة عل
ة    ا للخط اللازمة لإنشاء المجتمعات الجدیدة وإعداد المخططات العامة والتفصیلیة لھا وذلك تبع

  .العامة للدولة
  

ادة    -  3 ارت الم انون  ) 28(أش ن ق ث     م ة ببح اص الھیئ ى اختص دة إل ة الجدی ات العمرانی المجتمع
وتنفیذ ومتابعة خطط وسیاسات وبرامج إنشاء المجتمعات العمرانیة الجدیدة في  سمواقتراح ور

ا           ار وفق ا الاختی ع علیھ ي یق ع الت ام والتفصیلي للمواق مجالات عدیدة ومنھا إجراء التخطیط الع
ھذه المشروعات سواء بذاتھا أو عن طریق جھاز التنمیة  لأحكام ھذا القانون والعمل على تنفیذ

  .بكل مجتمع عمراني جدید
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ة      ) 36(أجازت المادة   -  4 رار بحظر إقام وزراء إصدار ق من قانون التخطیط العمراني لمجلس ال
ي      ا  الت دن أو أجزائھ ي الم صناعات أو منشآت جامعیة جدیدة أو التوسع في القائم منھا وذلك ف

ات   حظرا القرار ، وتعطي الصناعات والمنشآت التي یشملھا قرار الیحددھ أولویة في المجتمع
ات   1989لسنة  59العمرانیة الجدیدة المنشأة وفقا لأحكام القانون رقم  الصادر بإنشاء المجتمع

  .العمرانیة الجدیدة
  
  

  جبانات  ..مباني تنظیم   - 37
  

ا       ي البن تراطات ف ا اش اني ولھ ات مب ر الجبان یم       تعتب انوني تنظ ین ق ة ب د علاق ذا یوج ا تنظیم ، ولھ ء ولھ
  :المباني والجبانات وذلك على النحو التالي 

  

من قانون الجبانات أجازت للمجلس المحلي أن یحدد مساحة معینة للأحواش القائمة ) 2(المادة   -  1
ات ادة   . بالجبان ت الم ذلك طالب اییر والقو    ) 6(وك س والمع ع الأس ي بوض س المحل د  المجل اع

الواجب مراعاتھا عند إنشاء الجبانات وتحدید مساحات القطع ومواد البناء ، وعلى المجلس في 
ر   حالة إنشاء جبانة جدیدة أن یحیطھا بسور من المباني لا یقل ارتفاعھ عن مترین ونصف المت

أن للمجلس أن یحدد نماذج محددة للبناء ،  ولھ أن یصرح  ) 13(وذكرت المادة   .، وبھ مدخل
ن         رار م ذلك ق در ب ا ،  ویص ع إقامتھ دد مسطحھا أو یمن ابر ، ویح ة بالمق ة أحواش ملحق بإقام

  .المحافظ المختص
  
  

  نظافة ..مباني تنظیم   - 38
  

ي          ا ف ائل الواجب توافرھ ن المس ة ھي م تعتبر النظافة من مستلزمات الصحة العامة  ، والصحة العام
  :لمباني والنظافة وردت على النحو التالي المباني ولذلك فھناك علاقة بین قانوني تنظیم ا

  

و  : " من قانون تنظیم المباني على ) 8(تنص المادة   -  1 اء بت ع   فأن یلتزم طالب البن اكن لتجمی یر أم
د    ا للقواع القمامة أسفل المباني السكنیة تتناسب مع عدد وحدات المباني وذلك في المناطق ووفق

  ".محافظ المختص والاشتراطات التي یصدر بھا قرار من ال
  

المبنى     في: " من قانون النظافة على أنھ) 1(تنص المدة   -  2 ود فتحات خاصة ب تقبال   حالة وج لاس
ذه   فالمتخل ي ھ ات متصلة بمواسیر لتجمیعھا في حجرة أو حجرات معدة لذلك یجب أن تتوافر ف

  ".الفتحات والمواسیر وحجرات التجمیع الاشتراطات التي یحددھا المجلس المحلي 
  

اكن ال ممن قانون النظافة على أصحاب العقارات ال) 5(أوصت المادة   -  3 د  ت بنیة في الأم ي لا توج
ا للاشتراطات    بھا شبكة للمجاري أن ینشئوا وسائل صرف صحیة لمتخلفات دورات المیاه وفق

  . التي تحددھا اللائحة التنفیذیة وفي الأماكن التي توافق علیھا الجھة المختصة
ة المختصة بشئون التنظیم أن     ) 21(لمادة وأشارت ا من اللائحة إلى ذلك ، وأوجبت على الجھ

  .تعلن أصحاب العقارات ذلك بحیث تستوفي الاشتراطات الفنیة اللازمة
  

ات     ) 20(كما حددت المادة   -  4 اري والمتخلف من اللائحة الشروط الواجبة في وسائل صرف المج
  .ن التي لا توجد بھا شبكة عامة للمجاريالسائلة للعقارات المبنیة في الأماك

  
  بیئة شئون.. مباني تنظیم   - 39
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ھ      –في بعض الأحیان  –إن عملیات الھدم وإقامة المباني ینتج عنھا  ا أن ة كم تلوث للھواء المحیط والبیئ
ة ، ویجب أن تخضع         واد خطرة أو ضارة بالبیئ یمكن أن تستخدم بعض المباني في إنتاج أو تخزین م

باني لشروط تنظیمیة تضمن عدم الإضرار بالبیئة ،  وكما أن المباني یمكن أن تضر بالبیئة فإن تلك الم
ذلك وجدت          اني ، ول ذه المب ى مستعملي ھ الي عل اني ، وبالت البیئة أحیانا تكون لھا تأثیر ضار على المب

  :العلاقة بین قانوني تنظیم المباني والبیئة ، وھي على النحو التالي 
  
ة            ) 5(دة االم ذكرت  -  1 ة في رسم السیاس از شئون البیئ ا جھ وم بھ ي یق ام الت ة المھ من قانون البیئ

اییر والاشتراطات الواجب      العامة وإعداد الخطط اللازمة للحفاظ على البیئة ومنھا وضع المع
  .على أصحاب المنشآت الالتزام بھا قبل الإنشاء وأثناء التشغیل

  
واد      من اللائ) 31(ت المادة جبأو  -  2 داول الم اج وت ى إنت ائمین عل حة التنفیذیة لقانون البیئة على الق

ق الأصول             واد مصممة وف ك الم اج أو تخزین تل ا إنت تم داخلھ ي ی ة الت الخطرة أن تكون الأبنی
  .الھندسیة الواجب مراعاتھا لكل نوع والتي یصدر بھا قرار من وزیر الإسكان

  
ال     من لائحة قانون ا) 41(تطالب المادة   -  3 ام بأعم د القی راد عن لبیئة أن تلتزم جمیع الجھات والأف

اذ        ة باتخ ات أو أترب ن مخلف ا م تج عنھ ا ین ل م دم أو نق اء أو الھ ر أو البن ب أو الحف التنقی
ة            ات المانح ى الجھ ا، وعل ع تطایرھ ا لمن ن لھ ل الآم زین أو النق ة للتخ ات اللازم الاحتیاطی

  .لترخیصللترخیص بالبناء أو الھدم إثبات ذلك في ا
  
ادة     -  4 اني           ) 47(اشترطت الم بة للمب ة بالنس ة اللازم اییر البیئی ة بعض المع انون البیئ ن لائحة ق م

ان               ع حجم المك ا یتناسب م ة بم بھ المغلق ة وش اكن المغلق ي الأم ة ف ة الكافی ائل التھوی ومنھا وس
بة ، و    رارة مناس ة ح ھ بدرج اءه واحتفاظ واء ونق دد الھ من تج ا یض اط بم وع النش عت ون وض

راغ        ان وحجم الف اط والمك وع النش ا لن رد    اجدولا یبین كمیات الھواء اللازمة تبع لمخصص للف
  .وكذلك المساحة 

  
ت الم  -  5 ة  ) 57(دة األزم بة وكافی دات مناس وفیر وح رخیص بت ب الت ة طال انون البیئ ة ق ن لائح م

ھ    لمعالجة المخلفات وذلك بالنسبة للمنشآت أو المحال التي تقام على شاطي ا من ء البحر أو قریب
واد ا م تج عنھ ة  وین انون البیئ ام ق ة لإحك ة بالمخالف ادة  .ملوث رت الم ا حظ رخیص  )59(كم الت

ا      ة لمس ى الشواطيء البحری آت عل ة       فبإقامة أي منش اطيء إلا بموافق ن خط الش ر م ائتي مت ة م
  .الھیئة المصریة العامة لحمایة الشواطيء بالتنسیق مع جھاز شئون البیئة

  
ة المختصة بشئون التنظیم       ) 7(ذكرت المادة   -  6 ة الإداری من قانون تنظیم المباني أنھ یجوز للجھ

رار         ا ق ي یصدر بھ وارع الت اطق أو الش دن أو المن عدم الموافقة على طلبات الترخیص في الم
  .مسبب بوقف الترخیص فیھا لاعتبارات بیئیة

  
  
  
  
  
  

  تنظیم مباني ..إدارة محلیة   - 40
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یم       إن الإدارة ا انون التنظ ذ ق ى تنفی ة عل ة القائم اني وھي الجھ یم المب ة بتنظ ة المختص ة ھي الجھ لمحلی
ة    ة قائم ویحكمھا في ذلك قانون الإدارة المحلیة وبالتالي فإن العلاقة بین قانوني التنظیم والإدارة المحلی

  :على مایلي 
  

ھ لا یجوز إنش        ) 4(تنص المادة   -  1 ى أن اني عل انون تنظیم المب ال أو    من ق ة أعم اني أو إقام اء مب
دده    ا تح توسیعھا أو تعلیتھا أو تعدیلھا أو تدعیمھا أو ھدمھا أو إجراء أیة تشطیبات خارجیة مم
ة المختصة بشئون       ة الإداری اللائحة التنفیذیة إلا بعد الحصول على ترخیص في ذلك من الجھ

  .التنظیم
  
ارت الم  -  2 ة إ) 12(دة اأش انون الإدارة المحلی ن ق ة  م ي للمحافظ س المحل ات المجل ى اختصاص ل

كما أشارت المادة  .ومنھا الموافقة على المشروعات العامة بما یفي بمتطلبات الإسكان والتشیید
ى أن         ) 7( یید عل ة بالإسكان والتش راح المشروعات المتعلق ولي المحافظة اقت من اللائحة إلى ت

ن        دد م ھا ع رة اختصاص ي دائ ل ف ة ك دات المحلی ر الوح وانین     تباش ق الق ا تطی ور منھ الأم
اء        راخیص البن ا ت ا فیھ ذلك بم راخیص ب والأحكام واللوائح المتعلقة بأعمال التنظیم وإصدار الت

  .والھدم
  
من قانون الإدارة المحلیة بإنشاء حساب خاص لتمویل مشروعات الإسكان ) 36(تطالب المادة   -  3

ل   یلة مقاب ن حص وارده م ض م ون بع ى أن یك ادي عل ود   الاقتص ن قی اء م د الإعف اع عن الانتف
ادة      ا الم ي تقضى بھ ن  ) 21(الارتفاع وفقا لقانون تنظیم المباني وكذلك حصیلة الغرامات الت م

  .قانون تنظیم المباني
  
  

  فرض مقابل تحسین  .. مباني تنظیم  - 41
  

ة الع         ال المنفع ا تحسین بسبب أعم ي یطرأ علیھ ارات الت ى العق ل تحسین عل رض مقاب انون ف ة إن ق ام
تم       ارات ی ذه العق ائھا یتناول العقارات سواء للمباني أو الأراضي  الواقعة في نطاق التحسین ،  وھ  إنش

من خلال قانون تنظیم المباني ولا یتم الترخیص لھا بأي أعمال إلا بعد آداء مقابل التحسین ، وھذه ھي 
ث           ل التحسین حی رض مقاب اني وف انوني تنظیم المب ین ق اء ب نص الم   نقطة الالتق انون   ) 17(دة ات ن ق م

اع       ی فرض مقابل التحسین على أنھ ال التنظیم الامتن ى أعم ة عل ي    عن  جوز للسلطة القائم رخیص ف الت
ل التحسین أو          تإقامة مبان أو إنشاءات أو تعلی ن مقاب ون مستحقا م ا یك آداء م أن ب م ذوي الش ھا إذا لم یق

  .أقساطھ
 

  جدیدة مجتمعات عمرانیة ..مبانى  تنظیم – 42
  

یم      ى تنظ اج إل اني تحت ذه المب دة ، وھ اني جدی آت ومب ى منش دة عل ة الجدی ات العمرانی وم المجتمع   ، تق
ة              ھ ھیئ وم بتطبیق ذي یق اطق وال ك المن ي تل ة ف وانین المطبق من الق اني ض یم المب انون تنظ ون ق ویك

ات العمرا          اء المجتمع انون إنش ا لق ل تبع ي أقیمت وتعم دة والت ة الجدی دة ،   المجتمعات العمرانی ة الجدی نی
دة          ة الجدی ات العمرانی اء المجتمع اني وإنش انوني تنظیم المب ین ق ى   .. ومن ھنا قامت العلاقة ب ك عل وذل

  :النحو التالي 
  

م    -  1 ادة رق رت الم ات    ) 13(ذك ة المجتمع وم ھیئ دة أن تق ة الجدی ات العمرانی انون المجتمع ن ق م
دخل    العمرانیة بالموافقة وإصدار التراخیص اللازمة لإن ا ی ع م شاء وإقامة وإدارة وتشغیل جمی
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في اختصاصھا من أنشطة ومشروعات وأعمال وأبنیة ومرافق وخدمات وفقا للقوانین واللوائح 
  .والقرارات الساریة

  

ى        ) 28(ذكرت المادة رقم   -  2 د إل ع الجدی ة أن تقسم المجتم دة أن للھیئ ات الجدی من قانون المجتمع
ع   اء تخض اطق وأحی رى ومن دن وق ا   م ل منھ ة   لك اذج البنائی فات والنم تراطات والمواص لاش

ا ،          ا لھ راخیص وفق اني ، وتصدر الت ا للمب ا معین ا ولون الخاصة بھا والتي تكفل طابعا وارتفاع
  .ویلتزم بھا ذوي الشأن

  

م            -  3 رار وزاري رق در ق د ص دة ، وق ة الجدی ات العمرانی ن المجتمع  76یعتبر الساحل الشمالي م
نة   ا  1990لس ي        الخ احل الشمالي الغرب اني بالس ة المب رخیص بإقام إجراءات وشروط الت ص ب

ادة      ي الم ذي ینص ف ال أو توسیعھا أو         ) 1(وال ة الأعم اني وإقام رخص بإنشاء المب ھ ی ى أن عل
ي   ع العمران ة المجتم ي منطق ة ف طیبات خارجی ة تش راء أی دمھا أو إج دعیمھا أو ھ دیلھا أو ت تع

  .طبقا لأحكام ھذا القرارالجدید بالساحل الشمالي الغربي 
  

ة  من نفس القرار ) 3(كما تنص المادة    على أنھ یجب أن تكون التصمیمات والرسومات التنفیذی
یط        اد التخط القرار الصادر باعتم ة ب روط المرفق ة الش ع الرسم وقائم ة م یاحیة متفق رى الس للق

  .1988لسنة  447والتقسیم والمعدلات الواردة بالقرار الوزاري رقم 
  
  

  بیئةشئون  ..إدارة محلیة   - 43
  

یتناول قانون البیئة المواد اللازمة لتنظیم شئون البیئة ، وعلى الرغم من أن جھاز شئون البیئة وفروعھ 
دى     ي إح ة ھ دات الإدارة المحلی ة إلا أن وح ئون البیئ ى ش ة عل ة القائم ة الإداری و الجھ ات ھ بالمحافظ

ة بتطبی    انوني شئون        الجھات الإداریة المختصة أو المعنی ین ق ة ب د وردت العلاق ھ فق انون ،  وعلی ق الق
  :البیئة والإدارة المحلیة على النحو التالي 

  

ادة   -  1 رت الم ة   ) 5(ذك ة العام م السیاس وم برس ة یق از شئون البیئ ة أن جھ ئون البیئ انون ش ن ق م
یق       ذھا بالتنس ة تنفی ا ومتابع ة وتنمیتھ ى البیئ اظ عل ة للحف ط اللازم داد الخط ات  وإع ع الجھ م

رى    ات الأخ ع الجھ یق م از التنس ات الجھ ن اختصاص رت أن م ا ذك ة المختصة ،  كم الإداری
  .المواد الخطرة وتداولبشأن تنظیم وتأمین 

  

ن  ) 23(إلى ) 19(بالنسبة للمنشآت التي لھا آثار ضارة بالبیئة ،  فقد طالبت المواد أرقام من   -  2 م
أثیر   قانون شئون البیئة أن تتولى الجھة الإ یم الت داریة المختصة أو الجھة المانحة للترخیص تقی

درھا    ي یص فات الت س والمواص ر والأس ا للعناص ا وفق رخیص لھ وب الت أة المطل ي للمنش البیئ
  .جھاز شئون البیئة بالاتفاق مع الجھات الإداریة المختصة

  

الاتفاق مع جھاز شئون  من قانون شئون البیئة أن وحدات الإدارة المحلیة ب) 37(ذكرت المادة   -  3
  .البیئة تلتزم بتخصیص أماكن إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة

  

ة        ) 29(ذكرت المادة   -  4 آت بغرض معالج ة منش ة أی ھ یحظر إقام من لائحة قانون شئون البیئة أن
  .ئةالنفایات الخطرة إلا بترخیص من المحافظة المختصة بعد أخذ رأي جھاز شئون البی

  
ین        ) 27(طالبت المادة   -  5 اون ب م التع ى دع ل المحافظ عل ة أن یعم مكرر من قائمة الإدارة المحلی

  .أجھزة المحافظة والجامعات والمعاھد العلیا في دائرة المحافظة لخدمة البیئة والنھوض بھا
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  جدیدة مجتمعات عمرانیة ..إدارة محلیة   - 44
  

ة إلى إدارة من نوع خاص تختلف عن الإدارة المحلیة للمدن القائمة تحتاج المجتمعات العمرانیة الجدید
اً      ةحیث أن المھام الموكل د تبع ي جدی ع عمران دة      إلیھا لإنشاء مجتم ة الجدی ات العمرانی انون المجتمع لق

تختلف عن المھام الموكلة للإدارات المحلیة الأخرى التي تتولى إدارة تلك المجتمعات بعد الانتھاء من 
ائ ات    إنش ة والمجتمع انوني الإدارة المحلی ین ق ة ب ر العلاق ا تظھ ة ، وھن انون الإدارة المحلی ا لق ھا وفق

  :العمرانیة الجدیدة وذلك على النحو التالي 
  

ة       ) 27(تنص المادة   -  1 ة تسمى ھیئ اء ھیئ ى إنش دة عل من قانون إنشاء المجتمعات العمرانیة الجدی
  .  ا شخصیة اعتباریة مستقلةالمجتمعات العمرانیة الجدیدة تكون لھ

  

د        - على أنھمن نفس القانون ) 13(كما تنص المادة  ي الجدی ع العمران تم تسلیم المجتم ى أن ی إل
ي  م المحل ى الحك لطات   -إل ع الس ئھا جمی ي تنش دات الت زة والوح ة والأجھ ون للھیئ یك

  .والصلاحیات المقررة قانونا بالوحدات المحلیة
  

راح ور أن ا) 28(وذكرت المادة    م لھیئة تختص ببحث واقت ات      س ة خطط وسیاس ذ ومتابع وتنفی
وبرامج إنشاء المجتمعات العمرانیة الجدیدة ،  ولھا أن تقسم المجتمع العمراني الجدید إلى مدن 
وقرى ومناطق وأحیاء ، وتضع لكل منھا الاشتراطات والمواصفات والنماذج البنائیة الخاصة  

  .بھا
  
ادة    -  2 نص الم ن) 13(ت دار       م ة وإص ة بالموافق اص الھیئ ى اختص ات عل اء المجتمع انون إنش ق

ن أنشطة        ي اختصاصھا م دخل ف ا ی التراخیص اللازمة لإنشاء وإقامة وإدارة وتشغیل جمیع م
رارات    وائح والق وانین والل ا للق ھ وفق ك كل دمات وذل ق وخ ة ومراف ال وأبنی ومشروعات وأعم

  .الساریة
  
انون   ) 36(تنص المادة   -  3 ات       من ق دة أن رسم سیاسة إدارة المجتمع ة الجدی ات العمرانی المجتمع

ل             لیم نق ین تس ى ح ة إل ات العمرانی ة المجتمع س إدارة ھیئ اص مجل ن اختص و م دة ھ الجدی
ادة     –مسئولیاتھا لوحدات الحكم المحلي وفقا لأحكام ھذا القانون  رت الم ا ذك ى  ) 48(كم أن عل

ات و  ي والھیئ م المحل دات الحك وزارات ووح ة   ال زود ھیئ ات أن ت زة والجھ ن الأجھ ا م غیرھ
ات أو إحصاءات أو      ات أو رسومات أو معلوم المجتمعات العمرانیة الجدیدة بما تطلبھ من بیان

  .بحوث أو تقاریر تتصل بأعمالھا
  
وزراء أن یصدر   الجدیدة من قانون المجتمعات العمرانیة ) 50(دة اتنص الم  -  4 على أن لمجلس ال

ة           بناء على  -قرارا  ات عمرانی ن مجتمع أ م ا ینش لیم م ة بتس ا الھیئ ي تتبعھ ة الت اقتراح من الجھ
ر     ة لتباش دات الإدارة المحلی ى وح یة إل ا الأساس ا ومرافقھ ة مقوماتھ تكمال الھیئ د اس دة بع جدی

  .اختصاصاتھا وفقا للقانون المنظم للإدارة المحلیة
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ى    تقوم الدولة ب ل تحسین عل العدید من المشروعات التي تعود بالنفع على العقارات ،  ویتم فرض مقاب
دن      الس إدارة الم ق مج ن طری ل ع ذا المقاب یل ھ تم تحص ین وی ا تحس رأ علیھ ي یط ارات الت ك العق تل

  .والقرى التي تقع بھا تلك المشروعات لتكون موردا من مواردھا
  

  :محلیة وفرض مقابل التحسین على النحو التاليتكون العلاقة بین قانوني الإدارة الو
  
ن مجالس الإدارة    ) 1(تنص المادة   -  1 س م من قانون فرض مقابل تحسین على أن یتولى كل مجل

ي یطرأ         –كل في دائرة اختصاصھ  -المحلیة  ة الت ارات المبنی ى العق ل تحسین عل تحصیل مقاب
  .علیھا تحسین بسبب أعمال المنفعة العامة

  
ن        ) 4(المادة  تنص  -  2 ل م وم بعم ي تق ة الت ى الجھ ھ عل من قانون فرض مقابل التحسین ،  على أن

ي  خطأن ت) الواردة بالمادة الثانیة(أعمال المنفعة العامة  ر وزارة الإدارة المحلیة بمجرد البدء ف
ان    رارا ببی تنفیذه ،  ویصدر وزیر الإدارة المحلیة عن كل عمل یرى أنھ یترتب علیھ تحسین ق

ذ اده   ھ تص لاعتم ي المخ س المحل ى المجل رار إل غ الق ھ ،  ویبل اع ب دء الإنتف اریخ ب ل وت ا العم
  .وإبلاغ ذوي الشأن

  

ا یستحق     ) 13(وقد ذكرت المادة    ق خصمھ مم أن للمجلس أن یحصل مقابل التحسین عن طری
  .في ذمتھ لذوي الشأن من تعویض عن نزع الملكیة للمنفعة العامة

  
  

  نزع ملكیة ..إدارة محلیة   - 46
  

ة الأراضي              زع ملكی ولى إجراءات ن ي تت ة للمساحة ھي الت ة المصریة العام ن أن الھیئ على الرغم م
ة    والعقارات اللازمة لمشروعات المنفعة العامة إلا أن الإدارة المحلیة ھي صاحبة اقتراح صفة المنفع

علیھا ، وعلى ھذا الأساس قامت  العامة للمشروعات وتحدید العقارات المراد نزع ملكیتھا والاستیلاء 
  :العلاقة بین قانوني الإدارة المحلیة ونزع الملكیة وذلك على النحو التالي 

  

دة ،     -  1 ات عدی ة جھ ة العام ال المنفع ى أعم ة عل ات القائم ة  وإن الجھ ة العام ر المنفع ون تقری یك
ي         ارات والمنشآت الت د العق ون حصر وتحدی ة ، ویك ا   بقرار من رئیس الجمھوری رر لزومھ تق

للمنفعة العامة بواسطة لجنة مؤلفة من مندوب عن الجھة القائمة بإجراءات نزع الملكیة ، وأحد 
ة  ال الإدارة المحلی ك حسب  . رج ادة  وذل ة   ) 5(نص الم زع الملكی انون ن ن ق نص  ، وم ذلك ت ك

ة (على أن للجھة القائمة على أعمال التنظیم ) 2(المادة  ز تش یأن ) الإدارة المحلی ة  مل ن ع الملكی
ث    ن حی ا م ا بحالتھ بح بقاءھ رى یص ارات أخ ة عق ة للمشروع أی ارات اللازم ن العق لا ع فض

  .الشكل أو المساحة لا یتفق مع التحسین المطلوب
  
ادة    -  2 نص الم راف      ) 111(ت ت إش ان تح ض اللج ولى بع ى أن تت ة عل انون الإدارة المحلی ن ق م

زع       المجلس المحلي اقتراح تقریر صفة المنفعة العا راد ن ارات الم د العق ة للمشروعات وتحدی م
  .ملكیتھا والاستیلاء علیھا وذلك بالنسبة للمشروعات الداخلة في المناطق الصناعیة
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ویض           ارات وتع ة بعض العق زع ملكی ا ن د یترتب علیھ ة ق إن أعمال المنفعة العامة التي تقوم بھا الدول
ذا التحسین       أصحابھا ، ل ھ زم تحصیل مقاب وكذلك یترتب علیھا تحسین أوضاع عقارات أخرى ، ویل

تم تحصیل       ة ی ذه الحال ي ھ وقد تنزع ملكیة جزء من العقار ، ویطرأ على الجزء الباقي منھ تحسین وف
  .مقابل التحسین من التعویض الواجب للمالك عن الجزء منزوع ملكیتھ

  
  :نزع الملكیة وفرض مقابل تحسین تكون على النحو التالي وعلیھ فإن العلاقة بین قانوني 

  

ا تحسین       ) 19(تنص المادة   -  1 ي یطرأ علیھ ارات الت من قانون نزع الملكیة على إلزام ملاك العق
ذا     ل ھ دفع مقاب بسبب أعمال المنفعة العامة في مشروعات التنظیم بالمدن دون أخذ جزء منھا ب

زع ال  ة         التحسین ، وكذلك إذا كان ن ار ورأت السلطة القائم ن العق ى جزء م ة مقصورا عل ملكی
ن      ة م ع الغای ارض م ار لا یتع ن العق اقي م الجزء الب ك ب اظ المال یم أن احتف ال التنظ ى أعم عل

  .مشروع التحسین
  
من لائحة قانون نزع الملكیة على أنھ یجب على الجھة التي تقوم بمشروع أو  ) 9(تنص المادة   -  2

ال المن ن أعم ل م ین أن ت بعم ا تحس رب علیھ ي یت ة الت ة العام ة خطفع ریة العام ة المص ر الھیئ
انون   نة  ) 222(للمساحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للق ل     1955لس رض مقاب والخاص بف

  .التحسین
  
ي أن یحصل       ) 13(تنص المادة   -  3 س المحل ھ یجوز للمجل ى أن من قانون فرض مقابل تحسین عل

ق    زع            مقابل التحسین عن طری ویض عن ن أن من تع ذوي الش ھ ل ي ذمت ا یستحق ف خصمھ مم
  .الملكیة للمنفعة العامة أو التحسین

  
  

  نزع ملكیة ..مجتمعات عمرانیة جدیدة   - 48
  

ي    ارات أو الأراض إن إنشاء المجتمعات العمرانیة الجدیدة قد یلزمھ نزع ملكیة بعض العق
ی      تم تنظ ا ی ات ،  وھن ذه المجتمع ل ھ اء مث وق إنش ي تع اء   الت انوني إنش ین ق ة ب م العلاق

  :المجتمعات العمرانیة الجدیدة ونزع الملكیة وذلك على النحو التالي 
  
م   -  1 ادة رق نص الم ي  ) 5(ت داخلت ف ھ إذا ت ى أن دة عل ة الجدی ات العمرانی انون المجتمع ن ق م

ة       ي مملوك ا أراض لة إلیھ رق الموص دة أو الط ة الجدی ات العمرانی اء المجتمع روعات إنش مش
تم   للأ ي ی فراد أو للجھات الخاصة فیكون الحصول علیھا بالطریق الودي وبالثمن والشروط الت

زع          انون المنظم لن ا للق ة وفق زع الملكی اق تن ذر الاتف الاتفاق علیھا بین الھیئة والمالك ،  فإذا تع
  .ملكیة العقارات المنفعة العامة أو التحسین

  
زع    من قانون المجتمعات ) 6(ذكرت المادة   -  2 ة ون ة العام العمرانیة الجدیدة على أن تقریر المنفع

ن           رار م ون بق انون یك ذا الق ام ھ ا لأحك دة وفق ات الجدی ملكیة العقارات اللازمة لإنشاء المجتمع
  .مجلس الوزراء

  
  

  بیئةشئون  ..مجتمعات عمرانیة جدیدة   - 49
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ة     اطر البیئ ن مخ دا ع دة بعی ة الجدی ات العمرانی أ المجتمع ب أن تنش ار   یج اح ومخ یر وری ن أعاص م
  .وغیرھا ،  وكذلك یجب أن تقوم ھذه المجتمعات بما لا یضر بالبیئة المحیطة.. السیول والفیضانات 

  
  :وقد تناولت قوانین المجتمعات العمرانیة والبیئة ذلك على النحو التالي 

  
ادة    -  1 ت الم ئون ال    ) 5(تناول از ش ى جھ ة إل ال الموكل ة الأعم انون البیئ ن ق داد  م ا إع ة ومنھ بیئ

ي     روعات الت ة والمش ة البیئ ة لحمای ة القومی یاغة الخط ي وص ع البیئ ن الوض ات ع الدراس
ع           ا ووض ط تنمیتھ اطق المخط ة والمن اطق العمرانی ة للمن رائط البیئی ذلك الخ منھا ، وك تتض

اییر المست    ذلك المع ھدفة المعاییر الواجب الالتزام بھا عند تخطیط وتنمیة المناطق الجدیدة ، وك
  .للمناطق القدیمة

  
  

  ل صناعیة وتجاریةامح ..مجتمعات عمرانیة جدیدة   - 50
  

ة    ي حاج إن بعض الأعمال الصناعیة قد تعود بالضرر على السكان كما أن ھذه الصناعات قد تكون ف
ي إلى ترتیبات تصنیعیة وبنیة تحتیة لا تتوافر في المناطق الصناعیة بالمدن القائمة ، ویمكن تحقیقھا ف 

  .المدن الجدیدة التي تخضع لقانون المجتمعات الجدیدة
  

و   وھذه العلاقة بین قانوني المجتمعات العمرانیة الجدیدة والمحال الصناعیة والتجاریة تكون على النح
  :التالیة 

ات      ) 12(تنص المادة   -  1 ع الجھ ى جمی ین عل ھ یتع من قانون المجتمعات العمرانیة الجدیدة على أن
ة أو  المختصة بإق امة المشروعات والصناعات أیا كان طبیعتھا أو مجالاتھا سواء كانت حكومی

ل          خطغیر حكومیة أن ت ا والعم ي مواقعھ رأي ف داء ال دة لإب ة الجدی ات العمرانی ة المجتمع ر ھیئ
ررة       ع التخطیطات المق ق م ا یتف على أن یتم إنشاؤھا في المجتمعات العمرانیة الجدیدة وذلك بم

  .ي أنشئت من أجلھالھا والأغراض الت
  

وفي حالة الخلاف بین الجھات وبین الھیئة على الموقع وجب عرض الأمر على رئیس مجلس   
  .الوزراء ،  ویكون قراره ملزما

  

ث تضمن المشروعات      1985لسنة ) 5(وقد صدر القرار الوزاري    ادة حی لیفسر نص ھذه الم
  .معات لإبداء الرأي في مواقعھاالصناعیة وغیر الصناعیة التي یتعین إخطار ھیئة المجت

  
  

  النظافة  ..الإدارة المحلیة   - 51
  

انون         ام ق ق أحك ة وھي المسئولة عن تطبی إن وحدات الإدارة المحلیة ھي المسئولة عن عملیات النظاف
  :النظافة ، وھذا ما یؤكد علیھ قانوني الإدارة المحلیة والنظافة ، وذلك على النحو التالي 

  

  
  
ة     ) 7(ة تنص الماد  -  1 ى أن تباشر وحدات الإدارة المحلی من لائحة قانون نظام الإدارة المحلیة عل

ور منھ  دة أم ات ال  ع یانة عملی غیل وص اء وتش اري  صا إنش زارع المج حي وم رف الص
ومشروعات إنتاج السماد ، وتنفیذ أعمال النظافة العامة ، وتحسین البیئة ، وإحكام الرقابة على 
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املین   ة والع ق النظاف زات     مرف دات والتجھی ھ بالمع ھ ، وتدعیم وانین   الب ذ الق ة وتنفی لازم
  ).المجازر(والاشتراطات المتعلقة بإنشاء الأسواق العامة والسلخانات 

  
ام       والمحلي  في قانون النظافة ذكرت عبارة المجلس  -  2 واد أرق ي الم ا ف ل بھ ال الموك ، ) 2(الأعم

وظفین  ) 11(كما ذكرت المادة   ،) 11(، ) 10(، ) 8(، ) 7(، ) 6(، ) 5(، ) 4( مكرر أن الم
بط     فة الض م ص ون لھ رار وزاري یك دھم ق در بتحدی ذین یص ة ال دات المحلی ین بالوح المختص

  .القضائي فیما یختص بتنفیذ أحكام ھذا القانون
  
نص  -  3 ادة  ت ة     ) 5(الم ال النظاف ى أعم ة عل ة القائم ة أن للجھ انون النظاف ة ق ن لائح ولى أن م تت

ذلك          بأجھزتھا ة ل اكن المخطط ى الأم ا إل ات ونقلھ اذورات والمتخلف ة والق المختصة جمع القمام
ددھا    ي یح روط والأوضاع الت ا للش ر وفق د أو أكث ى متعھ ذلك إل د ب ا أو أن تعھ تخلص منھ وال

  .المجلس
  
  

  ملاھي –محال عام  –محال تجاریة وصناعیة  ..د ـمصاع  -  52-53-54
  

ي وس  اعد ھ ون المص ان تك ن الأحی ر م ي كثی ة ف ال التجاری ود بالمح ي الموج ال الرأس یلة الاتص
والصناعیة والمحال العامة والملاھي ولذلك تناول الكود المصري للمصاعد ھذا الموضوع على النحو 

  :التالي 
  

بالنسبة للمحال الصناعیة والتجاریة ذكر الكود المصري شروط ومواصفات المصاعد الخاصة   -  1
اه رأس  ي اتج ائع ف ل البض تویین أوب يبنق ر  ین مس د ، أكث ي ج اول ف ةاوتن ة الحمول  ول مختلف

  .ھ والخلوص المطلوب لحركة المصاعدلوسرعتھ وقدرة مواتیرالجر ومداخ الخاصة بالمصاعد
  
بالنسبة للمحال العامة والملاھي ذكر الكود شروط ومواصفات المصاعد الخاصة بنقل الركاب   -  2

ار      دد من الجداول عدد الأشخـي عـاول فـوتن اس آب اتھا ومق ا ومقاس اص لكل صاعدة وحمولتھ
ة الخاص       وص الحرك وارھا وخل المصاعد وأبواب الأدوار والأعتاب وسرعة  الصاعدة ومش

  .بالمصعد
  
  

  .ملاھي - محال عامة  - محال تجاریة وصناعیة  ..النظافة   - 57،  56،  55
  

ان      سواءتعتبر النظافة من الضروریات اللازمة لجمیع أنواع المحال  ال المك ى جم اظ عل كان ذلك للحف
  .ونظامھ أو للحفاظ على صحة مرتادي ھذه المحال أو العاملین بھا

  

  :وتتناول قوانین النظافة وقوانین المحال بكامل أنواعھا تلك المسألة على النحو التالي 
  

  
  
دیر  ) 2(تفرض المادة   -  1 ي المحال  من قانون النظافة على شاغلي العقارات المبنیة وأصحاب وم

ة للراحة أو المضرة    والعامة والملاھي والمحال الصناعیة  التجاریة وغیرھا من المحال المقلق
ثلھا حفظ القمامة والقاذورات والمتخلفات بجمیع أنواعھا في أوعیة ابالصحة أو الخطرة وما یم

  .نونخاصة وتفریغھا طبقا للشروط والمواصفات التي تحددھا اللائحة التنفیذیة لھذا القا
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م   -  2 وزاري رق رار ال نة   424الق ي   1957لس ا ف ة الواجب توافرھ تراطات العام أن الاش ي ش ف
ة    ال العام ادة  –المح رار  ) 26(م نة ) 698(، والق ة    1957لس تراطات العام أن الاش ي ش ف

اط     ) 75(الواجب توافرھا في الملاھي ،  والمادة  دة نق ي ع ا ف تتناولان صیانة المحال ونظافتھ
  :أھمھا 

دوام ،      - ى ال ة عل الحفاظ على الحوائط والأسقف وجمیع أجزاء المحال ومحتویاتھا نظیف
  .ما یتلف منھا أولا بأول وتغسل الأرضیات جیدا وإصلاح

أن تنظف الأواني والأجھزة بعنایة تامة مع غسلھا بالماء الساخن والصابون وتشطف     -
  .وتجفف في دوالیب نظیفة وصحیة

اء         أن تكنس أرضیة الم  - ع الاعتن ر م ول مطھ ر الكراسي والأرضیات بمحل ال وتطھ ح
  .بنظافة دورات المیاه

ل  %  5بنسبة .  تي. دي. أن یرش المحال بسائل الـ دي  - أو أي مبید آخر مرة على الأق
  .كل ثلاثة أشھر

ع الفضلات والمھملات        اأن یخصص وعاء من الصاج أو   - م لجم اء محك ھ غط ك ل لزن
  .ا بطریقة مباشرةالتي یتعذر التخلص منھ

  .والحشرات نأن تتخذ الإجراءات لوقایة المحال من الفئرا  -  
  
ي المحال    1975لسنة ) 380(القرار الوزاري   -  3 في شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرھا ف

واد         ي الم اول ف ة للراحة والمضرة بالصحة تتن الصناعیة والتجاریة وغیرھا من المحال المقلق
ن       ) 21(إلى ) 17(من  ا م ال الصرف الصحي وكلھ اه وأعم التجھیزات الصحیة ودورات المی

د  ) 26(عوامل النظافة ، كما أشارت في المادة  واد الضارة      ) 7(، ) 6(بن ن الم تخلص م ى ال إل
تخلص        ذلك ال ة ، وك ي الحدود المأمون بة ف عند مصدر توالدھا أو بالقرب منھ بأیة طریقة مناس

دم     من الفضلات الصلبة المتخلفة  ات المختصة ع رى الجھ من النشاط المزاول بالطریقة التي ت
  .خطورتھا أو إضرارھا بالصحة العامة

د      نص البن ا ی ل         ) 20(كم زاء المح ع أج قف وجمی وائط والأس ظ الح ادة أن تحف س الم ن نف م
ة     مع إصلاح ومحتویاتھ نظیفة على الدوام  أول ، وتتخذ الإجراءات اللازم ما یتلف منھا أولا ب

  .المحل من الحشرات لوقایة
  
  

  –المحال الصناعیة والتجاریة .. الإدارة المحلیة   - 60،  59،  58
  الملاھي –المحال العامة 

  
على الرغم من وجود بعض الجھات التي تشرف على تشغیل وإدارة المحال إلا أن الإدارة المحلیة ھي 

والإشراف على إنشائھا وتنفیذه طبقا  الجھة الإداریة المختصة بالترخیص في إقامة جمیع انواع المحال
ال الصناعیة       ة والمح وانین الإدارة المحلی ت ق للمواصفات والمعاییر التي تحكم تلك المحال ، وقد تناول

  :والتجاریة والمحال العامة والملاھي ذلك على النحو التالي 
  

ادة   -  1 نص الم ة  ) 7(ت ام الإدارة المحلی انون نظ ة لق ة التنفیذی ن اللائح دات م ر الوح ى أن تباش عل
راخیص الملاھي        ة بت وائح المتعلق وانین والل ذ الق المحلیة كل في دائرة اختصاصھا تطبیق وتنفی

  .والمحال العامة والصناعیة والتجاریة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة العامة والخطرة
  
ادة    -  2 نص الم وز ب     ) 110(ت ھ یج ى أن ة عل انون الإدارة المحلی ة ق ن لائح افظ   م ن المح رار م ق

یط       ذ رأي وزراء التخط د أخ ة وبع ي للمحافظ س المحل ن المجل راح م ى اقت اء عل تص بن المخ
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ان           اء لج اطق الصناعیة بالمحافظة وإنش اق المن د نط ة تحدی وى العامل ة والصناعة والق والمالی
  .للخدمات بھا

  
أن   1967لسنة  991من قرار رئیس الجمھوریة رقم ) 2(تنص المادة   -  3 ي ش ن الصناعي    ف الأم

در    ھ تص ى أن ي عل ة والملاھ ال العام ة والمح ناعیة والتجاری ال الص ة المح راخیص بإقام والت
وانین     ي ق ا ف ة    :  التراخیص المنصوص علیھ ال الصناعیة والتجاری نة  ) 435(المح   1954لس

ة   ال العام نة ) 371(والمح ي  1956لس نة ) 371(، والملاھ كان    1956لس زة الإس ن أجھ م
ئون       والمراف  ى ش ة عل زة القائم ن الأجھ ة م ة مكون ى لجن رض عل د الع ة بع ق بالمجالس المحلی

  .العمل والإسكان والمرافق والصحة بالمجالس المحلیة
  
ادة    -  4 اول الم وزاري   ) 1(تتن رار ال ن الق نة ) 730(م ات الإدارة   "   1967لس ین جھ یق ب التنس

ي   ك الت ال وتل رخیص بالمح ئون الت ولى ش ي تت ة الت اول   المحلی ا تن ا ، كم یش علیھ ولى التفت تت
نة  ) 1017(القرار  ي          1969لس كان ف ر الإس ي بعض اختصاصات وزی افظین ف ویض المح تف

  .إصدار تراخیص المحال الصناعیة والتجاریة والمحال العامة والملاھي
  
ن   من قانون المحال العامة إلى أنھ لا یجوز في المدن فتح أي محال عامة) 2(أشارت المادة   -  5 م

ة             ر الشئون البلدی ن وزی رار م دھا ق ي یصدر بتحدی اء الت ي الشوارع والأحی النوع الأول إلا ف
افظ أو   والقرویة بناء على اقتراح من المجالس البلدیة المختصة بعد حصولھا على موافقة المح
ر الشئون             ن وزی رار م دھا ق ي یصدر بتحدی ك الت ي تل لا یجوز إلا ف المدیر ،  أما في القرى ف

  .بلدیة والقرویة بناء على اقتراح المحافظ أو المدیر المختصال
  
د       ) 4(، ) 3(المادة   -  6 ام إلا بع تح أي محل ع ھ لا یجوز ف من قانون المحال العامة أشارت إلى أن

ات أو    ا بالمحافظ رخص أو فروعھ وائح وال ة لل ن الإدارة العام رخیص م ى ت ول عل الحص
  .المدیریات

  
في شأن المنشآت الفندقیة والسیاحیة أشارت إلى أنھ لا  1973لسنة ) 1(نون من القا) 2(المادة   -  7

ن      رخیص م ا إلا بت یاحیة أو استغلالھا أو إدارتھ ة والس ة المنشآت الفندقی اء  أو إقام یجوز إنش
ى   وزارة السیاحة طبقا للشروط والإجراءات التي یصدر بھا قرار من وزیر السیاحة وتؤول إل

ع          وزارة السیاحة الاخت ة والملاھي ، وم ال العام وانین المح ي ق ا ف صاصات المنصوص علیھ
ر      ن وزی رار م آت بق ي المنش ا ف ب توافرھ ائیة الواج یة والإنش فات الھندس دد المواص ك تح ذل
د             ل بع ر النق ن وزی رار م ة بق ادق القائم ذلك شروط الفن یاحة وك ر الس الإسكان بعد موافقة وزی

  .موافقة وزیر السیاحة
  
واد م   -  8 ى ) 3(ن الم ات      ) 12(إل روط وجھ وات وش راءات وخط دد إج ي تح انون الملاھ ن ق م

  .الترخیص عند إقامة الملاھي
  

  محال صناعیة وتجاریة -محال عامة .. شئون بیئـة  -  62،  61
  

ال    ة والمح ال العام ض المح ذلك بع ة وك ار بالبیئ أثیر ض ناعیة ت آت الص ون للمنش ي أن یك ن الطبیع م
ة المحال        التجاریة ، وقد اتخذت ذلك حمای أثیر الضار ، وك ن الت القوانین بعض التدابیر لحمایة البیئة م

  :وذلك على النحو التالي .. من البیئة الملوثة 
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آت      ) 69(تحظر المادة   -  1 ة والمنش ال العام ك المح ي ذل من قانون البیئة على جمیع المنشآت بما ف
ر       التجاریة والصناعیة والسیاحیة والخدمیة تصریف أو وائل غی ات أو س واد أو نفای اء أي م إلق

  .معالجة من شأنھا إحداث تلوث في المیاه المصریة أو المیاه المتاخمة لھا
  

ادة    -  2 ب الم فات       ) 71(تطال ة المواص انون البیئ ة لق ة التنفیذی دد اللائح أن تح ة ب انون البیئ ن ق م
ا ب         رح لھ ي یقت آت الصناعیة الت ا المنش زم بھ ي تلت ة     والمعاییر الت ة القابل واد الملوث تصریف الم

  .للتحلل وذلك بعد معالجتھا
  

وع     ) 2(الملحق   -  3 ا لن ي تبع یم البیئ من اللائحة التنفیذیة لقانون البیئة یحدد المنشآت الخاضعة للتقی
  .النشاط ومنھا المنشآت الصناعیة والمنشآت السیاحیة

  

ة  تنص الاشتراطات العامة الواجب توافرھا في المحال ا  -  4 ادة   –لصناعیة والتجاری ى  ) 4(الم عل
ھ  رى   :  أن واد أخ ة م روبات أو أی ة أو مش واد غذائی داول م اج أو ت ا بإنت ل خاص ان المح إذا ك

یحتمل تلوثھا وجب ألا یقل البعد بینھا وبین زرائب المواشي والأغنام والخنازیر وأماكن تربیة 
تودعات العظ     وي ومس ماد العض ل الس دواجن ومعام ال وال ازر  الجم لخ والمج ال الس ام ومح

ررة       وث عن المسافات المق والمدابغ ومناطق الصناعات القذرة وما شابھ ذلك من مصادر التل
  .بین تلك المصادر وبین المساكن

  
  

  شئون البیئة.. النظافة   - 63
  

ك           ى ذل ة عل ة والبیئ انوني النظاف ن ق ل م نص ك ة ، وی النظافة من العوامل الضروریة للحفاظ على البیئ
  :لك على النحو التالي وذ

  

ي  ) 37(تحظر المادة   -  1 من قانون البیئة إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة إلا ف
ة       اري المائی ة والمج الأماكن المخصصة لذلك بعیدا عن المناطق السكنیة والصناعیة والزراعی

وابط    فات والض انون المواص ذا الق ة لھ ة التنفیذی دد اللائح اكن وتح د الأم ى لبع د الأدن والح
  .المخصصة لھذه الأغراض عن تلك المناطق

ادة     -   ارت الم د أش تم     ) 38(وق ر واشترطت أن ی ك الحظ ى ذل ة إل انون البیئ ن لائحة ق م
  :الحرق في محارق خاصة یراعى فیھا مایلي 

  .أن تكون تحت الریاح السائدة للتجمعات السكنیة  0    
  .منطقة سكنیةمتر عن أقرب  1500أن تبعد   0    
  ساعة 24أن تكون سعة وموقع المحرقة تكفي لاستقبال القمامة خلال   0    

  

ة الضرورة القصوى    (وقد وضعت اللائحة   - ي حال د عن     ) ف ة لا تزی رة انتقالی سنوات   3فت
ى         ائدة وعل اح الس ت الری ون تح رط ان تك وفا بش ا مكش ة حرق رق القمام ا بح مح فیھ یس

  كم من المناطق السكنیة  1ر5سافة لا تقل عن مستوى كنتوري منخفض ، وتبعد م
  

ة        زة الإدارة المحلی راف أجھ ت إش ة وتح ئون البیئ از ش ن جھ ریح م ك بتص ناعیة وذل والص
والدفاع المدني بعد توفیر المعدات اللازمة للتشوین والتقلیب والتخلص من الرماد بدفنة بحیث 

 .لا یتطایر للھواء أو یتسرب للمیاه الجوفیة
  
ة المستمرة لصنادیق وسیارات      ) 39(مادة طالبت ال - اة النظاف من لائحة قانون البیئة بمراع

ة أو     ح كریھ ا روائ جمع القمامة وأن تكون الصنادیق مغطاة بصورة محكمة لا ینبعث عنھ
 .تكون مصدراً لتكاثر الذباب والحشرات أو بؤرة تجنب الحیوانات الضالة
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ع        من) 14(، ) 13(، ) 12: (ذكرت المواد  -  2 ة بعض الشروط الخاصة بجم انون النظاف لائحة ق

ي            ة الت ات النظاف ن عملی ا م ة وغیرھ رز القمام ات ف ل وعملی ائل النق ونقل القمامة وشروط وس
  .تؤثر على البیئة ولم تخرج كثیرا عما جاء بقانون البیئة

 
 

  مجتمعات عمرانیة جدیدة..  طرق عامة  -  64
  

مجتمعات العمرانیة الجدیدة والطرق العامة المؤدیة إلیھا وذلك من الطبیعي أن تكون ھناك علاقة بین ال
  .على النحو التالي

  
ن الأرض          ) 8(تنص المادة   -  1 افة م ى تخصیص مس دة عل ة الجدی ات العمرانی انون المجتمع من ق

ة        ات العمرانی ى المجتمع لة إل ة الموص رق العام ول الط انبي وبط ى ج ر عل ة مت دارھا مائ مق
ي          الجدیدة یحظر التصر ا ف وه أو استغلالھا أو استعمالھا أو إدخالھ ن الوج ھ م أي وج ا ب ف فیھ

ة     كال إلا بموافق ن الأش كل م أي ش ا ب ة علیھ روعات أو أبنی آت أو مش ة منش ة أی یم أو إقام تقس
  .الھیئة

  
  

  فرض مقابل تحسین..  طرق عامة   - 65
  

رض مقا  ارت     تعتبر الطرق العامة من أعمال المنفعة العامة ، وقد وضع قانون ف ى العق ل التحسین عل ب
انوني        ین ق ة ب اك علاق ذلك فھن ة ، ول ة العام ال المنفع ین بسبب أعم ا تحس ي یطرأ علیھ والأراضي الت

  .فرض مقابل التحسین والطرق العامة على النحو التالي
  

ادة   -  1 نص الم ادین أو    ) 2(ت رق والمی اء الط ار إنش ى اعتب ین عل ل التحس رض مقاب انون ف ن ق م
ن         توسیعھا أو  دیلھا م فلیة أو تع رات الس اري والمجازات السطحیة والمم اء الكب تعدیلھا أو إنش

  .أعمال المنفعة العامة
  
  

  إشغال الطرق العامة..  الطرق العامة    - 66
  

الطرق العامة وإشغال الطرق العامة قانونین مختلفین ،  یتناول كل منھما الطرق العامة بصورة 
  :تاليمختلفة ، كما وردت على النحو ال

  

  
  :من لائحة قانون إشغال الطرق العامة على أن الطرق العامة نوعان )  1(تنص المادة   -  1
  :وتنقسم إلى أربع درجات .. طرق مرصوفة   -    
  ثالثة  –ثانیة  –أولى  –ممتازة       
  :طرق غیر مرصوفة وتنقسم إلى درجتین   -    
  وثانیة  –أولى       
    

  :لطرق العامة على أن الطرق العامة تنقسم إلى ثلاث أنوع من قانون ا) 1(تنص المادة   -  2
  طرق سریعة  -    
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  طرق رئیسیة  -    
  طرق إقلیمیة  -    

  
 

  إعلانات..  نظافة   - 67
  

ا             ى إزالتھ ة إل ذه الحال ي ھ اج ف ي تحت ة والت ام للمدین ات المنظر الع من المحتمل أن تشوه بعض الإعلان
ة ا     ة للدعای قات اللازم ا وخاصة الملص و     وتنظیفھ ى النح ك عل ى ذل وانین إل ارت الق د أش ة ، وق لانتخابی

  :التالي 
  

الطریق        ) 81(تنص المادة   - 1 ل ب افظ أن یزی ھ یجوز للمح ى أن ة عل من قانون نظام الإدارة المحلی
رار الترشیح        ام ق ى خلاف أحك ة عل الإداري على نفقة المرشح كافة الملصقات ووسائل الدعای

ادة    نص الم ذلك ت ھ ) 87(وك ى أن اب       عل ى حس یح إل ب الترش ھ طال ذي أودع غ ال ؤول المبل ی
  .الخدمات والتنمیة المحلیة بالمحافظة للصرف منھ على إزالة الملصقات

  
  

  إدارة محلیة..  إعلانات   -  68
  

ة           الس المحلی دود المج ات داخل ح راخیص الإعلان إن الإدارة المحلیة ھي السلطة المختصة بإصدار ت
  :قوانین على النحو التالي للمدن  ، وقد ورد ذلك بال

  
ادة    -  1 نص الم ة          ) 14(ت ة والقروی ئون البلدی ى وزراء الش ھ عل ات أن یم الإعلان انون تنظ ن ق م

ة             وزیر الشئون البلدی انون ، ول ذا الق ذ ھ ا یخصھ بتنفی ل فیم ة ك دل والداخلی والمواصلات والع
  .والقرویة إصدار القرارات اللازمة لتنفیذه

  
ادة   اء بالم د ج ى      )2(وق د الحصول عل رة الإعلان إلا بع وز مباش ھ لا یج انون أن س الق ن نف م

ى           ة مسئولیة عل رخیص أی ى إصدار الت ترخیص في ذلك من السلطة المختصة ولا یترتب عل
  .السلطة المختصة فیما رخص في إجراءه

  
ار ال        ) 3(تنص المادة   -  2 ك العق ي الإعلان ومال ھ ف ى المرخص ل ذي من قانون الإعلانات أنھ عل

  .یباشره علیھ تنفیذ ما تقرره السلطة المختصة في أعمال الصیانة أو التنسیق أو التحدید
  
  
  
رار     ) 7(تنص المادة   -  3 دبھم ق در بن ذین یص من قانون الإعلانات أن لموظفي السلطة المختصة ال

  .وزاري صفة الضبط القضائي في تنفیذ أحكام ھذا القانون والقرارات المنفذة لھ
  
  

  إدارة محلیة.. عد مصا  - 69
  

در        ي تص ة الت س الجھ ب المصاعد ھي نف رخیص بتركی در الت ي تص ة الت ون الجھ ي أن تك ن الطبیع م
  :تراخیص البناء وھي الإدارة المحلیة ،  وقد ورد ذلك بالقوانین على النحو التالي 
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ادة   -  1 نص الم عد إلا    ) 3(ت ب مص وز تركی ھ لا یج ى أن ة عل اعد الكھربائی انون المص ن ق د م  بع
المختصة بالمجلس المحلي ووفقا للمواصفات والاشتراطات    ترخیص من الجھة الحصول على

ى   ) 11(الفنیة التي یصدر بھا قرار من وزیر الإسكان ،  كما تنص المادة  انون عل من نفس الق
د    أنھ لا یجوز لأیة منشأة مزاولة أعمال تركیب أو تعدیل أو إصلاح أو صیانة المصاعد إلا بع

  .ول على ترخیص بذلك من الجھة الإداریة المختصةالحص
  
  

  إدارة محلیة..  طرق عامة   -  70
  

إن الطرق التي تقع خارج حدود المدن والقرى تتولى الإشراف علیھا المؤسسة المصریة العامة للطرق 
ة ،     دات الإدارة المحلی ا وح رف علیھ رى فتش دن والق دود الم ي ح ع ف ي تق رق الت ا الط اري ،  أم والكب

  :وھذا ما ورد بقانوني الطرق العامة والإدارة المحلیة على النحو التالي 
  
ة   –سریعة ، ورئیسیة : من قانون الطرق على أن الطرق ثلاثة أنواع ) 1(تنص المادة   -  1 وإقلیمی

وأما  –، وتشرف المؤسسة المصریة العامة للطرق والكباري على الطرق السریعة والرئیسیة 
  .علیھا وحدات الإدارة المحلیةالإقلیمیة فتشرف 

  
ادة    -  2 نص الم یانة      ) 3(ت اء وص الیف إنش ة تك ة العام ل الخزان ى أن تتحم رق عل انون الط ن ق م

دات         ل وح ة تتحم انون الإدارة المحلی ام ق دم الإخلال بأحك الطرق الرئیسیة والسریعة ، ومع ع
  .الإدارة المحلیة ھذه التكالیف بالنسبة للطرق الإقلیمیة

  
من قانون الإدارة المحلیة على أن تباشر وحدات الإدارة المحلیة كل في دائرة ) 7(تنص المادة   -  3

  .اختصاصھا تخطیط وإنشاء المتنزھات العامة وشق الطرق والشوارع ورصفھا وصیانتھا
  
  

  إدارة محلیة.. الجبانات   - 71
  

ة الإشر  ولى الإدارة المحلی ة ،  وتت دمات العام ن الخ ات م ر الجبان ا ورد تعتب ات ،  كم ى الجبان اف عل
  :بالقوانین على النحو التالي

  

  
  
ي حدود اختصاصھا          ) 2(تنص المادة   -  1 ة ف الس المحلی ولى المج ى أن تت ات عل انون الجبان من ق

  .إنشاء الجبانات وصیانتھا وإلغاءھا وتحدید رسم الانتفاع بھا
  

ادة  تنص   -  2 انون  ) 6(الم ة ق ن لائح ى أن یضع   م ات عل س الجبان ي المختص الأس س المحل  المجل

اییر د والمع د   والقواع ا لتحدی ب مراعاتھ احة     الواج دد   مس اءھا وتح ا وإنش ات وتخطیطھ الجبان
ف    ة للطوائ عائر الدینی ك بالش ل ذل ى ألا یخ ھ عل اء وخلاف واد البن ع الأراضي وم احات قط مس

  .المختلفة
  

  نزع ملكیة.. حمایة آثار   - 72
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ذا        تعتبر الآثار من الثوابت ق ھ ار لتحقی ة الآث انون حمای التراثیة المطلوب الحفاظ علیھا ،  وقد صدر ق
ك الھدف    الھدف ،  كما أن ھنا كبعض الأحكام الأخرى الخاصة بنزع الملكیة التي تساعد في تحقیق ذل

  :على النحو التالي 
  

ادة   -  1 نص الم ي    ) 18(ت ة الأراض زع ملكی وز ن ھ یج ى أن ار عل ة الآث انون حمای ن ق ة م المملوك
ى       ا إل ا مؤقت ة الاستیلاء علیھ للأفراد لأھمیتھا الأثریة ،  كما یجوز بقرار من رئیس الجمھوری
ت       اریخ الاستیلاء المؤق ار من ت أن تتـم إجـراءات نزع الملكیة ،  وتعتبر الأرض في حكم الآث

  .علیھا
  

ى تسجیل          ) 13(تنص المادة   -  2 ھ یترتب عل ى أن ار عل ة الآث انون حمای دم    من ق اري ع ر العق الأث
  .جواز ھدم العقار كلھ أو بعضھ وعدم جواز نزع ملكیة الأرض أو العقار لغرض آخر

  
  

  جبانات..  حمایة آثــار   -  73
  

ى        دما تقتضى الحاجة إل ات ، وعن ة والجبان من الممكن أن یكون ھناك جوار بین بعض المناطق الأثری
في ھذه الحالة الأخذ براي مصلحة الآثار في ذلك ،  كما  توسیع الجبانات أو إقامة جبانات جدیدة یتحتم

  :ورد بقانوني حمایة الآثار والجبانات على النحو التالي 
  

ادة   -  1 نص الم ة     ) 4(ت ات القدیم یع الجبان ي توس النظر ف تص ب ھ تخ ى أن ات عل انون الجبان ن ق م
ة     واختیار مواقع الجبانات الجدیدة لجنة تشكل بقرار من المحافظ المختص ى اللجن ، ویجب عل

  .أخذ راي مصلحة الآثار في الحالات التي تقتضي ذلك
  

افع        ) 20(تنص المادة   -  2 ي المن دافن ف ة م ر إقام ى الغی من قانون حمایة الآثار على أنھ یحظر عل
  .العامة للآثار أو الأراضي الداخلیة ضمن خطوط التجمیل المعتمدة للأثر

  
  

  ةإدارة محلی.. حمایة آثار    - 74
  

ة ھي        ار إلا أن الإدارة المحلی ة الآث انون حمای ذ ق على الرغم من أن ھیئة الآثار ھي الجھة المعنیة بتنفی
اظ            ة أیضا بالحف ة وھي معنی راخیص الخاصة بالشئون العمرانی دار معظم الت الجھة المسئولة عن إص

ام ال  القوانین بعض الأحك د وردت ب راخیص ،  وق ك الت دار تل د إص ار عن ى الآث ى عل ذلك عل ة ب خاص
  :النحو التالي 

  

ع أو       ) 20(تنص المادة   -  1 ي الموق اء ف نح رخص للبن من قانون حمایة الآثار على أنھ لا یجوز م
على أنھ یتعین أن تراعى مواقع الآثار والأراضي  ) 21(الأراضي الأثریة ،  كما تنص المادة 

د تغی      ة عن ة التاریخی ع ذات الأھمی اني والمواق د      الأثریة والمب اء إلا بع دن والأحی ر تخطیط الم ی
  .موافقة ھیئة الآثار كتابة على ذلك

  
ة   –من قانون حمایة الآثار على أنھ للجھة الإداریة المختصة ) 22(تنص المادة   -  2 بعد أخذ موافق

الترخیص بالبناء في الأماكن المتاخمة للمواقع الأثریة داخل المناطق المأھولة ،  –ھیئة الآثار 
تضمن الترخیص الشروط التي ترى الھیئة أنھا تكفل إقامة المبنى على وجھ ملاـئم لا على أن ی

  .یطغى على الأثر ، أو یفسد مظھره ،  ویضمن لھ حرما مناسبا
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  نظافة..  جبانات   - 75
  

ا    ا بم تعتبر الجبانات من المصادر التي تھدد صحة المواطنین ،  وكان من الطبیعي الحفاظ على نظافتھ
  :فاظ على الصحة العامة ، وقد ورد ذلك بالقوانین على النحو التالي یكفل الح

  

ات        ) 8(تفرض المادة   -  1 ى حراسة الجبان ي الإشراف عل س المحل ى المجل من قانون الجبانات عل
اء      ا یحظر إلق ة ،  كم ونظافتھا ، وتوفیر الجھاز اللازم لذلك مع حظر ذبح الذبائح داخل الجبان

  .في طرقاتھا ، وبجوار القبور القاذورات والمتخلفات
  
  

  طرق عامة ..  جبانات   - 76
  

ي              الروائح الت أثر الطرق ب ث تت دا عن الطرق الرئیسیة حی ات بعی ع الجبان ار مواق من الضروري اختی
وانین              د نصت الق وب للتوسعة ، وق ات بحرم الطرق المطل أثر الجبان ذلك تت ات ، وك تصدر عن الجبان

  :ات على النحو التالي على الفصل بین الطرق والجبان
  

ور         ) 5(تنص المادة   -  1 ات عدة أم ع الجبان ار مواق ة اختی ى أن تراعي لجن من قانون الجبانات عل
ذر    إن تع منھا أن یكون الموقع بقدرالإمكان على بعد لایقل عن مائة متر من الطرق الرئیسیة ف

  .متر 20قل عرضھا عن ذلك تعین الفصل بین الطرق الرئیسیة والجبانات بمنطقة تشجیر لا ی
  
  

  نظافـة.. طـرق عامة   - 77
  

و             ى النح ك عل ى ذل وانین عل د نصت الق دن ،  وق ة للم إن نظافة الطرق من الأشیاء الضروریة والھام
  :التالي 

یة أو        ) 4(تحظر المادة   -  1 ن الماش ع م رور قطی ا م ال منھ من قانون النظافة ارتكاب بعض الأعم
و ر الطرق والش ي غی ات ف ات أو الحیوان ع الحیوان ي أو وض س المحل ددھا المجل ي یح ارع الت

ة أو         واء كانت عام ة س ارات والأزق رات والح وارع والمم الدواجن في المیادین والطرق والش
  .خاصة

  
  
ل      ) 15(اشترطت المادة   -  2 ي نق ا ف ات المرخص لھ من لائحة قانون النظافة في السیارات والعرب

دم كالرم   ات الھ اء ومتخلف واد البن اقط أو    م ة للتس رى قابل واد أخ ة م ة أو أی زلط والأترب ل وال
ي           ا ف ن محتویاتھ اقط أي شيء م ة الغطاء لا تسمح بتس دة محكم التطایر أن تكون في حالة جی

  .الطریق أو بتطایره في الھواء
  
  

  نزع ملكیة.. طرق عامة    - 78
  

زع ا  ة    إن نزع ملكیة بعض العقارات والأراضي لإنشاء الطرق یدخل في نطاق ن ال المنفع ة لأعم لملكی
  :العامة ، وقد نصت القوانین على ذلك على النحو التالي 
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اء       ) 2(تنص المادة   -  1 ة إنش ة العام ال المنفع ن أعم د م من قانون نزع ملكیة العقارات على أنھ یع
الطرق والشوارع والمیادین أو توسیعھا أو تعدیلھا أو تحدیدھا أو إنشاء أحیاء جدیدة ،  وكذلك 

  .شاء الكباري والمجازات السطحیة والممرات السفلیة أو تعدیلھاإن
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  نتائج الباب السادس

  
ران     ئون العم م ش ي تحك ریعات الت ن التش ر م ة لكثی ة العمرانی ع البیئ یط .. تخض ـا التخط منھ

دة   , وتنظیم المباني , العمراني  ات الجدی ة   , والمحلات  , والطرق  , والمجتمع ة  والبیئ والنظاف
ددة         وحما ـة تشریعات متع ر بمثاب ا تعتب الات إلا أنھ ذه المج وع ھ یة الآثار وغیرھا ،  ورغم تن

  .لعملیة واحدة ھي عملیة تنظیم شئون العمران
  

ـات         ربط التشریع ي ت ات الت ابك العلاق وة وتش دى ق ادس م اب الس ـج الب ا نتائ رت لن ـد أظھ وق
زل عن التشریعات      لشئون العمران بما یجعل من الصعب التعامل مع  المنظمة كل تشریع بمع

ة         , الأخرى  ة العمرانی ة التنمی ة أصبحت عملی ـة والمتلاحق كما أنھ في ظل التطـورات السریع
ن       ارة ع دیث عب ا الح ة بمفھومھ بحت المدین ابكة ،  وأص دة ومتش ة معق ر عملی لأرض الحض

  .مجموعة مركبة من المشاكل التي یجب التعامل معھا في إطار واحد
  

ران    ولذلك كا   ن من الضروري إیجاد أرضیة مشتركة تجمع التشریعات التي تنظیم شئون العم
ھ تطویر          تم من خلال ار واحد ی ي إط في منظومة عمرانیة متكاملة تضم كل ھذه التشریعات ف

الات الأخرى       ع المج ة   , كل تشریع في أي مجال عمراني بالتنسیق والترتیب م وتعرف عملی
  .یة بإسم التقنینالتجمیع ھذه في اللغة القانون
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  الباب السابع
  "التوصیات .. الخلاصة والنتائج " 

  
ران      ة للعم وانین المنظم یشتمل ھذا الباب علي بعض النتائج والتوصیات للق
ائج        ذلك نت كان وك اني والإس یم المب ي وتنظ التخطیط العمران ھ ب الخاص
ل        رض مقاب ة وف زع الملكی الیم ون ي أق توصیات عامة تتناول تقسیم مصر إل

ین وال لات و تحس رق والمح ة ط ة   الإدارة المحلی انى التراثی ة المب وحمای
   .بالإضافة الى تشغیل وصیانة المباني 
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  الخلاصة والنتائج
  

م تصنیف       ران ، وت م شئون العم توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج المتعلقة بالتشریعات التي تحك
  :ھذه النتائج بالنسبة لمختلف المجالات على النحو التالي 

  
  التخطیط العمراني

  

م     - وري رق رار الجمھ ى الق نة  475قض یط      1977لس ا للتخط ان العلی اء اللج اص بإنش والخ
بأن مسئولیة التخطیط الإقلیمي  -التابعة لوزارة التخطیط  -الإقلیمي وھیئات التخطیط الإقلیمي 

ات   ان والھیئ ذه اللج اتق ھ ى ع ع عل ة تق رار الجم .  والتنمی ى الق ت قض ي ذات الوق وري وف ھ
م نة  1093رق ي     1973لس یط العمران ة للتخط ة العام اء الھیئ اص بإنش وزارة  -والخ ة ل التابع

ة      ة العام م السیاس ن رس ئول ع از المس ا الجھ ة بأنھ ات العمرانی ق والمجتمع كان والمراف الإس
ة        ا المختلف ة بأقالیمھ ى مستوى الجمھوری ة عل رامج التنمی .  للتخطیط العمراني وإعداد خطط وب

رى  –ات الاختصاص  أي أن ذ ھ الكب ى أھمیت ل بموجب  –عل ان منفصلتان ، ك ھ جھت وم ب تق
اون     القرار الجمھوري الخاص بھ ، وتعمل كل من ھاتین الجھتین على حدة دون تنسیق أو تع

  .فیما بینھما
  

ن             - داد أي م ي إع ة ف اركة فعال ددة مش ة المتع زة الدول ة وأجھ وزارات المختلف ارك ال م تش ل
اج       مخططات وزارة الت ن وزارات الإنت ر أو مخططات وزارة التخطیط ،  فلكل وزارة م عمی

ل         دت ك د أع ذھا ، وق وم بتنفی ھا وتق دتھا بنفس والخدمات خطتھا القومیة الخاصة بھا، والتي أع
إن      ذا ف وزارات الأخرى ،  ول خطة دون اعتبار یذكر للخطط القطاعیة المختلفة التي أعدتھا ال

  .ت المنفردة ستكون ضئیلة ، إن لم تكن منعدمة فرصة نجاح أي من ھذه المخططا
  

ي     - یط العمران ة للتخط ة العام ل الھیئ ن قب ر م ي مص ة ف ات العمرانی داد المخطط تم إع ة (ی ھیئ
باعتبار أنھا مسئولة عن عملیات التخطیط العمراني في مصر في حین ینص القانون ) مركزیة

ي    على قیام الوحدات المحلیة من خلال لجنة بكل محافظة ب إعداد مشروعات التخطیط العمران
  .، وھو أمر غیر وارد نتیجة لضعف القدرات الفنیة والمالیة للوحدات المحلیة 

  

ي  - ظ ف ت         یلاح ي قام ة الت ري أن اللجن انون المص واردة بالق اد ال ة والاعتم وات الموافق  خط
رة وتجن      وات كثی رت خط د اختص انون ق روع الق یر مش یلات   ببتحض ي التفص دخول ف ت ال

دة    أخرى لبینما أفردت قوانین التخطیط في دو، فت بالخطوط العریضة واكت ات المتح كالولای
على مشروع المخطط العام  للموافقة عدةخطوات  –أخذت بھذا الأسلوب من سنوات طویلة  -

  .تنفیذه بعد اعتماده واعتماده حتى یكسب ھذا التخطیط تأیید شعبي یساعد على
  

ل مدی - دین لك یط ح وع تخط ة  أن موض اني منطق تقبلي ، والث ع المس ة ،  الأول للتوس ة أو قری ن
ة            ة العمرانی ات التنمی ام لتنظیم عملی ر ضروري وھ و أم زراعیة لا یجوز إقامة منشآت بھا ھ

  .الجاري العمل بھ 1982لسنة   3ولم یرد فیھ نص بقانون التخطیط العمراني 
  

اة السویس     في قرار تقسیم مصر إلي أقالیم اتضح من بعض الدراسات  - یم قن ى إقل التي تمت عل
یاحیة ،             ة والس ة والنباتی ة والبترولی ة التعدیدی روات الطبیعی ا الث ر بھ یناء تكث رة س أن شبھ جزی
ات     ذه الدراس وكذلك الزراعیة ،  ویمكن أن تكون إقلیما تخطیطیا متكاملا ،  كما اتضح من ھ

ا     ل إقلیم رقیة تمث ة الش ع محافظ ثلاث م اة ال ات القن ادیا    أن محافظ ا وإقتص اً جغرافی تخطیطی
املا  ا أن          ,متك ر ،  كم ر الأحم ى البح ذ عل ھ منف یس ل عید ل مال الص یم ش ظ أن إقل ا یلاح كم

ن          ا م ویف والمنی ي س افظتي بن ى مح رب إل زة أق ة الجی ع محافظ ي تتب ة الت ات البحری الواح
ى البح       , محافظة الجیزة  ذ عل ھ منف یم أسیوط لا یوجد ل ر ،  ومن الملاحظ ایضا أن إقل ر الأحم
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ى       رب إل ة أق ذه المحافظ ي ،  فھ كما أن ضم سوھاج إلى إقلیم جنوب الصعید وضع غیر طبیع
  . أسیوط منھا لأسوان

  

اط           - ان ببعضھما اشد الارتب ان مرتبط ا قانون ل تحسین ھم رض مقاب أن قانوني نزع الملكیة وف
ال  تعویض لأصحاب العقارات المنزوع ملكیتھا بصرف یختص.. فالأول  ة   ا لأعم ة العام لمنفع
ال       .. والثاني  ي یتحسن وضعھا نتیجة لأعم ارات الت یختص بفرض رسوم علي أصحاب العق

ة     –وفي بعض الدول  –المنفعة العامة  ة العمرانی ة التنمی یضع المشرع ذلك في محتویات خط
لا         ة أي  ك ة العام ال المنفع ن أعم ا م ررة لھ ال المق  حیث تعتبر عملیة التنمیة العمرانیة والأعم
ة    ال المنفع ام بأعم د القی ر عن ب الأم د یتطل ة وق ة العمرانی ال التنمی رتبط بأعم انونین م ن الق م

اللازمة مصادر التمویل العامة دراسة الأوضاع المالیة الناشئة عن تطبیق تلك القوانین لتحدید 
  . للتطبیق

  
  تنظیم المباني

  

كنیة مبالغ فیھا لدرجة تجعلھا غیر من الملاحظ في عملیة إضاءة وتھویة المباني أن الأفنیة الس -
اع         كنیة بارتف ارة س ي في عم ر المنطق ن غی ذ ، فم ة للتنفی اء سكني بمسطح     36قابل ل فن م عم

،  فما ھو مسطح العمارة إذن ؟ وإذا كانت معظم العمارات في حاجة إلى فناء سكني  2م 144
انى     خاصة وأن قانون التنظیم لا یشترط ردود جانبیة أو خلفیة ولایشترط ات المب طولا لواجھ

ولاعمق للبناء فلا سبیل إذن لتھویة وإضاءة الغرف السكنیة التي لا تقع على الواجھات إلا من 
ق واستصدار     ة المراف خلال فناء سكني ،  وقد تحایل الكثیر على ذلك بعمل فناء لا یتعدى أفنی

ى إدراي    ارة مبن ب (ترخیص على أن العم ة     ) مكات ارة وتھوی ث یجوز إن ق   حی المكاتب ومراف
ارة        ى عم ى إل رخیص یحول المبن در الت البناء غیر المعدة للسكن بطریقة صناعیة وعندما یص

  .سكنیة
  

كنیة    ة الس اص بالأفنی ق الخ ة الش ة ومنطقی دم واقعی ة لع ل نتیج ذا التحای ح أن ھ ن الواض .. فم
ى ا   ل إل ا تمی ا لأنھ ن تطبیقھ كنیة لا یمك ة الس اد الأفنی ول أن أبع ة الق ن وخلاص ر م ة أكث لمثالی

  .الواقعیة
  

ى مراحل حسب السیولة            - اء عل ة البن وم الملاك بعملی ان یق ن الأحی من الملاحظ أنھ في كثیر م
ة باستصدارترخیص      ل مرحل د ك المالیة المتاحة أو حسب الحاجة إلى البناء ، ویقوم المالك عن

ى  د      جدید بالتعلیة وھنا تكون المشكلة حیث لم یفطن الكثیر من الملاك إل ة عن اد الأفنی ل أبع عم
ى أساس          اء عل ل الفن تم عم ھ ، وی وي الوصول إلی البدء في البناء على أساس أقصى ارتفاع ین
ع        ن جمی اء م ى الفن ردود عل ھ ال المرحلة الأولى للبناء فقط ، وعند التعلیة یفاجأ المالك بأن علی

ة  رأسي ، أى أن  3أفقي ،  2الجھات داخل مستوى وھمي تكون زاویة میلھ  ھ یرتد من كل جھ
دور ، أي أنھ إذا أراد مثلا أن یقوم بتعلیة المبنى من ثلاث أدوار / م 2من جھات الفناء بمقدار 

ن        د مسطحھ م ق یزی اء المراف إن فن ى   2م 7ر5إلى ستة أدوار ف ) 15×14ر5( 2م 217ر5إل
  .وھذا غیر منطقي بالمرة

  

اني   " ورد عنصر - اني      ارتفاعات المباني في قانون تنظیم المب انون تنظیم المب ى أساس أن ق عل
ب  , یلبي الحد الادنى المقبول من متطلبات المسكن  فى حین ان قانون التخطیط العمرانى مطال

 ولذلك فقـد, بتحقیق الحد المناسب ، ویختلف الحد المناسب من منطقـة  لأخري 
  ناطق التي یتم نص قانون التنظیم على أن الشق الخاص بارتفاعات المباني لا یسري على الم

  .وضع المخططات العمرانیة لھا
ك  " ومن الملاحظ أن ھناك بعض المناطق ذات الاشتراطات الخاصة    جاردن سیتي    –الزمال

كثافة سكانیة منخفضة وارتفاعات  على قد صممت" مدینة نصر –الجدیدة  مصر – المعادي –
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ن  د ع بحت, أدوار 5أو  4لا تزی د أص ة ع وق ات مقنن ذه الارتفاع ب  ھ اس بموج ذا الأس ى ھ ل
ذه    ل ھ قانون التخطیط العمراني الذي أجاز فرض ارتفاعات أقل مما ورد بقانون التنظیم وجع

ى  ین         القیود على الارتفاع بمثابة حقوق ارتفاق عل ائم ب الاتزان الق ى لا یخل ب اطق حت ذه المن ھ
  .مناطقعدد السكان وبین شبكات الطرق والمرافق والخدمات التي تقدم لسكان تلك ال

  

اع      ق الارتف ر أطل اني الأخی د      1ر5ولكن ماحدث أن قانون تنظیم المب ق بح ل عرض الطری مث
ي  ة   36أدن القرارات الوزاری رد ب م ت ي ل ة الت تراطات الخاص اطق ذات الاش ض المن ي بع م ف
الخاصة بتحدید ارتفاعات المباني ببعض المناطق  1996سنة  2106،  2105،  2104أرقام 

ذ ,  ة ھ ن أمثل اطق وم ر " ه المن ة نص انون   , "مدین رر بق و مق ا ھ ع م ارض م ذلك یتع و ب وھ
  التخطیط العمراني  

 

  :یتخلل نظام الإسكان التعاوني القائم بعض نقاط الضعف والثغرات منھا  -
اد        - كان ، والاتح اء والإس ات البن ة لتعاونی ة العام ین الھیئ ات ب ى الجمعی ة عل ازدواج الرقاب

  .كزيالتعاوني الإسكاني المر
  .لم یحدد القانون عدد أعضاء الجمعیة كحد أقصى حتى یمكن القیام بدورھا  -
  .لم یحدد القانون عدد من المشروعات كحد أقصى للجمعیة حتى یسھل إدارتھا  -
رارات                  - ون الق ى تك ة حت ة العمومی اع الجمعی انوني لاجتم اب ق ل نص انون أق دد الق م یح ل

   معبرة عـن رأي أعضاء الجمعیة
  ).الجھة المختصة(یتم تسجیل الجمعیات بالمحافظة ولیس بالھیئة العامة للتعاونیات   -
  الإدارات ومجالس الھیئة فیما یختص بالجمعیات من ناحیة العضویة من صلاحیات التقلیل  -

  
  نتائــج عـــامة 

  

ران       - ئون العم م ش ي تحك ریعات الت ن التش ر م ة لكثی ة العمرانی ع البیئ ا ا.. تخض یط منھ لتخط
ي  اني   ,  العمران دة  , وتنظیم المب ات الجدی ة   , والمحلات  , والطرق  , والمجتمع ة والبیئ والنظاف

ددة           ـة تشریعات متع ر بمثاب ا تعتب الات إلا أنھ ذه المج وع ھ م تن وحمایة الآثار وغیرھا ، ورغ
 .لعملیة واحدة ھي عملیة تنظیم شئون العمران

  

ادس     اب الس ـج الب ا نتائ رت لن ـد أظھ ـات    وق ربط التشریع ي ت ات الت ابك العلاق وة وتش دى ق م
زل عن التشریعات       المنظمة لشئون العمران بما یجعل من الصعب التعامل مع كل تشریع بمع
ة    ,  الأخرى  ة العمرانی ة التنمی ة أصبحت عملی ریعة والمتلاحق ورات الس ي ظل التط ھ ف ا أن كم

ة ب     بحت المدین ابكة ، وأص دة ومتش ة معق ر عملی ن    لأرض الحض ارة ع دیث عب ا الح مفھومھ
  .مجموعة مركبة من المشاكل التي یجب التعامل معھا في إطار واحد

  

ي            ران ف ئون العم یم ش ي تنظ ریعات الت ع التش ین یجم اد تقن روري إیج ن الض ان م ذلك ك ول
ل          ھ تطویر ك ن خلال تم م د ی ي إطار واح منظومة عمرانیة متكاملة تضم كل ھذه التشریعات ف

  .عمراني بالتنسیق والترتیب مع المجالات الأخرى  تشریع في أي مجال
  

تینیات         - ینیات والس رة الخمس ي فت ران ف ئون العم م ش ي تحك ریعات الت ن التش د م در العدی ص
 .وتحتاج ھذه التشریعات إلي التطویر أو على الأقل إعادة صیاغتھا 

 
ؤث       - ي ت ن الملاحظات الت د م ھ العدی ان علی ة فك بة لنظام الإدارة المحلی یم  بالنس ى تنظ لبا عل ر س

  :شئون العمران ومنھا 
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ة   –مركز  –محافظة [  الإدارة المحلیة ومستویاتھا تعدد وحدات - ة   –مدین ] حي  –قری
زة           ن الأجھ د م ى المزی ي الاتصالات ، والحاجة إل بطء ف د الإداري وال أدى إلى التعقی

  .الوظیفیة ، وبالتالي زیادة أعداد القوى العاملة غیر المنتجة
  

اء وإدارة      یقضي ق - ة إنش ولى وحدات الإدارة المحلی أن تت انون الإدارة المحلیة الحالي ب
ع الاختصاصات          دات جمی ذه الوح ولى ھ ا تت ا ،  كم ي دائرتھ جمیع المرافق الواقعة ف
ة ،        ة الخاص ة أو ذات الطبیع ق القومی دا المراف ا ع ك م وزارات وذل ا ال ي تتولاھ الت

ذه الاخ   ن ھ را م إن كثی ذا ف ن ھ الرغم م ا  وب ارس وتتولاھ ت تم ات مازال تصاص
  .الوزارات والأجھزة المركزیة

  

دات         - ى مستوى الوح ة عل الس التنفیذی ة والمج عبیة المحلی الس الش ین المج إن الفصل ب
اس           ذا قی ة ، وھ ین السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذی ى الفصل ب المحلیة تم قیاسا عل

ة تشریعیة ، بل مھمتھا في المقام خاطيء لأن المجالس الشعبیة المحلیة لیست لھا سلط
ة في صنع      الأول رقابیة فقط وقد ترتب على ذلك أن انعدمت المشاركة الشعبیة الفعال

  .القرار وفي تنفیذه
  

ة   - ة  الذاتی دودة والمصادر المالی ة مح لطات المحلی ة للس ات المالی ت الاختصاص مازال
ل     محدودة أیضا ، وبالتالي فإن السلطات المحلیة تعتمد اعتم ى التموی ل عل ادا شبھ كام

لطة        دخل الس ى ت ذي أدى إل ر ال ة ،  الأم وزارات المركزی رره ال ذي تق زي ال المرك
  .المركزیة وتزاید سلطاتھا في الإشراف والتوجیھ على السلطة المحلیة

  

ھ إدارة   والمحصلة النھائیة أن نظام الإدارة المحلیة الحالي المطبق في مصر لا یعني في حقیقت
ات      محلیة سل ى شئون المحلی ة عل یمة ، فمازالت الوزارات المركزیة تسیطر سیطرة شبھ كامل

ن             ى یمك ھ حت ذا النظام برمت ي ھ ادة النظر ف ر إع ذ ، ویستلزم الأم في مجالي التخطیط والتنفی
ة        ي إدارة الدول ذ بأسلوب عصري ف لیمة ، والأخ مواجھة مشاكل التنمیة الضاغطة مواجھة س

  .لمستوى الإقلیمي والمستوى المحليعلى المستوى المركزي وا
  

دول       , یعتبر عنصر الطرق من أھم عناصر المدینة  - ي معظم ال رد تنظیم الطرق ف وغالبا ما ی
تخدامات الأرض       ر إس ھ بعنص دة إرتباط را لش ام نظ ط الع اق المخط ي نط نیف  , ف تم تص وی

  :الطرق في معظم دول العالم عدة تصنیفات منھا
  

  وم بھ الطرق من وظائف في عملیات النقلالتصنیف تبعا لما تق -    
  التصنیف تبعا للطاقة الاستیعابیة للطرق  -  
  التصنیف تبعا للتدفق المروري -  
  التصنیف تبعا لمستویات الخدمة -  

  

ق         ر الطری ولي أم ي تت ة الت ا للجھ ة     , وفي مصر یتم تقسیم الطرق تبع ة العام ول الھیئ ث تت حی
ات   , المدن الطرق خارج للطرق والكباري شبكات ا الجھ ة   أما داخل المدینة فتقوم علیھ الإداری

ة  وط  , المحلی رق كخط اول الط ا تتن د انھ ران نج ئون العم م ش ي تحك ریعات الت ة التش وبدراس
  .عریضة ولیس لھا تصنیفات مفصلة أو دراسات شاملة كما ھو متبع في معظم دول العالم

  
لات  - وانین المح ترك ق نا[ تش ة والص ال التجاری ة , عیة المح ال العام ي , والمح ي ] والملاھ ف

ة   واحي الإجرائی م الن ة  , معظ تراطات العام ن الاش ر م لات   , وكثی ن المح وع م ل ن ن لك ولك
  .اشتراطات خاصة تختلف عن الأنواع الاخري
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إلا أن مواقع , وعلي الرغم من أن قوانین المحال تحدد الشروط الواجب توافرھا في المحلات 
ة       –باط وثیق بالمخطط العام ھذه المحال لھ إرت ي فصل باللائح ام عل حیث یشمل المخطط الع

یتناول المناطق الصناعیة إلا أنھ لم یتعرض  1982لسنة  3التنفیذیة لقانون التخطیط العمراني 
 .والملاھي , والمحال العامة , للمحال التجاریة 

 
نظم مج   - ي ت وانین الت بعض الق ران ل ة للعم ریعات المنظم ر التش ا تفتق رى لھ ة أخ الات عمرانی

  :أھمیة كبرى منھا 
  

  مجال حمایة المباني ذات القیمة ، والحفاظ على التراث  -
  

ة         ھ قیم ا ل ل م ى ك اظ عل تم الحف اظ أو     .. في كل دول العالم ی ر عنصر الحف ث یعتب حی
تم   ] Conservation[الحمایة  ذي ی من أھم عناصر المخطط العام في معظم دول العالم وال

  .لحفاظ على ثروات البلادمن خلالھ ا
  

در    د ص ة ،  وق ة ذات القیم اني التراثی ن المب خمة م روة ض ك ث ر نمتل ي مص ن ف ونح
قانون الآثار الذي یحمي جزء صغیر من ھذه المباني التي اعتبرت أثریة ، كما صدر  
م    ھ ل قرار رئس مجلس الوزراء الذى یحظر الموافقة علي ھدم القصور والفیلات ولكن

من حمایتھ ة  یتض ة التراثی اني ذات القیم مل المب م یش ا ول اظ علیھ لوب الحف ا أو أس
اریخ       ة بالت ز أو المرتبط اري المتمی الأخرى مثل المنشآت والمباني ذات الطراز المعم

یاحیا      زارا س ر م ة أو تعتب ة تاریخی ل حقب ي تمث ة أو الت ومي أو بشخصیة تاریخی .. الق
اج إل     ي تحت ة الت اظ      وغیرھا من المباني ذات القیم دمھا ویضمن الحف ع ھ ي تشریع یمن

  .علیھا باعتبار أنھا ثروة قومیة
  

  مجال صیانة المباني  -
  

ى أو    تعتبر الصیانة ھي العنصر الثالث الأساسي بعد التصمیم والتنفیذ بالنسبة لأي مبن
لیما متماسكاً    منشأ ، فالصیانة ھي العنصر المحافظ علیھ مع الزمن والضامن لبقائھ س

  .ه الافتراضي أو لأطول فترة زمنیة إذا كان من النوع الأثريطوال فترة عمر
  

ا       یم وفق ھ أق غیل وأن الح للتش ى ص د أن المبن ى مایفی ة إل فة عام آت بص اج المنش وتحت
للشروط والمواصفات التي تنص علیھ القوانین كما أنھا تحتاج لعملیات الصیانة بصفة 

واء ك     ھ س غال سكني أو إداري   مستمرة مھما كان الغرض التي أقیمت من أجل ان الإش
اني      ا ،  فالمب اري وغیرھ اق والكب أو صناعي أو سیاحي أو أثري أو منشآت مثل الأنف
تم        امج دورى ی ا لبرن ذھا وفق ن تنفی اء م د الانتھ رة بع یانتھا مباش ي ص دء ف ب الب یج
دى      د م ى تحدی ادرین عل ئولین وق ون مس ال یكون ذا المج ي ھ ین ف طة متخصص بواس

ا یلاحظون    ورة م رعة       خط لاج والس ل للع لوب الأمث ددون الأس آت ویح ي المنش ھ ف
  .المطلوبة لھ
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  التوصیــات
  

م      ران ، وت ئون العم م ش ي تحك ریعات الت ة بالتش یات المتعلق ن التوص ة م ى مجموع ث إل ل الباح توص
  :تصنیف ھذه التوصیات بالنسبة لمختلف المجالات على النحو التالي 

  
  التخطیط العمراني

  

والخاص بإنشاء اللجان  1977لسنة  475التعارض بین القرار الجمھوري رقم ضرورة إزالة  -
ي یط الإقلیم ا للتخط ي العلی یط الإقلیم ات التخط یط  - وھیئ وزارة التخط ة ل رار  -التابع والق

ي   1973لسنة  1093الجمھوري رقم ة   -والخاص بإنشاء الھیئة العامة للتخطیط العمران التابع
ة   -والمجتمعات العمرانیة لوزارة الإسكان والمرافق  وتحدید الجھاز المسئول عن رسم السیاس

ا     ة بأقالیمھ توى الجمھوری ى مس ة عل رامج التنمی ط وب داد خط ي وإع یط العمران ة للتخط العام
  .  المختلفة

  

إعداد مخططات   المتعددة مشاركة فعالة في الدولة المختلفة وأجھزة اشتراك الوزارات ضرورة -
ة  ة العمرانی ات وزارة التخطیط م[التنمی ر أو مخطط ات وزارة التعمی ل ] خطط ع ك ى تض حت

داد    اء إع ار أثن ي الاعتب ة ف ة العمرانی ات التنمی دمات مخطط اج والخ وزارة من وزارات الإنت
  .خطتھا القومیة الخاصة بھا ، والتي أعدتھا بنفسھا وتقوم بتنفیذھا 

  

ن إعداد الم      - ا م ا یمكنھ ة بم ا ینص      زیادة  كفاءة الوحدات المحلی ة بنفسھا كم خططات العمرانی
ة للتخطیط         ة العام ل الھیئ ن قب ي توضع م القانون أو علي الأقل تنفیذ المخططات العمرانیة الت

  .العمراني والاستفادة منھا
  

اختصرت اللجنة التي قامت  حیثخطوات الموافقة والاعتماد الواردة بالقانون إعادة النظر في  -
رة وتجن بتحضیر مشروع القانون خطوات ك  الخطوط      ب ثی ت ب ي التفصیلات واكتف دخول ف ت ال

ة  ي دو ، العریض یط ف وانین التخط ردت ق ا أف رى لبینم دة  أخ ات المتح ذا  -كالولای ذت بھ أخ
ة    ة  عده خطوات   –الأسلوب من سنوات طویل اده      للموافق ام واعتم ى مشروع المخطط الع  عل

ة       منھا  زة الإداری ن الأجھ ر م ى كثی م   –عرض المشروع عل ا   إن ل ن كلھ إدارة ال  –تك یم تنظ ك
ث أن         ا  حی یم وغیرھ ة والتعل والكھرباء والمیاه والصرف الصحي والشوارع والحدائق العام

ة   ـضرورة توف مع,  الجھات اھتمام خاص بجزء من المخطط العام لكل من ھذه رة طویل یر فت
ام     ن    ]  شھرا  12 – 6 [من الحوار لمناقشة مشروع التخطیط الع ر م د لأكث د تمت د    وق ك لش ذل

اكن              ي أم ة ، وف س المدین ي مجل ى أن یعرض المشروع ف ذا المخطط عل ام لھ رأي الع انتباه ال
واطنین    ل الم دون ردود فع ع وت ھ وتجم م فی دون رأیھ ون ویب ھ المواطن ع علی رى لیطل أخ
ا            ھ متجاوب ام وجعل ن أجل تحسین المخطط الع وار م رة من الح وملاحظاتھم علیھ ، وھذه الفت

د شعبي    , مجتمع المحلي وأعضاء مجلس المدینةأكثر لرغبات ال حتى یكسب ھذا التخطیط تأیی
  ..تنفیذه بعد اعتماده یساعد على

  

ل     - دین لك یجب أن یشتمل التخطیط العمراني عند إعداد المخطط العام للمدن والقرى تخطیط ح
ة          اء لمواجھ ي البن ع المنتظر ف ھ التوس ذي یتطلب دى ال ا الم دد    مدینة أو قریة یحدد أولھم و ع نم

د الأول لا یجوز             ة خارج الح ة زراعی اني منطق دد الث ة ، ویح ا مقبل دة خمسین عام السكان لم
ي     ین ف التخطیط ویب إقامة منشآت فیھا لغیر الأغراض الزراعیة إلا بموافقة السلطة المختصة ب

ى  تخطیط الحد الأول أنواع المنشآت البنائیة التي یسمح بإقامتھا في كل منطقة دون الرجوع  إل
ذكورة ،     ة السلطة الم السلطة المختصة بالتخطیط ، وكذلك المنشآت التي یقتضى إقامتھا موافق
وانین             ام الق دم الإخلال بأحك ع ع ھ م ذا كل ا ، وھ ا مطلق ي لا یسمح بإقامتھ آت الت وأیضا المنش

  .الأخرى
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تم فصل م    - ث ی حافظتي  إعادة النظر في الخطط المتعلقة بتقسیم مصر إلي أقالیم تخطیطیة  بحی
ا          ثلاث والشرقیة لكي تصبح إقلیم اة السویس ال سیناء لكي تصبح إقلیما مستقلا ومحافظات قن

مال الصعید  وأن       , آخر  یم ش ي إقل زة إل وكذلك ضم  الواحات البحریة التي تتبع محافظة الجی
ر     ى البحر الأحم یم أسیوط محافظات أسیوط وسوھاج        , تمتد حدوده شرقا حت ذلك یضم إقل ك

وادي ر   وال ـة البح ن محافظ ط م زء الأوس د والج عید    الجدی وب الص یم جن م إقل ر، ویض الأحم
  محافظتي قنا وأسوان وجنوب البحر الأحمر

  
  تنظیم المباني والإسكان

  

ك      –بالنسبة للأفنیة  –یتم إصدار تراخیص البناء  - ھ المال اع یطلب ي  [ علي أساس أقصى ارتف ف
ي مراحل        بناء على أساسات المبنى ور] حدود القانون  اء عل م البن و ت ى ل ائیة حت سوماتھ الإنش

ویلاحظ ھنا أنھ قد یقل أقصى ارتفاع یطلبھ المالك عن   –متباعدة حیث لا یمكنھ التعلیة بعدھا 
  .أقصى ارتفاع مقرر قانونا أو أقصى سعة ممكنة للارتفاع القانوني

  

كني    - اء الس الي ی       –بالنسبة للفن انون الح ي الق ا أن الوضع ف و اعتبرن ق الإضاءة    ل ستھدف تحقی
ق        رض ضرورة تحقی ذي یف ع ال ع الواق والتھویة بصورة مثالیة نجد أن ھذا الوضع لا یتفـق م

وما  –ولما كان الأساس في تكوین القاعدة القانونیة , الجانب الاقتصادي في استخدام الأرض 
انون  اء الق ة فقھ ق علی ال   -اتف ع والمث ري الواق ین عنص ع ب و الجم ن ا.. ھ ان م روري ك لض
  .الوصول إلي تحقیق ذلك 

  

ع إضافة شرط      ولذلك الي م اقترح الإقلال من المسطح المطلوب للفناء السكنى تبعا للجدول الت
  دھان الفناء من الداخل باللون الأبیض أو الأصفر

  
  بالدور الارتفاع           

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  أبعاد الأفنیة  

                          

) بالقانون(أقل مسطح 
  9  9  9  16  25  36  49  64  81  100  121  144  بالمتر المربع

                          

بالمتر ) مقترح(أقل مسطح 
  9  9  9  12  15  18  21  24  30  36  42  48  المربع

      6                    

معدل التغیر لمسطح الفناء 
  بالمتر المربع

              3          

) بالقانون(عرض أقل 
  3  3  3  3  3ر75  4ر5  5ر25  6  6ر75  7ر5  8ر25  9  بالمتر الطولي

                          

) مقترح(أقل عرض 
  3  4  5  بالمتر الطولي

  
  یوضح المسطحات والأبعاد المقترحة للبناء السكني)   9( جدول رقم 

  
  
ات الإسكان          - ى جمعی ائم عل ة الق ع ازدواج الرقاب اوني ومن كان التع إعادة النظر في قانون الإس

زي     التعاوني بین الھیئة العامة كاني المرك اوني الإس لتعاونیات البناء والإسكان ، والاتحاد التع
دورھا            ام ب ن القی ى یمك ى حت د أقص ة كح دد أعضاء الجمعی د ع ع تحدی دد   , م د ع ذلك تحدی وك

ا      ى یسھل إدارتھ ة حت ل نصاب   , المشروعات التى تقوم بھا الجمعیات كحد أقصى للجمعی وأق
ى   ة حت ة العمومی اع الجمعی انوني لاجتم ة  ق اء الجمعی ـن رأي أعض رة ع رارات معب ون الق تك
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ات      ة للتعاونی ة العام ات بالھیئ ة المختصة  (وكذلك تسجیل الجمعی یس بالمحافظة   ) الجھ ع  ,ول م
  .الإدارات ومجالس الھیئة فیما یختص بالجمعیات من ناحیة العضویة زیادة صلاحیات

  
  توصیات عامة

  

ـرور - یم     ض ي تنظ ریعات الت ع التش ین یجم ل تقن ة    ة عم ة عمرانی ي منظوم ران ف ئون العم ش
ل               ھ تطویر ك ن خلال تم م د ی ي إطار واح ران ف ة للعم ع التشریعات المنظم متكاملة تضم جمی

  .تشریع في أي مجال عمراني بالتنسیق والترتیب مع المجالات الأخرى 
  

اغطة    - ة الض اكل التنمی ة مش ن مواجھ ى یمك ھ حت ة برمت ام الإدارة المحلی ي نظ ر ف ادة النظ إع
جھة سلیمة ، والأخذ بأسلوب عصري في إدارة الدولة على المستوى المركزي والمستوى  موا

دي یختص      ..وعودة نظام البلدیات , والمستوى المحلي , الإقلیمي  س بل ة مجل ل مدین لیكون لك
 . بشئون العمران من تخطیط وتنظیم ومرافق وغیره

  

اول الطرق     ومحاولة تط, إعادة النظر في القوانین التي تحكم الطرق  - ي تتن ویر التشریعات الت
ذ     , بصورة أكثر شمولا داخل وخارج المدن  وانین الطرق صدرت من ا    34خاصة وأن ق عام

  .ولاتتمشي مع التطورات السریعة والمتلاحقة التي تشھدھا المدن الیوم 
  

 -في اطار خطة استخدامات الأراضي  –من الضـروري ان یشتمل المخطط العام والتفصیلى  -
ي ة    عل ال التجاری تح المح ا بف مح فیھ ي یس اكن الت ا  , الأم ي بم ة  والملاھ ال العام والمح

 .لایتعارض مع القوانین الخاصة بالمحال 
 

ة    - العمل علي ربط قانوني نزع الملكیة وفرض مقابل تحسین حتي یسھل توفیر المصادر المالی
انونین  , الازمة لتنفیذ أعمال المنفعة العامة  ن الق ة      حیث أن كلا م ة العام ال المنفع رتبط بأعم م

د        وانین لتحدی ك الق ق تل ن تطبی ة الناشئة ع اع المالی ة الأوض ر دراس ب الأم د یتطل ادر وق مص
  .الازمة للتطبیق التمویل 

  

ي          - ران والت ئون العم م ش ي تحك ریعات الت ن التش د م یاغة العدی ویر وص ادة تط رورة إع ض
 .حتى الیوم صدرت في فترة الخمسینیات والستینیات وظلت ساریة 

 

یلات     - مل الف راث ویش ى الت اظ عل ة ، والحف اني ذات القیم ة المب د لحمای ریع جدی داد تش إع
ومي أو    اریخ الق والقصور والمنشآت والمباني ذات الطراز المعماري المتمیز أو المرتبطة بالت

یاحیا     زارا س ر م ا من المب   .. بشخصیة تاریخیة أو التي تمثل حقبة تاریخیة أو تعتب اني وغیرھ
  .ذات القیمة التي تحتاج إلي تشریع یمنع ھدمھا ویضمن الحفاظ علیھا باعتبار أنھا ثروة قومیة

  

  وسوف نعرض في ملحق الرسالة تشریـعا جدیـدا لحمایـة المبـاني ذات القیمة التراثیة   
  

ة     إعداد تشریع جدید في مجال تشغیل وصیانة المباني  - روة مصر العقاری ي ث  بھدف الحفاظ عل
استصدار ترخیص بصلاحیة المبنى للإشغال بعد ن الضروري بعد الانتھاء من تنفیذ المبنى فم

وانین      ي الق ي وردت ف اییر الت ة والمع س الفنی ا للأس ذ وفق ام التنفی ن إتم د م ا,  التأك ر  كم تعتب
اج       العنصر الصیانة ھي أ وتحت ى أو منش ذ بالنسبة لأي مبن الثالث الأساسي بعد التصمیم والتنفی

ان الإشغال    المن واء ك شآت بصفة عامة إلى الصیانة مھما كان الغرض التي أقیمت من أجلھ س
ا ،         اري وغیرھ اق والكب ل الأنف ري أو منشآت مث سكني أو إداري أو صناعي أو سیاحي أو أث
تم      امج دورى ی ا لبرن ذھا وفق ن تنفی اء م د الانتھ رة بع یانتھا مباش ي ص دء ف ب الب اني یج فالمب

ا       بواسطة متخصصین ف د مدى خطورة م ى تحدی ادرین عل ي ھذا المجال یكونون مسئولین وق
  .یلاحظونھ في المنشآت ویحددون الأسلوب الأمثل للعلاج والسرعة المطلوبة لھ
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  ملخص البحث
  

  :یحتوي البحث على مقدمة وسبعة أبواب 
  
ة للوصول إلىالھدف       المقدمةتحتوي   - على موضوع البحث وأھمیتھ والھدف منھ والخطوات المتبع

  .وكذلك خطة البحث ، ومحتوي البحث
  
القاعدة  على خلفیة قانونیة عن التشریع والقانون والقاعدة القانونیة وكذلك جوھر الباب الأولیحتوي   -

القانونیة والمدارس المختلفة في تكوین القاعدة القانونیة ،  كما یحتوي على خلفیة تاریخیة عن الأرض  
رة     القوانین المبك رورا ب وتطور التشریعات المنظمة لھا بدایة من التحكم في استخدام أرض الحضر وم

ة ،     ریعات المتقدم اء بالتش اطق ،  وانتھ د المن ریع وتحدی ة التش ى     وبدای اب الأول عل وي الب ا یحت كم
ي استخدام حق             ع ف راد المجتم ى أف ة عل ود القانونی رر فرض بعض القی عناصر المنفعة العامة التي تب
ة     ة والأخلاقی واحي الجمالی الملكیة بھدف تحقیق الصحة العامة والأمن والأمان والراحة والاقتصاد والن

ة  وم         ،  كما یحتوي الباب الأول كذلك على سلطات الدول رض رس ا سلطة ف ذ التشریعات ومنھ ي تنفی ف
  .وضرائب وسلطة نزع الملكیة والسلطة البولیسیة القضائیة

  
  .وتحتوي الأبواب من الثاني حتى الخامس على دراسة تحلیلیة للقوانین المنظمة للعمران  -
  
مة في التخطیط  مجموعة من التشریعات في مجال التخطیط العمراني ویبدأ بمقد الباب الثانيیتناول   -

ي           ریعات الت ن التش ذة ع م نب دن ،  ث یط الم ي وتخط ومي والإقلیم یط الق اول التخط ي ، وتتن العمران
نة    الي لس ر الع ن الأم دءاً م یط ب ت للتخط نة   1881تعرض الي لس ر الع م   1889، والأم انون تقس وق

م  ي رق نة  52الأراض م  1940لس ي رق انون التخطیط العمران ؤخرا ق نة ) 3(،  وم ذي   1982لس وال
اول   .. القسم الأول :  یعرض للأربعة أقسام رئیسیة  ذي یتن یدور حول المخطط العام للمدن والقرى وال

ر    خصائص المخطط العام الموضوعیة والإجرائیة ، وكذلك محتویات المخطط العام من خرائط وتقری
ا       ة كالیفورنی ام بولای اول    بالولای  –بالإضافة الي استعراض عناصر المخطط الع ا یتن دة   كم ات المتح

ھ    ام ومراحل دئي   ( إعداد المخطط الع ات   –التصمیم المب داد    ) الإخراج  –الاسكتش ذللك خطوات إع وك
اده في مصر           ام واعتم ى المخطط الع ة عل را الموافق دا وأخی ذلك  , المخطط العام في جمھوریة بولن وك

ة بمصر         ي دول أخري مقارن اد ف ة والاعتم ا ا .. خطوات الموافق دور حول المخطط      أم اني فی لقسم الث
وب    ر مكت التفصیلي الذي یتناول مقدمة عن المخطط الفصیلي وخصائصھ ومحتویاتھ من خرائط وتقری

ة ،             ى مقدم ذي یشتمل عل وب ال ر المكت بة للخرائط والتقری ، كما یتناول إعداد المخطط التفصیلي بالنس
تعمالات   ة بالاس تراطات الخاص كنیة والتجار( والاش تعمالات  الس ة ، وأي اس ناعیة والزراعی ة والص ی

رى   اد    ) أخ ة بالأبع تراطات الخاص احة  (، والاش غال    –المس بة الإش ة     -نس تراطات الخاص  –الاش
م   .. وأخیرا الموافقة على اعتماد المخطط التفصیلي   ) الارتفاع  -الكثافة البنائیة  –الارتدادات  ا القس أم

ات         الثالث فھو عن تقسیم الأراضي الذي ی وارع وبلوك ن ش یم التصمیمیة م ات لائحة التقس اول متطلب تن
ات        ة وبلوك دائق عام ادین وح ن شوارع ومی وقطع أراضي ، وكذلك متطلبات لائحة التقسیم التنفیذیة م
ذة        ا نب ائي یلیھ یم النھ را خریطة التقس وقطع أراضي وشبكات المیاه والكھرباء والصرف الصحي وأخی

أما القسم الأخیر من قانون التخطیط العمراني .. سیم الأراضى في بولنداعن عملیة إعداد مشروعات تق
ا           اء ومنھ د الأحی ي تجدی ة ف الیب المتبع ذلك الأس د وك اییر التجدی ( فھو عن تجدید الأحیاء ، ویتناول مع

ى    -الإزالة وإعادة تعمیر الأحیاء المتخلفة  دھور إل  إصلاح وتحسین الأحیاء التي لم تصل فیھا حالة الت
  ).الحفاظ على المباني والمنشآت وصیانتھا -ما یوجب الإزالة 

  

  القانون الأول  ھو قانون المجتمعات.. ویحتـوي الباب الثـاني أیضا على أربعة قوانـین أخرى 
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انون ،     –العمرانیة الجدیدة  ي وردت بالق اط الت وفیة نبذة عامة عن القانون وفلستھ وأھدافھ  ، وأھم النق
دة   أحكام .. وھي  ة الجدی ا       , عامة عن المجتمعات العمرانی ة لھ زة التابع ا ، والأجھ ة علیھ ة القائم والھیئ

یرات      ا ، والتیس ار مواقعھ دة واختی ات الجدی یط المجتمع ي تخط اتھا ف ا واختصاص ا ومواردھ وأموالھ
ات       ل المجتمع ي داخ ین بالأراض ات المنتفع روعات والتزام ذ المش ة وتنفی ة بالھیئ اءات الخاص والإعف

ة  ..  الجدیدة  ھ         .. أما القانون الثاني فھو قانون نزع الملكی انون وفلسفتھ وأھداف ة عن الق ذة عام ھ نب وفی
ا   ات        .. وأھم النقاط التي وردت بالقانون ، ومنھ ة حصر الممتلك ة ، وطریق ة العام ال المنفع د أعم تحدی

وكذلك الاستیلاء المؤقت على  المطلوب نزع ملكیتھا ، وكیفیة تقدیر التعویض عنھا ، والطعن علیھا ، 
ة      زع الملكی ة بن ة الخاص ة والوقتی ام العام ارات وبعض الأحك انون   .. العق و ق ث ،  فھ انون الثال ا الق أم

ذة             ھ نب ة ، وفی ة العام ال المنفع ا تحسین بسب أعم ي یطرأ علیھ ارات الت فرض مقابل تحسین على العق
ا    عامة عن القانون وفلسفتھ وأھدافھ ، وأھم النقاط ا انون ، ومنھ ي وردت بالق ي    .. لت اطق الت د المن تحدی

م         ل ث ذا المقاب ة آداء ھ دیره وطریق یفرض علیھا مقابل التحسین ،  وقیمة مقابل التحسین ، وخطوات تق
ة   نعرض لعملیة نزع الملكیة وفرض مقابل تحسین على العقارات الي وردت بالمخطط التنمیة العمرانی

انون الرابع فھو عبارة عن قرار جمھوري بتقسیم مصر إلى أقالیم ، وفیھ أما الق..  في جمھوریة بولندا
ا       القرار ، ومنھ ي وردت ب اط الت م النق ھ ، وأھ فتھ وأھداف رار وفلس ن الق ة ع ذة عام الیم  .. نب د أق تحدی

د          ا بع ى سبعة فیم الیم عدلت إل ة أق ة بثمانی ذلك        , الجمھوری یم ، وك ل إقل ا للتخطیط بك ة علی اء لجن وإنش
  .ھیئة للتخطیط الإقلیمي تتبع وزیر التخطیط إنشاء

  
م    الباب الثالثویتناول   - مجموعة من التشریعات في مجال تنظیم المباني  ، تبدأ بمقدمة عن التنظیم ث

م   انون التنظیم رق دءا بق اني ب یم المب ة بتنظ ریعات الخاص ور التش أة وتط نة  51نش رورا  1940لس وم
الذي تم تقسیمھ إلى  1976لسنة  106، وأخیرا قانون  1962سنة ل 45،  و  1954لسنة  656بقوانین 

ا للحصول          ة  ، وتشمل الإجراءات الواجب اتباعھ ة والإداری واحي الإجرائی جزئین ، الأول یتناول الن
وم   على ترخیص بالبناء ، والمستندات التي تقدم إلى الجھة الإداریة ، والمدة اللازمة للبت فیھا ، والرس

ي تصدرھا السلطة المختصة ،       المستحقة على رارات الت صرف الترخیص ، وإجراءات التظلم من الق
ا الجزء    والإجراءات التي تتخذ عند وقوع مخالفة لأحكامھ إما بالإزالة أو التعدیل أو توقیع غرامة ، أم

ل   الثاني فیتناول النواحي الفنیة وھي مجموعة الأسس والمعاییر الواجب توافرھا في المباني وتشمل  أق
ى لمسطح            اني ،  والحد الأدن ك المب ات تل اني ، والحد الأقصى لارتفاع ا مب عرض للطرق المقام علیھ
ة    ة المخصص اد الأفنی طح وأبع ى لمس د الأدن ر ، والح ل عنص ة لك ات اللازم ى ، والفتح ر المبن عناص

اد  لإضاءة وتھویة عناصر المبنى ، كما تشمل بروزات المباني كنسبة من عرض الطریق ، وكذ لك أبع
ذلك          ق ، وك د الحری اغلیھ ض ى وش أمین المبن تراطات ت مل اش ا تش ة ،  كم یة والثانوی لالم الرئیس الس
زا     ا ممی ا معماری اشتراطات أخرى یجوز للجھة الإداریة فرضھا في بعض المناطق التي یراد لھا طابع

 ،  
  

ة     القانون الأول ھو..  ویحتوي الباب الثالث أیضا على اربعة قوانین أخرى  انون المصاعد الكھربائی ق
ق  .. وفیھ نبذة عامة عن القانون وفلسفتھ وأھدافھ ، وأھم النقاط التي وردت بالقانون ، ومنھا مجال تطبی

ر المصعد   (القانون ، والشروط الوجب توافرھا في المصاعد ومكوناتھا  رة المصعد    –بئ حجرة   –حف
ات  واب الأدوار  –الماكین ة   –أب ل الحرك دا –دلائ دمات  مخم ا   –ت الص اعدة وملحقاتھ ل   –الص ثق
ھ      ) .. حبال الجر –الموازنة  ة للسقوط  وفی ر الآیل آت غی والقانون الثاني ھو قانون ھدم المباني والمنش

ا            انون ، ومنھ ي وردت بالق اط الت م النق ھ ، وأھ فتھ وأھداف انون وفلس ة عن الق ق   .. نبذة عام اق تطبی نط
د     ة للھ انون ، والإجراءات المتبع انون    الق ة الق ررة لمخالف ات المق و    .. م ، والعقوب ث فھ انون الثال ا الق أم

قانون الإسكان التعاوني وفیھ نبذة عامة عن القانون وفلسفتھ وأھدافھ ، وأھم النقاط التي وردت بالقانون 
ل       .. ، ومنھا ھ ، وتنظیم عم ات المختصة بالإٌشراف علی الجمعیات الخاصة بالإسكان التعاوني ، والجھ

ا الخاصة للإسكان        ھذه  اءات والمزای ا ، والإعف ات المقرضة لھ الجمعیات ، ومصادر تمویلھا ، والجھ
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ا          ة كالیفورنی ام لولای المخطط الع ذي ورد ب كان ال اص بالإس ق الخ ذلك الش اوني وك ات   –التع الولای
  . المتحده

  
ران ،  المجم      الباب الرابعویتناول   - ة للعم وانین المنظم ن الق ات م ى خاصة    ثلاث مجموع وعة الأول

وانین     ة ق ا ثلاث الطرق ، وبھ انون       .. ب ة عن الق ذة عام ھ نب ة وفی انون الطرق العام و ق انون الأول ھ الق
ى      .. وفلسفتھ وأھدافھ ، وأھم النقاط التي وردت بالقانون ، ومنھا  ام عل ي تق ال الت أنواع الطرق والأعم
ذه ا        ة ھ ة إقام ا ، وكیفی اع بھ یر الانتف ة لتیس رق العام ى     الط ة عل ود المفروض ذلك القی ال ، وك لأعم

ا        ا لم ة تبع الطرق العام الأراضي التي تقع على جانبي الطرق العامة ونستعرض ایضا الشق الخاص ب
والقانون الثاني ھو قانون إشغال الطرق ، .. بالولایات المتحدة  –ورد بالمخطط العام بولایة كالیفورنیا 

فتھ وأ  انون وفلس ن الق ة ع ذة عام ھ نب ا  وفی انون ، ومنھ ي وردت بالق اط الت م النق ھ ، وأھ د .. ھداف تحدی
رخیص   –إشغالات غیر مسموح بھا (درجات الطرق وأنواع الإشغالات وشروطھا  إشغالات یجوز الت

اول   ) إشغالات معفاة من الترخیص والرسوم –إشغالات معفاة من الرسوم  –بھا وشروطھا  ذلك یتن وك
غ  رخیص بالإش راءات الت انون إج اء   الق اول إلغ ذلك یتن غال ، وك ي الإش تحقة عل وم المس ال والرس

الطریق الإداري   غال ب ة الإش رخیص وإزال ك  , الت ن ذل تظلم م ة ال انون  .. وطریق و ق ث ھ انون الثال والق
ا        انون ، ومنھ ي وردت بالق اط الت م النق ھ ، وأھ فتھ وأھداف .. الإعلانات وفیھ نبذة عامة عن القانون وفلس

اة م   ات المعف تراطات      الإعلان ا ، والاش لان علیھ رة الإع ر مباش ي یحظ آت الت رخیص ، والمنش ن الت
الواجب توافرھا في الإعلانات سواء كانت سیاجات ولوحات مقامة على الأرض ، أو لوحات وحوامل 
ى     ارة ، أو عل دة الإن مثبتة على الحوائط ، أو كانت إعلانات مقامة فوق أسطح المباني أو مثبتة في أعم

  .والإعلانات المضاءة كھربائیة أو غیر مضاءةالأنفاق ، 
  

القانون الأول قانون المحال الصناعیة  .. أما المجموعة الثانیة فھي خاصة بالمحلات وبھا ثلاثة قوانین 
ا          انون ومنھ ي وردت بالق اط الت م النق ھ ، وأھ فتھ وأھداف انون وفلس .. والتجاریة  وفیھ نبذة عامة عن الق

التراخیص اللازمة لفتح المحلات ، والاشتراطات الواجب توافرھا في المحال  نطاق تطبیق القانون ، و
ة      .. سواء كانت اشتراطات عامة أو اشتراطات خاصة  ال العام انون المح و ق اني ھ ھ  . والقانون الث وفی

ة  .. نبذة عامة عن القانون وفلسفتھ وأھدافھ ، وأھم النقاط التي وردت بالقانون ومنھا  التراخیص المتعلق
ة   بالمحال العامة والأماكن المحظور فتح محال عامة بھا ، وكذلك الأعمال المحظورة في المحال العام

والقانون الثالث ھو قانون  الملاھي وفیھ نبذة عامة عن القانون .. ، والعقوبات المقررة لمخالفة القانون 
ا     انون ومنھ ي وردت بالق راخی .. وفلسفتھ وأھدافھ ، وأھم النقاط الت ال    الت الملاھي والأعم ة ب ص المتعلق

ة أو      ت اشتراطات عام واء كان المحظورة في الملاھي ، والاشتراطات الواجب توافرھا في الملاھي س
  .اشتراطات خاصة

  

القانون الأول ھو قانون النظافة .. أما المجموعة الثالثة فھي خاصة بتحسین البیئة ، وبھا خمسة قوانین 
ا     وفیھ نبذة عامة عن القانون و انون ومنھ ي وردت بالق اط الت ة   .. فلسفتھ وأھدافھ ، وأھم النق ام عام أحك

ویر    ائلة وتس على قانون النظافة وأسلوب جمع ونقل القمامة والتخلص منھا ، ونزح ونقل المخلفات الس
تنقات   ..  الأراضي الفضاء أو الخربة  رك والمس ن الب ذة   .. والقانون الثاني ھو قانون التخلص م ھ نب وفی

و    .. عن القانون وفلسفتھ وأھدافھ ، وأھم النقاط التي وردت بالقانون ومنھا عامة ة نح الإجراءات المتبع
التجفیف أو          ان ب واء ك تنقعات س رك والمس ن الب تخلص م الیب ال التخلص من البرك والمستنقعات ، وأس

ذة ع     ..  الردم أو التحویل  ھ نب ائلة وفی ات الس انون    والقانون الثالث ھو قانون صرف المخلف ة عن الق ام
ا       انون ومنھ ي وردت بالق اط الت م النق ھ ، وأھ فتھ وأھداف ات   .. وفلس حي والجھ رف الص بكات الص ش

اییر    ات ، والمع الإداریة القائمة علیھ ،  وإنشاء الشبكات والتوصیل علیھا ، والترخیص بصرف المخلف
ذلك اشتراطات وأ         ائلة ، وك ات الس ي المخلف ا ف ة على صرف     والمواصفات الواجب توافرھ ام عام حك

م         .. المخلفات  ھ ، وأھ فتھ وأھداف انون وفلس ة عن الق ذة عام ھ نب والقانون الرابع ھو قانون الجبانات وفی
ا   انون ومنھ ي وردت بالق اط الت ات   .. النق اء جبان ة لإنش روط اللازم ات ، والش جیل الجبان ر وتس حص

اع     ات والانتف ع الجبان ا لمواق دافن الخاصة ،      جدیدة ، والشروط الواجب توافرھ ابر ، وشروط الم بالمق
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واختصاصات المجلس المحلي ، وأحكام أخرى تتعلق بإحراق الجثث ، والترابیة ، والحانوتیة  وغیرھا 
ھ  .. من الأحكام  والقانون الخامس ھو قانون الباعة الجائلین وفیھ نبذة عامة عن القانون وفلسفتھ وأھداف

انون و   ي وردت بالق اط الت م النق ا ، وأھ ة    .. منھ الس المحلی لطات المج ول وس ائع المتج رخیص للب الت
ى    د الأقص م ، والح ة بھ ات الخاص ة والأوق اكن المتاح ي تخصیص الأم ولین ف ة المتج ة بالباع الخاص

  . لعددھم في كل موقع ، وكذلك الأعمال المحظورة على الباعة الجائلین
  
اول  - امسیتن اب الخ وانین ذات ا  الب ن الق رى م ة أخ وانین   مجموع ة ق ي ثمانی العمران وھ لة ب .. لص

القانون الأول ھو قانون نظام الإدارة المحلیة وفیھ نبذة عامة عن القانون وفلسفتھ وأھدافھ ، وأھم النقاط 
ا    انون ومنھ ي وردت بالق كیل الإدارة    .. الت ة ، وتش تویات الإدارة المحلی ة ، ومس ام الإدارة المحلی مھ

الإدارة      المحلیة ، واختصاصات كل قسم م ا ب ذلك شئون التخطیط وارتباطھ ن أقسام الإدارة المحلیة وك
اما القانون الثاني  فھو قانون العلاقة بین المالك والمستأجر  ، وھو لیس قانون واحد ، وإنما .. المحلیة 

ا للظروف               رات تبع ى فت وانین إل ذه الق یم ھ م تقس وم ،  وت ى الی ائم حت ا ق زال أثرھ مجموعة قوانین لا ی
رة الحرب          :  ائدة وقت إصدار كل قانون ، وھي  الس م فت دھا ،  ث ا بع ى وم ة الأول رة الحرب العالمی فت

تینات    ارات    (العالمیة الثانیة والفترة التي تلتھا ، ثم فترة الخمسینات والس یض الإیج وانین تخف رة ق ، ) فت
ات     بعینات والثمانین تینات والس رة الس م فت ة الإ   (ث د القیم ة لتحدی س ثابت ع أس ةوض رة  ) یجاری م فت ، ث

آت   ) .. نحو إطلاق حریة التعامل بین المؤجر والمستأجر(التسعینات  انون المنش والقانون الثالث وھو ق
الفندقیة والسیاحیة وإشراف وزارة السیاحة على المناطق السیاحیة وفیھ نبذة عامة عن القانون وفلسفتھ 

ا     انون ومنھ ي وردت بالق آت ،        ..وأھدافھ ، وأھم النقاط الت ك المنش ة تل یاحیة وإقام آت الس د المنش تحدی
ھ ،   .. ونظام سیر العمل بھ  والقانون الرابع ھو قانون الآثاروفیھ نبذة عامة عن القانون وفلسفتھ وأھداف

ا    انون ومنھ ي وردت بالق ا ،        .. وأھم النقاط الت ار وصیانتھا والكشف عنھ ر ، وتسجیل الآث ف الأث تعری
ھ    .. تحكم الآثار وبعض الأحكام العامة التي ة وفی والقانون الخامس ھو قانون حمایة الأراضي الزراعی

انون     ي وردت بالق اط الت م النق ھ ، وأھ فتھ وأھداف انون وفلس ن الق ة ع ذة عام ا  نب وم .. ومنھ د مفھ تحدی
والقانون السادس ھو .. الأراضي الزراعیة وحظر إقامة المباني علیھا ، والمناطق المستثناة من الحظر

انون  قانو ن حمایة نھر النیل وفیھ نبذة عامة عن القانون وفلسفتھ وأھدافھ ، وأھم النقاط التي وردت بالق
ة   .. ومنھا  تعریف المجاري المائیة ، الترخیص في إلقاء المخلفات بالمجاري المائیة وشروطھ ، والجھ

ة عن الق          ..   المختصة بذلك  ذة عام ھ نب ة وفی انون البیئ و ق ابع ھ انون الس ھ ،   والق انون وفلسفتھ وأھداف
از شئون   .. وأھم النقاط التي وردت بالقانون ومنھا  بعض التعریفات المستخدمة بالقانون ، وتشكیل جھ

ذلك       ھ ، وك وارده ، وأوجھ الصرف ب البیئة ، وتحدید الأعمال الموكلة إلیھ ، وصندوق حمایة البیئة وم
وث   ن التل ة       ..   حمایة البیئة الأرضیة والھوائیة والمائیة م ات الطبیعی انون المحمی و ق امن ھ انون اث والق

ا    انون ومنھ ي وردت بالق اط الت م النق ھ ، وأھ فتھ وأھداف انون وفلس ن الق ة ع ذة عام ھ نب ال .. وفی الأعم
المحظورة بالنسبة للمحمیات ، الترخیص لممارسة نشاط بالمحمیة ، والشروط والقواعد الخاصة بإقامة 

  . منشآت بالمحمیة
  
ا   - اب السادسول ویتن ي   الب ران والت ة للعم ریعات المنظم ین التش ة ب ات المتبادل ل العلاق ة تكام دراس

بة       وانین الأخرى نس ل الق ا بمجم ي  (وھي  %  50یتعدي علاقة كل قانون فیھ تنظیم   -التخطیط العمران
ة    –المباني  ات   –إشغالات الطرق    –الطرق العام ة     –الإعلان ا  –المحال الصناعیة والتجاری ل المح
ة  ي  –العام ار   -الملاھ ة الآث ة  –حمای اعد الكھربائی ات  –المص ة   –الجبان ة  -النظاف الإدارة  -البیئ
  ).  المجتمعات العمرانیة الجدیدة –فرض مقابل تحسین  –نزع الملكیة   -المحلیة 
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